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يمغرافية للسمان الجزائريين من المؤشرات الد 10
1977 -1999  
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ما لم المبالغ الإجمالية للقروض المخصصة للإستثمار واستهلاكها و 52
31/12/1978ينجز منها حسب فرع النشاط في   

1 

1982- 1979خلال الفترة  مجموع المبالغ المستثمرة وما انفق منها  52  2 
1984-1977نسبة الولادات والوفيات خلال الفترة 55  3 
1982- 1977نسبة الأمية بين السكان الجزائريين خلال الفترة  56  4 
سنة فأكثر  15زائريين الذين تبلغ اعمارهم نسبة الأمية بين السكان الج 56

  1995، 1987خلال الفترة 
5 

ثر سنة فأك 10نسبة الأمية بين السكان الجزائريين الذين تبلغ اعمارهم  57
1998، 1987، 1977حسب الجنس وعددهم  في سنة   

6 

1991- 1977عدد المشتغلين الدائمين في قطاع الفلاحة خلال الفترة  59  7 
لمشتغلين القادرين على العمل في الجزائر ونسبتهم من مجموع عدد ا 60

1977، 1976عدد السكان خلال الفترة   
8 

معدل نمو التشغيل في الجزائر وبعض الدول العربية خلال الفترة  60
1970 -1975  

9 

1978- 1970تطور سوق العمل في الجزائر خلال الفترة  61  10 
سبة المئويةبالن 1978التشغيل خلال الأعوام  64  11 
1979مساهمة القطاع الخاص الوطني في التشغيل في سنة  65  12 
مكانة القطاع الخاص الوطني وتطوره في المدن والأرياف خلال الفترة  65

1977 -1982  
13 

حسب القطاع والعمر في تعداد  –ذكور –توزيع السكان المشتغلين  68
بالنسبة المئوية  1977  

14 

1984- 1980ب العمل من سنة تطور خلق مناص 69  15 
1990-1985تطور خلق مناصب العمل الدائمة خلال الفترة  71  16 
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مساهمة القطاعات الإقتصادية في نمو التشغيل من غير الفلاحة  72

1989-1985خلال المخطط   

17 

ة حسب قطاع النشاط مناصب العمل الدائمة في المؤسسات العمومي 72
1995في سنة   

18 

التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادي من غير الفلاحة خلال  74
1979-1977الفترة   

19 

التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادي من غير الفلاحة خلال  76
1984-1980الفترة   

20 

التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادي من غير الفلاحة خلال  77
1989-1985الفترة   

21 

التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادي من غير الفلاحة خلال  78
1990،1991الفترة   

22 

التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادي من غير الفلاحة خلال  79
1997-1993الفترة   

23 

السكان النا شطون حسب الوضعية الفردية والجنس خلال تعداد  80
  1977السكان في سنة 

24 

كان الناشطون حسب الوضعية الفردية والجنس خلال تعداد الس 81
1987 

25 

1998السكان الناشطون حسب الجنس خلال تعداد  81  26 
1989السكان الناشطون حسب بحث اليد العاملة في سنة  82  27 
السكان الناشطون حسب الوضعية الفردية والجنس حسب بحث اليد  82

1990العاملة في سنة   
28 

ن الناشطون حسب الوضعية الفردية والجنس حسب بحث اليد السكا 83
1991العاملة في سنة   

29 

1979/1989تطور بنية التشغيل خلال الفترة  85  30 
توزيع عدد المشتغلين حسب فرع النشاط الإقتصادي والطبقة خلال  86

1977تعداد   

31 

 
 
 

86 

بقة توزيع السكان المشتغلين حسب فرع النشاط الإقتصادي والط
1987خلال تعداد   

32 



 
 

الجدول عنوان الصفحة  رقم الجدول 
1989في بحث اليد العاملة توزيع عدد السكان المشتغلين حسب  87  33 
1990في  بحث اليد العالملة توزيع عدد السكان المشتغلين حسب  88  34 
توزيع السكان المشتغلين حسب فرع النشاط الإقتصادي والجنس  89

  1991لعاملة في سنة حسب بحث اليد ا
35 

توزيع السكان المشتغلين خلال التعدادات السكانية في سنة  89
،1987،1977  

36 

توزيع السكان المشتغلين حسب بحث اليد العاملة خلال الفترة  89
1989 -1991  

37 

1998-1977توزيع السكان الناشطين خلال الفترة  90  38 
1997-1977 تطور السكان المشتغلين خلال الفترة 90  39 
1987، 1977تطور تركيب السكان المشتغلين خلال تعداد  91  40 
تركيب السكان المشتغلين حسب الوضعية المهنية خلال تعداد  91

1977،1987 
41 

تركيب السكان المشتغلين حسب الفئة الإجتماعية المهنية خلال تعداد  92
بالنسبة المئوية  1987، 1977  

42 

لسكان المشتغلين حسب قطاع النشاط خلال لفترة تطور تركيب ا 92
1979/1989  

43 

1977تطور نسب مساهمة القطاع العام في التشغيل خلال الفترة  92  
من غير قطاع الفلاحة بالنسبة المئوية 1989-  

44 

1989الحالة الفردية للسكان المشتغلين في سنة  93  45 
1986-1980تطور خلق مناصب العمل من  93  46 
1996- 1987تطور خلق مناصب العمل من  94  47 
1992- 1977السكان العاطلون على العمل خلال الفترة  97  48 
1998- 1995السكان العاطلون على العمل خلال الفترة  97  49 
طلبات وعروض العمل المسجلة في وكالة التشغيل والتوظيفات التي  98

1995تمت في سنة   
50 

السكان العطلون على العمل خلال شهر ديسمبر من سنة  99
حسب فئة العمر1990  

51 

بالنسبة المئوية 1990المستوى التعليمي للعاطلين على العمل في  100  
 

53 
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التوزيع النسبي للعاطلين على العمل في تونس حسب المستوى  100

1988التعليمي في سنة   
54 

 55 الحالة الفردية للسكان العاطلين على العمل في الجزائر في سنة  100
بالنسبة المئوية 1987- 1977معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة  100  56 
بالنسبة المئوية 1997- 1989معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة  101  57 
العمر حسب فئة 1990معدل البطالة في شهر ديسمبر من سنة  102  58 
 1977معدل التشغيل حسب الجنس للسكان المقيمين خلال السنوات  102

بالنسبة المئوية  1989، 1987،  
59 

بالنسبة  1991-1977معدل النشاط الخام حسب الجنس خلال الفترة  105
 المئوية

60 

السكان الناشطون والمشتغلون ونسبة البطالة في الجزائر من  105
1966 -1994  

61 

تطور السكان الناشطون والمشتغلون ونسبة البطالة في الجزائر من  106
1997 -2001  

62 

معدلات الإعالة ونسبة النشاط وعدد السكان المعالين والناشطين في  107
1984الجزائر وبعض دول العالم في سنة   

63 
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رقم 
 الصفحة

رقم  عنوان الجدول
 الجدول

 2005، 2001، 1998، 1987في  ل المهيكل حسب قطاع النشاط خلال السنواتالتشغي 113
 بالنسبة المئوية 2006،

1 

2009، 2008، 2007طلبات العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل خلال الفترة  116  2 
1993- 1988طلبات العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل خلال الفترة  116  3 
1997- 1994لبات العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل خلال الفترةط 117  4 
1995،1996طلبات العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل حسب الجنس خلال سنة  117  5 
1997- 1981نسبة تغطيةعروض القوى العاملة للطلب عليها خلال الفترة  118  6 
- 1981الة الوطنية للتشغيل ونسبة الدائمة منها خلال الفترة عروض العمل المقدمة الى الوك 119

1987 
7 

- 1988عروض العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل ونسبة الدائمة منها خلال الفترة  119
1993 

8 

- 1994عروض العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل ونسبة الدائمة منها خلال الفترة  120
1997 

9 

حسب القطاع خلال السنوات للتشغيل وكالة الوطنية التطور عروض العمل المقدمةالى  120
ونسبتها المئوية  1996، 1995  

10 

1977وضع العمالة والبطالة للسكان الجزائريين حسب الطبقة في تعداد  121  11 
1978تطور العمالة والبطالة للسكان الجزائريين حسب وزارة التخطيط في سنة  122  12 
 13  1987تطور العمالة والبطالة للسكان الجزائريين في تعداد  123
1985- 1977تطور خلق مناصب العمل خلال الفترة  123  14 
1990- 1986تطور خلق مناصب العمل خلال الفترة  124 15 
1979- 1977نسب المشتغلين في القطاعات الإقتصادية خلال الفترة  126  16 
1984- 1980القطاعات الإقتصادية خلال الفترة نسب المشتغلين في  127  17 
128   1985 -1989 نسب المشتغلين في القطاعات الإقتصادية خلال الفترة     18 
1991- 1990نسب المشتغلين في القطاعات الإقتصادية خلال الفترة   129  19 
1996- 1992نسب المشتغلين في القطاعات الإقتصادية خلال الفترة  130  20 

130  
التوزيع النسبي للسكان المشتغلين حسب قطاع النشاط من غير الفلاحة في  المغرب 1993

 سنة 

21 
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1989التوزيع النسبي للسكان المشتغلين حسب قطاع النشاط من غير الفلاحة في تونس سنة  131  22 
 23  1994نشاط من غير الفلاحة في الأردن للسكان المشتغلين حسب قطاع ال التوزيع النسبي 131
1993التوزيع النسبي للسكان المشتغلين حسب قطاع النشاط من غير الفلاحة في سوريا سنة  131  24 
1994-1977تطور السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة في الجزائر من 131  25 
2001- 1997في الجزائر من تطور السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة  132  26 
2001- 1997تطور السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة في الجزائر من  133  27 
1995-1990عروض وطلبات العمل خلال الفترة  134  28 
2008-1996عروض وطلبات العمل خلال الفترة  135  29 
1995- 1990عروض العمل المنفذة حسب النوع خلال الفترة  135  30 
2001- 1996عروض العمل المنفذة خلال الفترة  135  31 
 32  2001، 1988،  1987التشغيل المهيكل حسب قطاع النشاط خلال السنوات  136
حسب الطبقة 2008، 2006،2007عدد السكان العاطلين على العمل خلال الفترة  136  33 
2006ب فئة العمر في سنة توزيع عدد السكان المشتغلين والعاطلين على العمل حس 136  34 
2007توزيع عدد السكان المشتغلين والعاطلين على العمل حسب فئة العمر في سنة  37  35 

2008توزيع عدد السكان المشتغلين والعاطلين على العمل حسب فئة العمر في سنة  137  36 
2010- 2006من تطور السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة في الجزائر  138  37 
1995-1990عروض وطلبات العمل خلال الفترة  138  38 
2008-1996عروض وطلبات العمل خلال الفترة  138  39 
1995- 1990عروض العمل المنفذة حسب النوع خلال الفترة  138  40 
2001- 1996عروض العمل المنفذة حسب النوع خلال الفترة  139  41 
،  1998،  1987نشاط خلال السنوات  التشغيل المهيكل حسب قطاع ال 139  42 
2006توزيع عدد السكان العاطلين على العمل والمشتغلين حسب فئة العمر سنة  140  43 
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2008مر سنة توزيع عدد السكان العاطلين على العمل والمشتغلين حسب فئة الع 141  45 
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  عامةمـقـد مــــة 
كما ا اساسيا من العناصر التي يحتاج اليها الإنسان ، فهو الذي يعطيه قيمة في الحياة رل عنصيعتبر العم

، وان القوى العاملة يتقنه ويزاوله ليحصل على المردود المادي  ذيرتبط ارتباطا بالوظيفة والعمل اليانه 
ة منها في نفس الوقت، ها نشطة وفعالة ومستفيذتهي الموضوع الهام للتنمية ، حيث يجب ان تكون مشارك

الى رفاهية السكان على اساس مشاركتهم الكاملة في عملية التنمية وتوزيع وهذه التنمية تهدف في النهاية 
، وتواجه القوى العاملة في الجزائر تحديات كبيرة نتيجة العولمة والتغير  عوائدها توزيعا عادلا

ع القوى العاملة قدية والإجتماعية فيها على وا، حيث تنعكس الأوضاع السياسية والإقتصاالتكنولوجي 
، والقوى العاملة تمثل احد العناصر الأساسية في المجتمع ولذلك لابد من الإهتمام بها من ناحية ومستقبلها 

التربية والحماية والرعاية والتعليم والتدريب والتشغيل ، من اجل تنمية قدراتها ومهراتها حتى تكون قادرة 
تفرضها العولمة ، ولقد بدأ الإهتمام بالقوى العاملة بعد لمنافسة الدولية والتحديات التي على مواجهة ا

الحرب العالمية الثانية والثورة التكنولوجية في النصف الثاني من القرن الماضي ، حيث اصبح الباحثون 
وضع خطط التعليم  فييهتمون بنوعية القوى العاملة بدلا من حجمها ، لذلك نجد ان معظم البلدان بدأت 

والتدريب والتأهيل وإعادة التأهيل للعاملين في مختلف القطاعات الإقتصادية ، من اجل تلبية ماتحتاجه من 
التخطيط ضرورة إنسانية وعملية  انو،ى العاملة المؤهلة والمدربة تدريبا كافيا للقيام بالعمل المطلوب والق

، وانه النشاط  ، صاديةتكة الجماعية وأداة للموازنة الإقمستمرة ونظرة الى المستقبل ، وأسلوب للمشار
 الخلاق لمجموع العاملين وتعاونهم الواعي في القيام بأعباء المهام الإنتاجية والإدارية في 

التخطيط كان هناك اهتمام بالغ به من قبل الكتاب والباحثين ولذلك  ونظرا لأهمية.المشروعات 
يشتمل على التنبؤ " - ري فايول التخطيط بانههنيط، فلقد عرف ظهرت عدة مفاهيم وتعاريف للتخط

محاولة لتطبيق المنطق  بأنه"ويعرفه اليوت  ،بالمستقبل بما سيكون عليه مع الاستعداد لهذا المستقبل
على  مفهوم التخطيط ويرتكز ،والعقل وبعد النظر لتنظيم مصالح البشر وتحقيق الأهداف الإنسانية

  :هي نقاط
  ة ذهنيةأنه عملي.1
  .يرتكز على المستقبل والتنبؤ بهذا المستقبل.2
  .مكانيات المتاحةلإيعتمد التخطيط على ا.3
يقوم التخطيط على اختيار بديل من عدة بدائل، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك بدائل فلا  -4  

 ختيار المرتبط بحقائق ووضع لإا"ويقول جورج تيري أن التخطيط هو ، حاجة للتخطيط
 
 

  -   أ -                                               



نشطة المقترحة والتي يعتقد لأواستخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور وتكوين ا         
ومن هنا يظهر لنا أن التخطيط يقوم على الحقائق .  بضرورتها لتحقيق النتائج المنشودة

خبرة ، لذلك هو عملية ذهنية ال على نه يقوموليس على أساس العواطف والرغبات، كما ا
كما إن .نشطة بوضوح في ذهنه تصور النموذج المقترح للأ شخص علىيعتمد على قدرة ال

التخطيط يهتم بالمستقبل وكيفية التعامل مع المستقبل وتوقع الاحداث والاعداد للطوارئ 
ن حيث المكان الموجود والتغيرات لذلك يعتبر التخطيط مثل الجسر الذي نعبر بواسطته م

ونستطيع القول في النهاية أن التخطيط هو عمل .فيه إلى المكان الذي نريد الوصول إليه
ذهني يتم بموجبه استقراء الماضي ودراسة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل للوصول إلى الهدف 

التخطيط في وان الإقتصاديين يتفقون على نطاق واسع على أهمية .بأفضل النتائج وأقل التكاليف
على التأثير والتحكم في الأحداث  الدول النامية ، كأداة هامة تساعد حكومات هذه الدول

قتصاد الوطني ومساره المستقبلي في هذه البلدان ، كما  تصادية المؤثرة في الإق والمتغيرات الإ
يث جدا ، مختلف المدارس الفكرية على ان التخطيط الإقتصادي حد منيتفق القسم الأكبر منهم 

إرتبط بالنظرية الإشتراكية العلمية ووجد تطبيقه العملي لأول مرة في أول دولة إشتراكية في 
، ثم  1917تحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية بعد إنتصار ثورة أكتوبر في سنة إالعالم، في 

ومنذ نهاية العقد .نية توسع نطاق تطبيقه الى بلدان الديمقراطيات الشعبية بعد الحرب العالمية الثا
الرابع وبداية العقد الخامس من القرن التاسع عشر بدأت العديد من البلدان النامية تستخدم 

قتصادياتها ، ثم  مستويات معينة من البرمجة الإقتصادية وخاصة البرمجة الإستثمارية في إ
قتصادية ،  رمجة الإإتسعت لتشمل جميع البلدان النامية ، وان تمايزت صيغ ومستويات هذه الب

ولم يقتصر إعتماد التخطيط الإقتصادي والبرمجة الإقتصادية على البلدان الإشتراكية والنامية بل 
لجأت البلدان الرأسمالية بما فيها المتطورة الى إ ستخدام البرمجة الإقتصادية ، وتزداد حاجة 

، اليوم أكثر من أي وقت  الدول الى التخطيط بإختلاف مسمياته واساليبه من مجتمع الى آخر
المتغيرات والتطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها البيئة الإقتصادية الدولية ل ظمضى في 

في الوقت الحاضر ، كما ان هذه الدول من ناحية اخرى في حاجة الى مراجعة ودراسة وتقويم 
عبر وتبيان نقاط القوة خبراتها وتجاربها التخطيطية الماضية بإستمرار لأستخلاص الدروس وال

يرجع تزايد الإهتمام بالتخطيط الى إحتلال قضية التخلف كما ونقاط الضعف التي صاحبتها ، 
والتنمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية المقام الأول من بين إهتمامات حكومات الدول النامية ، 

  ن الإتجاه الى دراسة التخطيط التي يمثل سكانها ما يزيد على ثلثي سكان العالم ، ومن هنا كا
  -ب-                                             



الإقتصادي بفنونه ووسائله الأساسية لتحقيق التنمية السريعة ولنقل المجتمعات المتخلفة من وضع         
التخلف الى وضع التقدم لما يمثله من أهمية قصوى في عملية التخطيط بصورة عامة وتخطيط 

فان هذا النوع من التخطيط )  Man power planning()العمالي التخطيط(اليد العاملة بصورة خاصة ،
في الغالب تقوم به إدارة الأفراد ويهتم هذا التخطيط بتوفير الأيدي العاملة الضرورية للقيام بالعمل 

م أن الإنسان هو وكما نعل.داخل المؤسسة خلال فترة زمنية معينة وذلك لضمان سير أعمال المشروع
أساس أي مشروع ولذلك لا بد من ضمان توفر هذا العنصر بالكم والكيف وفقاً  للمتطلبات 

حتياجات داخل المؤسسة ولا تكتفي المؤسسة بذلك بل أن هذا العنصر يحتاج إلى تدريب طالما لإوا
لعنصر إذا ما بقي داخل المؤسسة فعلى إدارة المشروع القيام بوضع خطط تدريبية مستمرة لهذا ا

على  قدر  واالتكنولوجي الهائل وأن يكونللتطور ينًها مواكبوموظف واأن يكون مؤسسةأرادت ال
أن إدارة الأفراد تقوم ك نجد ، لذلهمكاف من الخبرة والمهارة اللازمة لأداء الأعمال المطلوبة من

خاص حتى ختيار وتعيين وتدريب أفضل الأشإستقطاب وإبوضع خطط تعمل من خلالها على 
المنافسة ولذلك تسعى من ناحية مقدمة التضمن أداء الأعمال بكفاءة عالية وان تبقى المؤسسة في 

فالتخطيط يعتبر مدخلا لحل  ،أيضاً للعمل على صيانة المورد البشري أي المحافظة عليه
كلات ومنهجا لتحقيق الغايات به يتغلب الانسان الواعي على ما يحتمل أن يصادفه من شالم

وباختصار فان التخطيط لايمكن لاي مشروع أو مؤسسة أو  ،ظروف يجهلها في حاضره
أصبح من الضروريات في المؤسسات بل على مستوى  قدفرد الاستغناء عنه إطلاقاً ف

وعليه فان تخطيط اليد العاملة وإستخدامها تعتبر مهمة تأتي في الدرجة  الافراد داخل المجتمع
) الإقتصاد الوطني(أو الكلي ) المؤسسة(الجزئي واء على المستوىالأولى من مهام التخطيط س

ولكن يلاحظ أنه بعد فترة الثمانينات قل الإهتمام بالتخطيط الإقتصادي بصورة عامة وتخطيط 
نظر بعض  الجزائر ، ويرجع ذلك فيورة خاصة في الدول النامية ومنهاالقوى العاملة بص

  :الإقتصاديين وخبراء التخطيط الى 
   التي جرتومصداقيته في ضوء التجارب السابقة  في جدوى التخطيط وفاعليته زمة شكأ*
أزمة في الطلب على التخطيط وتتمثل في الإعراض عن التخطيط سواء بفعل أزمة الشك التي سبق *

ذكرها ، أو بفعل حملات التشكيك في مبدأ التخطيط وضرورته التي تشنها جهات عديدة في سياق الدعوة 
  .لخوصصة وإقتصاد السوقالى ا

طيط لم يطورا بضاعتهم أزمة عرض الخدمة التخطيطية ، حيث ان المخططين الممارسين ومفكري التخ*
  طرائقهم بما يتلائم مع المستجدات التي طرأت على الساحة المحلية والإقليمية والدولية ، فأزمة  ولم يجددوا
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وبما ان للقوى العاملة دور كبير وحساس في عملية . التخطيط تكمن في أحد الأسباب السابق ذكرها
،وقبل في الجزائر الإنتاج بإعتبارها أنها القوى الإنتاجية التي لها اهمية واثر كبيرين على مستقبل التخطيط

هو المقصود بالقوى العاملة وما هي ما - :بعض الأسئلة منها  حرتأينا طرإ ، طرح إشكالية هدا البحث 
هل تم إستغلال القوى العاملة في الجزائربشكل حسن ، وهل بإمكانها -خصائصها ومميزاتها في الجزائر

كيف يمكن إستغلال القوى العاملة الجزائرية بشكل امثل  –توفير فرص عمل جديدة للعاطلين على العمل 
ما هي اهم المتغيرات المؤثرة على سوق العمل  –ت البطالة معدلا ما هو تفسير التقلبات التي تحدث في -

فإن إشكالية هذا البحث تبدو في محاولة البحث عن الكيفية اللا زمة لتخطيط : ولذلك في الجزائر 
وتشغيل القوى العاملة في الجزائر ، من أجل تحسين التشغيل ورفع مستوى التعليم والتكوين والتدريب 

  .  ة الإنتاج والإنتاجية لهذه القوى لغرض زياد
  :وعلى ضوء الأسباب السابقة ذكرها أرتأينا ان نتناول هذا الموضوع منطلقين من الفرضيات التالية 

يعتبر التشغيل الكامل للقوى العاملة هو الطريق الوحيد من اجل الزيادة في الناتج المحلي من مختلف  - 1
  السلع والخدمات وتوفير مناصب العمل للأفراد

  وجود نسب عالية من البطالة يعتبر هدرا للقوى العاملة - 2
  نقص المعلومات في اسواق العمل له دور كبير في تضليل معدلات البطالة في الجزائر - 3
يتوقف على حجم القوى العاملة وهيكل -إستهلاك - إنتاج ،تسويق–الأداء الإقتصادي في المجتمعات  - 4

مو وفرص العمل الموفرة علاج البطالة والتشغيل واختلالات سوق السكان كعلاقة موجبة ومباشرة بين الن
العمل يحتاج سياسات واستراتيجيات ماكرو إقتصادية لمساعدة رجال الأعمال والمستثمرين لوضع 

  ، تصوراتهم المستقبلية
قبل إعداد ) مختلف التخصصات والمؤهلات( لم يتم تقدير الطلب على مختلف مكونات القوى العاملة  - 5

شطة السياسة التكوينية في الجزائر وبالتالي كان هناك فائض في عرض القوى العاملة في بعض الأن
موضوع العمالة تؤثر عليه سياسة التعليم المنتهجة في بلد من وعجز في بعض الأنشطة الأخرى ، كما ان 

، فإن تلك السياسة كان  البلدان وفي الجزائر وخلال الفترة السابقة التي مرت بها الجزائر بعد الإستقلال
من المفروض ان تؤدي الى خلق نقلة نوعية في المجتمع الجزائري من خلال زيادة عدد المتعلمين 

لم ن الآ  وامكانياتهم الإنتاجية والثقافية والإجتماعية،الا ان تلك السياسة التعليمية التي طبقت الى حد
تصادي واحتياجاته من اليد العاملة ، حيث إستمر تستطع ان تواكب التغيرات والتطورات في النشاط الإق

زيادة عدد المتخرجين من النظام التعليمي والذين لا تتوافق قدراتهم وتخصصاتهم مع متطلبات التنمية 
المطبقة في الجزائر ، حيث كان الإهتمام بالكم على حساب الكيف أي تركز التعليم بشكل عام على التوسع 

  مخرجات ام بالتوسع الكمي على حساب نوعيةفقد تركز إهتمام التعليم بشكل عالكمي على حساب الكيف ، 
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النظام التعليمي وبالتالي فإنه لابد من تغيير مسار ونظم التعليم العام والعالي والمهني لكي تصبح قادرة 
على تخريج إطارات بشرية قادرة على المساهمة الجادة والفعالة في مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية  

هر في سوق العمل وحجم البطالة لذلك ، وان إنعكاسات إستمرار النظام التعليمي الحالي دون تغيير ستظ
القوى العاملة هو المصدر الذي تنبع  ، وان  فقد حان الوقت للإهتمام بالكيف في نظام التعليم في الجزائر

منه مخاطر مختلفة في المجتمع نتيجة للبطالة وضعف القدرة الشرائية والتهميش الذي تعاني منه هذه 
و معروض من مناصب عمل وما هو مطلوب من اليد العاملة من القوى ،لعدم وجود توازن ما بين ماه

العمالة ، وطرف مختلف الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على مختلف التخصصات والمهارات 
من بين أهم المتغيرات المحلية التي ستؤثر على مستقبل ومسار الدول النامية ومنها الجزائر ، حيث ان 

صدر الخطر اذا لم يتم مواجهته ومصدر الأمل اذا ما تم التخطيط له بشكل علمي هذا الموضوع يمثل م
ودقيق ، لأ ن القوى العاملة تشكل العامل الحركي في أسلوب الإنتاج ، فكلما أمكن تحقيق معدلات نمو 
مة ، مناسبة في تنمية قوة العمل عدديا من حيث المهارات والخبرات وزيادة تحسين وسائل الإنتاج المستخد

في جميع مراحل وجوانب العملية الإقتصادية أمكن عمليا  -التكنيكية –وادخال منجزات الثورة العلمية 
الوصول الى تحسين مستوى العملية الإنتاجية أي تحقيق تغيرات نوعية في الشروط والعوامل المؤثرة 

ينعكس  التطور في القوى العاملة  مباشرة على العملية الإنتاجية فينجم عنها زيادة في السلع المادية ، كما
كون العلاقات الدولية ، وعلى مستوى تطور علاقات القطاعات الإقتصادية الإنتاجية والخدمية  -المنتجة –

الراهنة تفرض على المجتمع الذي يريد الصمود في حلبة الصراع ان يحقق نموا معتبرا يكسبه مناعة من 
وان كثير من القضايا الإجتماعية ، المية في ظل العولمة التي لاترحم  الأثار السلبية للأزمة الإقتصادية الع

والإقتصادية الأساسية يعاد طرحها من حين الى آخر بإهتمام متزايد من قبل العلماء والمفكرين والباحثين 
من أجل محاولة دراستها وتحليلها والتحكم فيها بشكل أحسن في تطورها وتوجيهها نحو تحقيق أغراض 

اف إقتصادية وإجتماعية معينة ، وحيث أن قدرة المجتمع على إستغلال موارده تتوقف على القوة وأهد
العاملة من الناحية العددية ومن ناحية النوع ، حيث تزداد أهمية هذا العامل تبعا لتطور وعي الدول 

تصادية والشعوب ورغبتها في رفع مستوى المعيشة والرقي الى مستويات متطورة في الحياة الإق
والإجتماعية ، ولذلك فان تخطيط القوى العاملة له أهمية كبيرة لغرض الوصول بالطاقة الإنتاجية للفرد 
الى أقصى حد مستطاع مع حسن توزيع الموارد البشرية والطاقات بما يحقق الحصول على أعلى قدر 

عاملة وتخطيط سوق ممكن من السلع والخدمات ، وان ذلك لا يتحقق من غير وجود تخطيط للقوى ال
العمل وتنظيمه وتهيئته لإ ستقبال الأفواج المتدفقة على سوق العمل في كل سنة وتوجيه القوى العاملة 
العاطلة نحو ميادين جديدة للإنتاج مع مراعاة تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب بما يتماشى مع 

  والتحويلية وفي الخدمات ،ويستلزم تخطيط إحتياجات الإنتاج في قطاع الفلاحة والصناعة الإستخراجية 
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القوى العاملة الأخد بنظر الإعتبار التركيب السكاني للمجتمع وتوزيع السكان حسب السن والجنس ومعدل 
والتنبؤ بالطاقة الإنتاجية  الزيادة السنوية في كل فئة عمرية حيت يمكن تقدير الإحتياجات على هذا الأساس

التي يمكن إستغلالها في النشاط الإقتصادي وتوزيعها على القطاعات المختلفة التي يتكون منها الإقتصاد 
نسبة السكان المعالين الى مجموع  معرفةالوطني في دولة من الدول ، ومن خلال ذلك التوزيع يمكننا 

في المستقبل ، وان عناصر تخطيط القوى العاملة عديدة السكان ومعرفة الحجم المتوقع للقوى العاملة 
فضلا على ) رأس المال ، العمل ، الأرض ، التنظيم (ومتنوعة ولها علاقة وثيقة بعناصر الإنتاج 

إتصالهابالسياسة العامة للدولة من النواحي الإقتصادية والإجتماعية وأتجاهها نحو الإلتزام بتوفير الخدمات 
 طريق التوجيه العام فقط، ونظرا لأفراد الشعب تحت إشراف حكومي كامل أو عنمن مختلف الأنواع 

لأهتمامنا وميولنا لموضوع القوى العاملة ، باعتبارها أهم موردإقتصادي ، حيث انه من غير العنصر 
البشري لايمكن تحقيق أي عائد من أي اصل ملموس او غير ملموس ، وكذلك المساهمة في إثراء البحث 

قدر الإمكان ومحاوة تنسيق بيانات القوى العاملة المتوفرة خلال الفترة المدروسة ، والمتعلة  العلمي
كمحاولة لإلقاء الضوءعلى بعض الحلول ،  2010- 1977بتخطيط وتشغيل القوى العاملة خلال الفترة 

لإقتصادية لتشغيل العدد الفائض من ، على الرغم من إحتياج الجزائر لجهود كبيرة لتحقيق التنمية ا
 ونظرا لأهمية موضوع تخطيط القوى العاملة والذي يعتبر من بين القضايا ذات الأهمية ،والإجتماعية 

شرط أساسي للتنافسية كعامل نمو لإقتصاد سوق العمل حيث ان التنافسية الكبيرة في الإقتصاد الوطني وهو
ويكون ذلك الشرط خاضعا لتماسك تتطلب النجاعة في تخصيص واستعمال الموارد البشرية والمادية ، 

إجتماعي يجب الحفاظ عليه بإستمرار لكي لا يقوم النمو على إنتقاء المحظوظين في التوظيف وانتشار 
فيئات مهمشة ، خاصة وان وقع الحال يظهر وضعية إجتماعية تتميز بتدهور حالة الفئات الوسطى في 

ن الفقر والتهميش والتشريد لليد العاملة ولهذا سياق عدم إستقرار الطبقة العمالية وما يصاحب ذلك م
الغرض لابد من وضع الإقتصاد والمجتمع في حالة تطورية عن طريق تكيف الرجال وتنظيم الإقتصاد 

 أختيارنا لهذا الموضوع الهام والشائكو ،يرجع سبب أهتمامنا بموضوع القوى العاملة  ومن كل ماسبق
عدم وجود توازن بين العرض والطلب على  –والإنتاجية قي الجزائر إنخفاض الإنتاج  –للأسباب التالية 

ملة بأعتبارها عنصرا هاما وهي اير القوى العوتط –القوى العاملة غي الجزائر وزيادة نسب البطالة 
كما ان الدراسات النظرية والعملية التي تناولت سوق العمل وقلة البانات أساس التنمية في الجزائر ،

صادقة والموثقة  في الجزائر، وعدم وجود سياسات  إقتصادية مستقبلية بعيدة المدى ، يحدد الإحصائية ال
فيها إحتياجات الجزائر من القوى العاملة ومستويات تدريبها ومهراتها المطلوبة ، وهذا ما شجعنا على 

لكافية التي يستحقها في لم يلق العناية ا، وان موضوع القوى العاملة القيام بهذا العمل لعلنا نفيذ ونستفيذ 
  المخططات الوطنية التي طبقت في الجزائر بعد الإستقلال ، ولما يشكله من أهمية في ظل المتغيرات 
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 وبروز ظاهرة البطالة بحدة، ووصف) سوق الشغل (الجديدة التي يمر بها سوق العمل في الجزائر 
الإختلال المستمر بين طلبات العمل التي تفوق فرص العمل التي توفرها المؤسسات وتوضيح ذلك 

ستمرار التقدم التقني في البلدان المتطورة في المستقبل القريب يزيد من تفاقم ا   كما انالإختلال واسبابه، 
المرحلة التي شهدت  البطالة وضعف التشغيل في الإقتصاد وخاصة في المناطق الحضرية ، خاصة بعد

الدولة عبر لقطاعات ستهاك لأستثمار واالإ رية عرض التشغيل بفضل الطلب الكبير على  إستمرا
كما ان القوى العاملة وتحليل مؤشراتها ومحدداتهاوسوق مصالحها حيث حلت أوضاع معاكسة لذلك ،

حقيق التنمية الإقتصادية من اجل ت الجزائرفي العمل ومكوناته من القضايا التي لها اهمية كبيرة 
والإجتماعية ، كما انها ركيزة اساسية لما توفره من معطيات إحصائية لمختلف هيئات التخطيط في الدولة 

، وان استعراض واقع القوى العاملة الجزائرية لأنها اهم مورد إقتصادي ومعرفة أبعادها ونموها 
ائر لها اهمية كبيرة من اجل تسليط الضوء ، وان دراسة ومعالجة القوى العاملة في الجزوتطورها 

وتعميق وادراك الواقع الإجتماعي والإقتصادي ومعرقة اهم المشاكل الرئيسية التي تعاني منها القوى 
، كما ان معرفة واقع القوى العاملة العاملة في نشاطاتها افقتصادية ومستوياتها التعليمية والتدريبيةوالمهنية 

لغرص زيادة مساهمة عنصر العمل تأهيلها يعتبر كمحاولة من اجل إيجاد الحلول في الجزائر واعدادها و
، كم ان نجاعة وتقليل نسب البطالة وما ينتج عنها من آ ثار سلبية من الناحية الأمنية والإقتصادية 

السياسات التي تبنتها الجزائرمن خلال المخططات الوطنية التي سطرت بعد الإستقلال وانعكساتها على 
، إستخدام القوى العاملة ومحاولة إقتراح السياسات التعليمية والتدريبية لإمتصاص القوى العاملة 

ومعرفة  والإجتماعية والإستقاذة من القوى العاملة من خلال مساهمتها بفعالية كبيرة في التنمية الإقتصادية
تساعد ولو بقليل في استغلال ،تقديم بعض التوصيات والحلول التي يمكن ان الصعوبات في هدا الميدان 

واستيعاب فائض القوى العاملة، والبحث على الحلول الفعالة والناجعة التي تتعلق بالقوى العاملة ، من اجل 
وقبل الوصول الى ،إيجاد العلاج السريع والدائم للمشاكل المعقدة التي تعاني منها القوى العاملة في الجزائر

إستخدام القوى مستوى  يتوقف  على أي : طرح بعض الأسئلة منها  طرح إشكالية هذا البحث ارتأينا
مستوى التعليم والتكوين   وهل إرتفاعمستوى المهارة والتكوين والتطور التكنولوجي ، ، هل على العاملة 

للأمة حظا أكبر في إستغلال الفرص والتقليل من الكلفة الإجتماعية نحو الإنتقال نحو  انلسكان العاملين كل
تصاد أكثر إنفتاحا ، ولما كانت بلادنا تتوفر على ثروة بشرية كبيرة ، فكيف يمكن إستخدامها بطريقة إق

أكثر فعالية من الناحية الإقتصادية وجعلها تساهم مساهمة فعالة ونشيطة في عملية الإنتاج ، وكيف يمكن 
قبل وبالتالي الوصول الى عمل ذلك بالشكل الذي يتفق وحاجيات سوق العمل الوطنية في الحاضر والمست

، وقد إعتمدنا في معالجة هذا الموضوع على المنهج الوصفي )توازن العرض مع الطلب (عمالة متوازنة 
  أي على البيانات الإحصائية التي تصور لنا واقع القوى العاملة في الجزائرخلال الفترة المدروسة 
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والمنشورة من قبل مصالح الديوان الوطني للإحصائيا ت في المجموعة الإحصائية السنوية والجزائر 
بالأرقام ومختلف الدوريات الأخرى التي تصدر عن الديوان ، وكذلك منشورات وزارة التخطيط 

لعاملة ومختلف بحوث اليد ا 1998،  1987،  1977والتعدادات السكانية التي جرت في الجزائر في سنة 
التي تجرى عن طريق العينة من قبل مصالح  الديوان المذكور أعلاه ، والمخططات الوطنية وتقييماتها 

الصادرة عن مصالح وزارة التخطيط ،لغرض الإحاطة بجميع جوانبها والصفات الديمغرافية والإقتصادية 
لسكان واليد العاملة وتقديرات للمشتغلين والمتعطلين ، بالإضافة الى كتب ودوريات متعلقة بالتخطيط وا

حسب فئة  –عرض القوى العاملة  –الديوان الوطني للإحصائيات لعدد السكان الجزائريين الناشطين 
  .بطريقة الإسقاطات السكانية  2010-1997العمر والجنس من سنة 

  :وهدفنا من وراء محاولتنا دراسة هذا الموضوع الهام والمتشعب 
ومحاولة تحليل مؤشراتها ومحدداتها وسوق العمل الجزائرية  واقع القوى العاملة تبدو في محاولة دراسة* 

ذكور ، إناث ، السكان المشتغلون ، ( وتحليل هيكلها حسب النوع  2010-1977خلال الفترة ومكوناته  
 ، ومؤشرات البطالة في الجزائر وبعض دول العالم من خلال) الخ..................السكان العاطلون 

توزيعها حسب القطاعات الإقتصادية  والمهن والمستوى التعليمي ( البيانات الإحصائية المتوفرة عنها 
  )الخ......

إبراز أهمية تخطيط القوى العاملة الذي يمكننا من التنبؤ بحالة سوق العمل في المستقبل القريب والبعيد ، *
دار الفرص التي يتيحها الطلب للأفراد من والتعرف على مدى قدرته على مواجهة الإحتياجات وعلى مق

الفئات المختلفة ، عن طريق تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالطلب على القوى العاملة وعرضها 
  لمعرفة طبيعة الطلب والعرض على هذه القوى 

جمع وترتيب وتكوين موضوع منظم لمختلف العناصر التي يجب اخدها عند القيام بتخطيط القوى *
  العاملة والطرق والأساليب المستعملة لهذا الغرض 

إبراز العلاقة الطردية ما بين مستوى التعليم وتدريب العمال ومجمل انتاجية عوامل الإنتاج ، فكما هو *
معروف فالعمال المسلحون بالعلم المتخصص والمهارات التدريبية والمدعمين بالتكنولوجيا الجديدة 

  الإقتصادي في المستقبل سيصبحون هم محركوا النمو 
حسب فئة العمر  2010-1997محاولة التعرف على  عرض القوى العاملة  في الجزائر خلال الفترة من*

والجنس بطريقة الإسقاطات السكانية ، تلك هي الأهداف التي نطمح الوصول اليها من خلال هذا البحث 
لتي تناولت تخطيط وتشغيل القوى العاملة في الدراسات النظرية والعملية ا ولا يفوتنا ان نشير الى ان.

  الجزائر ،قليلة ، ويمكننا الإشارة الى إشكالية التشغيل في الزراعة  وهو موضوع رسالة ماجستير قدمت 
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، وكذلك  1997- 1996الدراسي ي كلية العلوم الإقتصادية خلال العام ف )زويتر الطاهر (من قبل الباحث
  - اطروحة دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادية موضوعها

ية العلوم الإقتصادية خلال العام الدراسي لفي كقدمت –تحليل فائض القوى العاملة في البلدان العربية 
ان البلدان العربية مازالت الكثيرمن  وملخصها )معوشي بوعلام(من قبل الباحث  2007- 2006

تؤدي الى تطوير سوق العمل وتحقيق معدلات نمو تسمح بزيادة فرص  قامت بها لم صلاحات التيالإ
العمل عن طريق وضع إستراتيجيات الإنتاج والإنتاجية والنظم المالية والتجارة الخارجية ، وان 

المزيد من الإصلاحلات التي انتهجتها الدول العربية لم تتمكن من رفع معدلات النمو الإقتصادي وتوفير 
 )بشيرعبد الكريم (وتناول الباحث فرص العمل للداخلين الجدد الى سوق العمل وتخفيض نسب البطالة ،

  محددات البطالة ، دراسة : تحت عنوان  2003سنة  في العلوم الإقتصادية في اطروحة دكتوراه دولة 
البطالة مركزا بحثه على حيث تطرق الى تحليل مختلف محددات  -حالة الجزائر –قتصدية وقياسية  إ

في ) سعدية قصاب ( كما تناولت الباحثة الجزائر ، هادفا من وراء ذلك الى قياس البطالة بين السكان ،
إختلالات سوق الشغل في الجزائر من  –تحت عنوان  في العلوم الإقتصادية اطروحة دكتوراه دولة 

لقوى العاملة في الجزائر لم نعثر على عند دراستنا لموضوع ا كما انه،  2007في سنة  2004- 1990
تقتصر على جانب  وثائقكافية وحديثة تعالج هذا الموضوع بصورة شاملة ودقيقة ، بل نجد هذه ال وثائق 

التشغيل في القطاعات الإقتصادية  من دون التطرق الى الطرق والأساليب المستخدمة في تخطيط القوى 
لمخططات الوطنية لانجد فيها إشارة الى الى الطريقة او الطرق العاملة من قبل تلك القطاعات ، وحتى ا

والأساليب التي إستعملت لتحديد الإ حتياجات من القوى العاملة ، بل نجد بيانات تقديرية على تطورها 
 ا ان هناك تباين بين تلك البيانات ، حتى وان كانت من مصدر واحد  م، كوتطور خلق مناصب العمل 

  ، عند دراستنا لتلك البيانات، كما ان المفاهيم المستخدمةنهج الوصفي والمنهج التحليلي وقد إعتمدنا الم
  . عند دراسة القوى العاملة هي مفاهيم متباية عند الباحثين مثلا سن العمل ، السكان المشتغلين والناشطين

 الجزائر خطيط وتشغيل القوى العاملة فيتموضوع وقد حاولنا تقسيم البحث المتعلق بدراسة 
تناولنا في حيث ، ملاحق و مقدمةمن الناحية المنهجية الى أربعة فصول و 2010-1977 خلال الفترة

والتغير  –ولادات ، وفيات ، زواج ، طلاق (الفصل الأول تعريف السكان ونموهم وتغيراتهم الطبيعية 
ات السكان حسب العمر والجنس الهجرة الداخلية والخارجية ، وتركيب) الميكانيكي الذي يطرأ على السكان 

والتي هي ظواهر ديمغرافية تأثر في زيادة عدد السكان ونقصانهم في أي فترة من الفترات ،ثم تناولنا 
والسكان  1996الى  1977السكان الجزائريين وحركتهم الطبيعية ونموهم ومؤشراتهم الديمغرافية من سنة 

 1987،  1977ل تعدادات السكان التي جرت في سنة الجزائريين المقيمين حسب فئة العمر والجنس خلا
  ، ثم تطرقنا الى مفهوم واهمية ومقومات التخطيط  1998، 
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على المستوى الكلي والجزئي كأداة للتطور الإقتصادي والإجتماعي ثم تناولنا تخطيط القوى العاملة من 
ل إستعراض مختلف مفاهيم القوى العاملة المستعملة والمتداولة ، ثم تطرقنا الى العامل الأساسي في خلا

عملية تخطيط القوى العاملة والذي هو التعليم وبينا دوره الكبير والهام بحيت تكون مخرجاته مسايرة 
ير دأو أسلوب لتقلمتطلبات سوق العمل ، بعد ذلك تعرضنا الى موازنة القوى العاملة وهي طريقة 

الإحتياجات من القوى العاملة في الوحدات الإنتاجية والخدمات وتناولنا في الفصل الثاني متطلبات تخطيط 
القوى العاملة مثل توفر البيانات الإحصائية عن القوى العاملة من اجل التعرف على اوضاعها ،لأ ن 

ظام للأجور ونظام للتصنيف الوطني والحوافز ، تخطيط القوى العاملة لا تبدأ من فراغ فلا بد من توفر ن
على إعداد وجمع البيانات الإحصائية ، وضرورة تخطيط نظام التعليم على  ةكون قادرتللتخطيط  اجهزةو

متطلبات سوق العمل المختلفة ، بعد ذلك تطرقنا الى مؤشرات تخطيط القوى العاملة ومنها تخطيط  ضوء
نا تحديد الإحتياجات المطلوبة من القوى العاملة ، وطرق تخطيط القوى الإنتاجية والتي عن طريقها يمكن

العاملة مثل طريقة الطلب وطريقة العرض ثم أساليب تخطيط القوى العاملة مثل العائد على الإستثمار 
الخ ، وتناولنا في ........واسلوب الطلب الإجتماعي واسلوب المقارنة ما بين الدول وغيرها من الأساليب 

فصل الثالث السياسة التنموية بعد الإستقلال  وتطور القوى العاملة في الجزائر ودورها في عملية الإنتاج ال
وعدد السكان المشتغلين خلال  1997-1977،ثم تناولنا التشغيل حسب القطاعات الإقتصادية خلال الفترة 

وبعض  1997- 1977ل الفترة ثم تناولنا ظاهرة البطالة ومؤشراتها في الجزائر خلا 1991-1977الفترة
- 1977خلال الفترة السكان الناشطين  أي العمالة في الجزائر ثم تناولنا،  1984دول العالم في سنة 

وتطرقنا في الفصل الرابع الى الطلب والعرض على القوى  ،-  1 -كما هو مبين في الملحق رقم 2010
ت السكانية التي  د الى العمالة حسب التعدا ثم تعرضنا 1997-1981العاملة في الجزائر خلال الفترة من 

، ثم تناولنا التوزيع النسبي للمشتغلين حسب القطاعات  1987،  1977جرت في الجزائر في سنة 
  . 1996- 1977خلال الفترة ) لاحة قطاع الف من غير( الإقتصادية 

همية كبيرة ومتزايدة دائما ، له ا، إ ن موضوع القوى العاملة ومساهمتها في التنمية الإقتصادية فوأخيرا 
ويعتبر من أهم القضايا التي ترتبط بعملية التنمية الإقتصادية سواء في الحاضر أو المستقبل ، حيث انه 

لة بدون وجود القوى العاملة المتعلمة والمؤهلة والمدربة مان تتم وتكون كالايمكن لعملية التنمية الشاملة 
جوانب التنمية المختلفة ، وان مختلف المدا رس الفكرية الإقتصادية  ،وبالتالي تكون قادرة على التعامل

عتمد بالدرجة الأولى على التطور النوعي للقوى العاملة ، والذي يمكن تالمتعددة تلح على ان عملية التنمية 
  .    تحقيقه من خلال التنمية البشرية الحقيقية عن طريق التعليم والتدريب بأنواعه المختلفة

 
-ر-                                                                                         
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السكان والتخطيط: الفصل الأول    

 تمهيد
الى أهمية تكوين رأس المال البشري وتحسين مستوى الحياة ، ففي أشار يعتبر العلامة ابن خلدون أول من

فالسكان هم بين اهمية السكان والمجتمعات في تحقيق التنمية أو كما أسماها العمران ، ) العمران(مقدمة كتابه 
للناتج والخدمات وان توزيعهم حسب الجنس وفئات العمر يعتبر هو المحدد الأساسي  نتجون والمستهلكونمال
) الأرض ، رأس المال ، التنظيم ، العمل ( مع عوامل الإنتاج الأخرى  جم قوة العمل إذا ما اقترنتحل

ية أثبثت أهمية والتقنية والزمن ، كما ان العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة جدلية ، وان الدراسات العلم
-:، ويتصف السكان الجزائريين بمجموعة من الخصائص منها عائد الإستثمار في تحسين القدرات البشرية   

)الولايات (التوزيع الغير العادل ما بين المناطق - 1  
معدل التوالد المرتفع- 2  
إنخفاض نسبة الوفيات - 3  
التركيب الفتي لأعمار السكان - 4  
لمرأة في الحياة الإقتصادية المساهمة الضعيفة ل - 5  

 نسمة  30400000الى   1966نسمة في سنة  12100000وقد إنتقل عدد السكان المقيمين في الجزائر من 
الذي جرى  1977، 1966ما بين إحصاء السكان في سنة    3,21%وبعدل وتيرة نمو تبلغ  2000في سنة 

 1987خلال الفترة ما بين  2,18%و  1987،  1977خلال الفترة ما بين  3,06%في الجزائر المستقلة و 
سنويا الى  3,2%، حيث يعتبر معدل النمو الديمغرافي بالجزائر أعلى معدلات النمو في العالم ب   1998،

، أما فيما  2000في سنة   1,6%و  1,5%غاية منتصف الثمنينات ، حيث بدأفي التراجع ليتراوح ما بين 
من إجمالي عدد السكان   60%سنة نجدها تمثل  59-15مار فان فئة الأعمار يتعلق ببنية المجتمع حسب الأع

مما يبين لنا سعة االإحتياجات في مجال التشغيل بالنظر الى النتائج الحسنة المحصل عليها في ميدان التعليم 
الى  1966نسمة في سنة  2600000وقد إنتقل عدد السكان الناشطين في الجزائر من )1(والتكوين 

 6%، ليتطور بالتالي حسب وتيرة نمو سنوية سريعة أ ي ما يزيد عن  2000نسمة في سنة  9000000
في   33%لتبغ نسب بطالة  2000،  1987في الفترة ما بين   3,9%و 1987،  1977خلال الفترة ما بين 

  ، فموضوع بناء سياسة )2( 2000في سنة   28,7 %و  1966سنة 
---------------------------- ---------  

 الجزائر ،، 2002المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول تقويم اجهزة الشغل، الدورة العشرون ، جوان ، ) 1(
59-58 ص ص  
  نفس المرجع ونفس الصفحة) 2(
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ها الإجتماعي والإقتصادي أصبح أكثر إ لحاحا من أي وقت عسكانية ملائمة لطبيعة ظروف الجزائر وواق
منها  هو الذي يغطي جميع القطاعات الإقتصادية والإنتاجية والخدمات العامة ن التخطيط الشاملمضى ، وا

  :، ويرى شارل بتلهايم ان التخطيط يهدف الى التعليم والصحة 
تحيد أهداف منسقة واولويات للتنمية الإقتصادية والإجتماعية  -  
تحديد الوسائل الملائمة لبلوغ تلك الأهداف المسطرة  -  
أعمال تلك الوسائل بقصد تحقيق الأهداف المنشودة  -  

لتوجيه التطور  طريقة: ان التخطيط الإقتصادي المركزي هو : أما الإقتصادي  سلمان حسن فيرى
الإقتصادي والثقافي بالإستناد الى الإستخدام المعتمد على القوانين الإقتصادية والهادف لسد حاجات المجتمع ، 

وفي كلتا التعريفين السابقين )1(ام الواعي لموارد المجتمع لتحقيق الأهداف المسطرة فالتخطيط هو الإستخد
- : للتخطيط ، فانه يهدف الى تحقيق ركنين أساسيين وهما   

وسائل إستخدام الموارد لتحقيق تلك الأهداف -2 -أهداف وطنية واجتماعية - 1  
، إعتمادا على نتائج التحقيق حول الشغل في وان الإحصائيا ت التي اصدرها الديوان الوطني للإحصائيات 

نسمة يمثل  8568221يبلغ  2001، تبين لنا ان عدد السكان الناشطين في شهر سبتمبر  2001سنة 
، مليون نسمة  6228772نسبة الإناث ، اما عدد السكان المشتغلين فبلغ  15,03%الذكور و  %84,97
من إجمالي  14,18%نصر النسوي المشتغل سوى يعيشون في الوسط الحضري ، ويمثل الع  %57,64

  السكان المشتغلين
  في الجزائر 2001توزيع السكان الناشطين والمشتغلين حسب فئة العمر في سنة ) 1(جدول

  نوالسكان المشتغل  ن والسكان الناشط  فئة العمر
  372728 766169  سنة 15-19
  810158  1498116  سنة 20-24
  962368  1541353  سنة25-29
  936882  1271772  سنة30-34
  898307  1054204  سنة35-39
  738611  831898  سنة40-44
  630472  703134  سنة45-49
  435283  493446  سنة50-54
  223698  2418967  سنة55-59

  220264  220264  سنة فما فوق 60
  6228772  8568221  المجموع

   2002، الدورة العشرون ،الجزائر ،  ل تقويم اجهزة الشغلالمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حو: المصدر 

------------------- --------  
251، ص  1972الدين عمر ، التخطيط الإقتصادي ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  محي) 1(  
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ن ونموهم االمبحث الأول ، السك  
أي ) populus(ا مشتقة من كلمة هي كلمة لا تينية الأصل ويبدوا انه) population(إ ن كلمة السكان 

والتي تعني الخراب والدمار ، ثم إستعملت ) population ( وهناك من يرى انها مشتقة من كلمة) 1(الشعب 
مجموع الناũ الأحياء : في فرنسا بمعنى الإستيطان قبل منتصف القرن الثامن عشر ، وإن السكان هم 

، وان معدل ) 2( اء كانوا من أهل البلد أو Źرباء عنƊسو الموجودين في حدود بلد معين وفي زمن معين
بطريقة مركبة عادة ، لأن المجتمع الإحصائي  عبارة عن النسبة السنوية المحسوبة: النمو الديموغرافي فهو

، حيث ان الزيادة تنشŒ زيادة جديدة في المستقبل ، ولذلك فان الزيادة الثانية لا تنطبق  يتغير تغيرا هندسيا
، أي ان اقع تماما وإنما كمية الزيادة المتزايدة هي التي تنطبق على الواقع وتكون سائدة في الغالب على الو

  : )3(نسبة الزيادة هذه تكون ثابثة وتحسب كما يلي
  1ك– 2ك                   

  --------------------- = ز 
1ك                       

 حيث ان 
 

)النمو معدل(نسبة الزيادة السنوية = ز   
عدد السكان في السنة الأولى=  1ك  
عدد السكان في السنة الثانية ، ولذلك فعندما نضرب نسبة التغير السنوية في عدد السكان في السنة =  2ك

، ولكن البيانات عن السكان لا تتوفر في كل سنة السنة التالية  نحصل على العدد في  
سنوية بهذه البساطة ، لأ ن المعلومات المتوفرة عن السكان ولذلك فانه من الصعب إستخراج نسبة التغير ال

، وبالتالي فان إستخراج هذه النسبة يكون أكثر من التعدادات التي تجري كل خمسة سنوات أو عشرة سنوات 
 تعقيدا ويتم إستخراجها بطريقة المتوالية الهندسية أو الوسط الهندسي 

  
-------------------------  

  524، ص  1961، القاموس اللا تيني ، موسكو ، .م .أ.مالين ) 1(
)2( Edmund jaéger,Source book of biological name and terme ,second printing ,paris .c.tomass illnois ,1974,p18 

25، ص  1969عبد الحسين زيني ، الإحصاء السكاني ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، ) 3(  
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يعتغير الطبيال: المطلب الأول   
ينشأ التغير الطبيعي للسكان بسبب الولادات والوفيات وبتأثير تغير السكان الطبيعي يتزايد حجم السكان الكلي 
، اذا كان مجموع الولادات في السنة يزيد عن مجموع الوفيات وبالعكس ينقص عدد السكان إذازادت الوفيات 

في معرفتها على التسجيل الإحصائي الجاري لها ويدعي  عن الولادات ، وان عدد الولادات والوفيات نعتمد
وقد الزواج والطلاق كما ان تسجيل الولادات والوفيات وربما الزواج والطلاق يكون  بإحصاءات التسجيل

، اما أغلب المعلومات التي يتم تسجيلها عن الولادات والوفيات والزواج والطلاق إلزاميا في أغلب الدول 
:فهي   

يسجل كل مولود حي من حيث الجنس ووقت الولادة وبعض الصفات الأخرى تخص الوالدين : ت الولادا - 1  
تسجل فيها مجموعة صفات المتوفي مثل الجنس والعمر وسبب الوفاة ومكانها : الوفيات  - 2  
وشروط الزواج ) الزوج والزوجة(تسجل عقود الزواج حيث تشمل طرفي العقد : الزواج  - 3

الخ.............  
وهو عبارة عن فسخ العقد المتعلق بالزواج ، وان الزواج والطلاق يؤثران في تغير السكان : الطلاق - 4

بشكل غيرمباشر، وعلى الرغم من ان تسجيل الولادات والوفيات يجري بصفة مستمرة في أغلب الأحيان 
بة التسجيل مختلفة من بحكم القانون الا ان هذا التسجيل يكون غير شاملا ،وتكون نس وهي عملية إلزامية

مشاكل تعترض إحصاءات الولادات منطقة الى أخرى ومن سنة الى أخرى ، وفي الحقيقة فان هناك 
  والوفيات مثل عدم دقة البيانات أو التسجيلات مما يجعل تقير السكان أمرا محدودا في هذه الحالة 

التغير الميكانيكي: المطلب الثاني   
وتعرف الهجرة بانها تغير بشكل دائم أو مؤقت لمحل الإقامة بغض النظر : لهجرة بالتغير الميكانيكي ايقصد 

عن المسافة أو الرغبة ، ويستثنى من ذلك الإنتقال المستمر للبدو الرحل أو العمال والزيارات القصيرة 
ا بين لأغراض دينية أو السياحة وغيرها ، وكذلك الهجرة المؤقتة للمصايف في فصل الصيف ، وحتى نميز م
الإقامة الدائمة والمؤقتة يمكن إعتبار الإقامة لمدة سنة فأكثر إقامة دائمة وأقل من سنة إقامة مؤقتة ، وان 

تكون داخل حدود  الوطن الواحد أو القطر الواحد كهجرة السكان :  الهجرة الداخلية:وهما  )1(للهجرة نوعان
ن الكلي في البلد ، وانما الى زيادة في مناطق معينة من الريف الى المدينة ، وهذه لاتؤدي الى زيادة السكا

وانخفاضا في مناطق أخرى ، وهذه أكثر شيوعا في الوقت الحاضر ، ويمكن ان تخلق الهجرة الداخلية 
مشاكل ذاتصلةمع البطالة والإكتظاظ السكني والتجمعات السكانية الفقيرة ، بإظافة الى خلق نقص في الأماكن 

.تحضر وزيادة فرص الدخل ، ولكنها يمكن ان تأتي بمنافع على مناطق الحضر والريف العامة في مناطق ال  
 ---------------------- 

26، ص  نفس المرجع) 1(  
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أي ان الهجرة من القطر الى الخارج ) 1( موجبةو البة اس وتكونتتم ما بين بلد وآخراما الهجرة الخارجية ف
ه تؤدي الى إنخفاض في عدد السكان الكلي ، اما الهجرة من الخارج وبالعكس ، فالهجرة من القطر الى خارج

فحسب بل وكذلك ) مكان الوصول (الى داخل الوطن فتؤدي الى زيادة حجم السكان في المكان المهاجر اليه 
في المكان المهاجر منه ، كما يتغير تركيب السكان ايضا ، وان الهجرة الداخلية والخارجية لا تؤثران في 

، وانما العامل المؤثر في ذلك هو الولادات والوفيات في العصور الحديثة ، م الكلي لعدد السكان العام الحج
السكانية والإنفجار السكاني ، وبالنسبة للهجرة فانها قديمة وقد ظهرت بعض  مما ادى الى ظهور المشكلة

ت لها المقاييس الإحصائية النظريات حديثا حاولت تفسيرها كما حاولت صياغتها بنمادج رياضية ووضع
، كما نشير هنا الى ان التغير الميكانيكي بواسطة الهجرة المختلفة من اجل قياسها وتقديرها بالطرق المختلفة 

ذو اثر قد يكون مختلفا تماما عن التغير الطبيعي ، اذ ان العمليات الحيوية من ولادات ووفيات تحتاج الى 
اوج وإنجاب الأطفال ، بيما يكون تأثير الهجرة أسرع واحيانا قد يكون سنوات كثيرة للنمو والنضوج والتز

خلال فترات قصيرة جدا ، كما ان البيانات عن الهجرة بالمقارنة مع إحصائيات الحالة المدنية ليست متوفرة 
ودقيقة مثل سجل الولادات والوفيات ، كما ان سجلات الهجرة ان وجدتفانها تقتصر على أنواع معينة من 

، إذ ليس من المعقول ان تحصى جميع حركات الأشخاص ، كما ان الحركة التي تكون ذات طابع دائمي 
.اكثر البيانات عن الهجرة تجمع لأغراض إحصائية مما يوجب الحدذر منها من حيث شمولها ودقة بياناتها   

  تركيبات السكان: المطلب الثالث 
بسبب الصفات التي يتميز ون بها ) 2(جموعات صغيرة يعني تكوين السكان من فيئات ومتركيب السكن 

حيث ان السكان لايؤلفون هيئة إجتماعية واحدة يتشابه الخ ،.........كالجنس والعمر والمستوى الثقافي 
أفرادها في خصاصهم وصفاتهم مع بعضهم البعض ، فقد يتشابه بعض الأفراد في إحدى الصفات ولكنهم في 

، فمجموع السكان يؤلفون  دين او الطبقة الإجتماعية أو العمر أو الجنس وغيره نفس الوقت يختلفون في ال
مجموعات أصغر بحسب هذه الصفات أو تلك ، وان وظيفة الإحصاء السكانيهي الكشف عن هذه المجموعات 

 المختلفة وتحديد عدد أفرادها ونسبتها من المجموع ، لما لذلك من أهميو بالغة من النواحي الإجتماعية
، وان تركيب السكان حسب العمر له أهمية خاصة في الأدوار التي تلعبها مجموعات والإقتصادية والثقافية 

 الأعمار في الحياة الإجتماعية والإقتصادية ، كما تختلف الحاجة المادية والروحية 
 ------------------------------- 

28، ص  نفس المرجع)  )1(  
35، ص  نفس المرجع)  )2(  
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  الأطفال الذين اعمارهم أقل من سنة ، : باختلاف الأعمار فمن التوزيعات المهمة توزيع السكان كما يلي
، عمر الخدمة ) سن العمل (الأطفال الذين هم في رياض الأطفال ، عمر المدرسة ، عمر القدرة على العمل 

، واما سن التقاعد للرجال والنساء الوطنية للرجال ، سن المشاركة في الإنتخابات ، سن الحمل للنساء ، 
مجموعات حسب الأعمار المجموعة التي تتألف من الأطفال الذين أعمارهم أقل من سنة فيمكن  أن تقسم الى 

وهم القادرين على العمل  ون التوزيع حسب العمر يمكن معرفة القسم الفعال من السكان الناشطين .بالأشهر 
سنة  60-18سنة أو ما بين  59- 15وان سن العمل يكون عادة ما بين  ، وهذا يختلف من مكان  الى آخر ،

حسب الدول ، وان افضل انواع التصنيف للسكان حسب العمر هو تصنيف السكان حسب الفئات الأحادية 
، كما ان الفئات يمكن تجميعها بسهولة بفئات أكبر التفصيلية لأن هذا التصنيف ينفع لمختلف الأغراض 

، كما ان تسجيل الأعمار لا ، وان الفئات الخمسة مطلوبة أكثر لأغراض المقارنة الدولية خماسية وعشرية 
يخلوا من مشاكل رغم بساطة الموضوع ، وان بعض الدول تطلب المعلومات على عدد السنوات التي أكملها 

، اد الى آخر خيرة هي أفضل لأ ن الإجابة لا تتغير من تعدلأالشخص وبعضها تطلب سنة الميلاد وان هذه ا
واسطته تحديد نسبة الإعالة والقوى بويعتبر توزيع السكان حسب الأعمار من المؤشرات الهامة حيث يمكننا 

العاملة الموجودة في دولة من الدول ومعدلات المشاركة في النشاط الإقتصادي، وان الصعوبة تكمن في ان 
سنوات ميلادهم ويميلون الى إعطاء المعلومات  في ان كثيرا من الأشخاص وخاصة في الدول النامية يجهلون

ع في هذه الفئات على حساب ئبالأرقام المنتهية بصفر أو خمسة ، وينشأ عن ذلك تراكم عدد أكبر من الوقا
الفئات الأخرى المجاورة وبعض الفئات الأخرى ، وان تصنيف السكان حسب العمر لا يكون مفيذا الا اذا 

الديمغرافية الأخرى ، كالتصنيف حسب الحالة الزواجية والثقافية والنشاط  جرى بشكل مزدوج مع الخصائص
وهم ) الناشطون(الإقتصادي وغير ذلك ، ومن التوزيع حسب العمر للسكان يستخرج عادة عدد السكان الفعال 
ن فمنهم  م) 1(السكان القادرين على العمل من مجموع السكان العام ويختلف المختصون في طريقة تقديره 

وان سن القدرة على سنة  60- 18وآخرون يعتبرونه ما بين  )2( سنة 60- 10سنة أو  60-15يقدره ما بين 
مهم من الناحية الإقتصادية لأن القادرين على العمل هم الذين يمثلون القوى العاملة في )سن العمل ( العمل 

وقت ، بينما فئة غير القادرين على العمل البلد واحتياطها ، فهم يؤلفون فئة المنتجين والمستهلكين في نفس ال
هي فئة مستهلكة وغير منتجة وهي تعيش على نتاج فئة القادرين على العمل ، وكلما كانت نسبة هذه الفئة 

كبيرة كلما كانت عبئا على الفئة الأخرى ، وفي الجزائر نجد ان نسبة السكان ) فئة غير القادرين على العمل (
في الدول المتطورة فنجد ان نسبة الإعالة   شخاص ،اماا الواحد يعيل سبعة  غلفالمشت المعالين كبيرة

هناك شخص واحد يعيل ثلاثة أشخاص ، منخفضة ففي ألمانيا نجد شخص يعيل شخصين فقط وفي بنغلاديش 
في دول المغرب  اام  

 -------------------------------------- 
176، ص    1960، بغداد ،  1عددسلمان محمد حسن ، مجلة الإقتصادي ال) 1(  

 (2) 25ص  ، 1960بغداد ، ، مجلة الإقتصاديحسين إسماعيل ، .أ  
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أشخاص في ليبيا ،وفي دول  وستةالعربي فنجد اننسبةالإعالة تتراوح مابين  ثلاثة أشخاص في المغرب 
وخمسة أشخاص  تتراوح مابين شخص واحد في دولة قطر 1984فان نسبة الإعالة في سنة  المشرق العربي

كره هو انه ذ في الأردن ، ومن كل ماسبق قوله فان الإعالة هي عنصر يعيق التقدم الإقتصادي ، ومما يجدر 
في فئة القادرين على العمل يعملون كلهم فعلا ، فهناك الذين هم ليس من الضروري ان يكون كل الأشخاص 

، كما ان العدد الكبير من الطلاب العمل   كثيرا من الإناث اللواتي لايعملن حتى ولو توفر لهن فرص
والمرضى والعاجزين والبطالين وغير الراغين في العمل وغيرهم لا يعملون ، ونستطيع القول ان عدد 

(1) الإستخدام في أي فترة من الفترات يمكن ان يبلغه  الذيالقادرين على العمل هو الحد الأعلى النظري    
ي بحوث القوى العاملة وقد تختلف في معانيها وتكون سببا في بعض وتتعدد المصطلحات المستخدمة ف

لأ ن قسما من السكان العاملين فهم الفئة أو النسبة من السكان الفعال الذين يقومون بالعمل فعلا  ن، واالإلتباس
ملين السكان الفعال لايعملون بسبب البطالة أو الدراسة أو المرض وغيرهم ،  ولذلك فان عدد السكان العا

، فقد يبدأ كثيرا ن اقل من عدد السكان الفعال  غالبا ولكن قد يكون السكان غير الفعال مصدرا للتعويض ويك
سنة ، كما قد يستمر بعض الشيوŤ في نشاطاتهم الإقتصادية  15من الأطفال العمل وهم لم يبلغوا سن ال 

  .ن السكان الذين يعملونسنة أو أكثر وبذلك يتم التعويض جزئيا أو كليا ع 60حتى بعد ال 
  السكان الجزائريون : المبحث الثاني 
، حيث تمثل النصف  2كم 2381741إحدى الدول الأكثر مساحة بإفريقيا حيث تبلغ مساحتها  تعتبر الجزائر

من التراب الجزائري هو صحراء ، وعندما نقارن عدد السكان  5/6من مساحة المغرب العربي ، كما ان 
ثلاثة تقريبا ومثل المغرب  من ناحية عدد السكان من تونس والمغرب نلاحظ ان الجزائر بالمساحة مع كل

في والتي هي عبارة عن عدد السكان في الكيلوميتر المربع مرات أكثر من تونس ولكن نسبة الكثافة السكانية 
سن العمل يشكلون ، وان هرم السكان الجزائريين يبين لنا ان السكان الذين هم في الجزائر نجدها ضعيفة 

نسبة عالية جدا وان معدل نمو السكان مرتفع وبالتالي فهو عاملا محددا في سرعة تدهور مستوى المعيشة 
، كما ان الزيادة السكانية الضطردة نتيجة للتكلفة المترتبة على توفير الخدمات الأساسية لهذه الزيادة السكانية 

إنتاج السلع والخدمات دائما في إنخفاض مر خطورة حيث نجد ان والتي لم يرافقها زيادة في الإنتاج زاد الأ
في حين ان الطلب على السلع يتجه نحو الزيادة وهذا تحت تأثير النمو الديموغرافي من جهة وكمية المداخيل 

مؤشرا ت  رالموزعة من جهة أخرى ، وان تلك السمات المشار اليها والخاصة بالسكان الجزائريين تعتب
نمو المجتمع إذا ما تم وضع التصور الواضح والتخطيط السليم والسياسات العامة المناسبة للتعامل إيجابية ل

  معها وربط الإنسان من خلال التعليم مع النشاطات الإقتصادية المنتجة 
 --------------------------------------- 

 (1)   23-10 ص ، ص  1960مجلة الإقتصاذي ، بغداد ،التكمجي حافظ ،
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  الحركة الطبيعية للسكان الجزائريين : المطلب الأول 
نعدمة تقريبا تخللتها ممرحلة تزايد ضعيفة وبلغاية الحرب العالمية الأولى  تميزوا السكان الجزائريين ان

، اما خلال فترة العشرينيات فقد زالت  1872،  1866أزمات خطيرة مثل التي حدثت خلال الفترة 
فضت الوفيات بشكل سريع وزادت الولادات بشكل كبير ، أي ان خالأوبئة الخطيرة فأنالمجاعات المزمنة و

الظروف الديموغرافية في الجزائر قديما كانت مختلفة عن تلك التي عليها اليوم ، حيث ان السكان الجزائريين 
دات إزدادت منذ فترة ج ان الولاتيزدادون بوتيرة  تزايد طبيعي عالية تعتبر من أكبر الوتائر في العالم ، فن

خلال فترة الخمسينيات ، اما الوفيات فقج إنخفضت بعد ان كانت % 50لتصل الى  %35العشرينيات بحوالي 
ثم إنخضت بعد ذلك نتيجة لتقدم الطب الوقائي ، وقد تم تسطير سياسة سكانية في الجزائر % 30مرتفعة 

ياسة الصحية الشاملة من اجل الوصول بالأسرة الى لحماية الطفل والأم في إطار السخلال السنوات الأخيرة 
توازن يتماشى والنمو الديموغرافي الكفيل بالتحسين المنتظم لمستوى المعيشة للسكان الجزائريين ، وان 

  .  1999- 1977الجدول أدناه يبين لنا الحركة الطبيعية للسكان الجزائريين خلال الفترة 
    1999- 1977كان الجزائريين خلال الفترة الحركة الطبيعية للس) 2(جدول       

  عدد السكان   السنة
  )بالألف(

الولادات   الوفيات  الولادات الحية
  الميتة

عدد حالات 
  الزواج

1977  16781 727532  156479  14953  124421  
1978  17336  711961  144993  14619  121211  
1979  17864  739519  149640  14366  120491  
1980  18375  759673  142707  16209  128424  
1981  18956  774973  138529  15083  128485  
1982  19564  790581  136897  15705  125289  
1983  20192  812289  136225  17253  143168  
1984  20841  833110  137127  16618  129843  
1985  21510  845381  137974  16851  123688  
1986  22191  764537  124394  16108  128802  
1987  22807  782336  120121 171102 137624 
1988  23446  788861  117091 16697 139935 
1989  24095  741636  112843 16004 147250 
1990*  24700  758533  113511 16691 149345 
1991*  25324  755459  116120 17520 151467 
1995*  25942  -  - - 152786 
1996*  -  654000  172000 - 156870 
1997*  23038  654000  178000 14989 157831 
1998*  29100  620000  172000 14616 158298 
1999*  30170  605000  168000 14420 163126 

   3-1،الجزائر ، ص  35رقم  1991- 1962ديوان الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائية ال: المصدر        
 2، ص  305/1999يموغرافيا الجزائرية رقم الديوان الوطني للإحصائيات ، الد -     

غن الحركة الطبيعية للسكان الجزائريين يقصد بها عدد الولادات الحية والميتة والوفيات وعدد حالات الزواج 
التي حدثت خلال فترة معينة ومحددة ،وانه من خلال الجدول أعلاه نرى ان عدد السكان الجزائريين كان يبلغ 

وهي سنة إجراء ثاني تعداد في الجزائر المستقلة أي انه بعد عشرة  1977ة نسمة في سن 16781000
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 602600نسمة أي زاد عددهم ب   22807000عدد السكان الجزائريين  أصبح 1987سنوات أي في سنة 
وفي سنة  1977ولادة حية في سنة  77532، اما عدد الولادات الحية فقد بلغت نسمة خلال عشرة سنوات 

ولادة حية فعدد الولادات الحية مستقرة من خلال بيانات الجدول أعلاه في حدود  782336بلغت  1987
 845381،  833110فقد كانت عدد الولادات الحية تبلغ  1985،  1984سنة  ولكن فيولادة حية  700000

ت إذ بلغ 1996، ونلاحظ ان هناك إنخفاضا في عدد الولادات الحية فسي سنة ولادة حية على التوالي 
ولادة حية ، ومن كل ما سبق فان عدد الولادات في الجزائر عالية ولكن سوف تنخفض خلال  654000

السنوات المقبلة نتيجة للسياسة السكانية المتبعة لتنظيم النسل  وعوامل أخرى مثل عدم الإقبال على الزواج 
وفيما يخص ين أسرة ، وهما عنصران أساسيان من اجل تكومن قبل الشباب لعدم وجود السكن والعمل 

  1987حالة وفاة في سنة  120120ووصلت الى  1977حالة وفاة في سنة  156479الوفيات فقد بلغت 
حالة وفاة ولكنها أنخفضت بعد ذلك لتصل  36356فهناك زيادة في عدد الوفيات خلال عشرة سنوات مقداره 

حالة  124421تبلغ  1977كانت في سنة ، واما حالات الزواج فقد  1999حالة وفاة في سنة  168000الى 
أي انها أنخفضت حيث قل الإقبال على الزواج من  1999حالة زواج في سنة  163126زواج لتصل الى 

  .نتيجة ظروف السكن والعمل قبل الشباب 
   مŌشرات السكان الجزائريين: المطلب الثاني 

يعرقل كل الإمكانيات الموفرة  % 3,2لأخيرة يعتبر معدل النموالديموغرافي العالي الذي بلغ في السنوات ا
من اجل تحسين معيشة السكان من الناحية الكمية ويحول دون التحسين النوعي الذي يعتبر هو مفتاح التقدم 
الإقتصادي والإجتماعي ، وهو عامل ضغط يساعد على نزوح السكان ويزيد في الإحتياجات الجهوية 

فع مستوى رمية واعادة النظر في المجهودات التي تبذل من اجل ويضاعف الطلب الإجتماعي ويرهن التن
، ولذلك فقد تم إعتماد سياسة للأسرة في إطار القيم الوطنية حيثتقوم هذه معيشة السكان وتحسين إطار الحياة 

 الساسة على التوازن الديموغرافي الإختياري لتحقيق التوازن الإجتماعي والإقتصادي بتضافر الجهود الفردية
والجماعية لحل هذه المشكلة ، غير ان التحكم في هذا النمو لا تظهر آثاره ونتائجه الا على المدى البعيد ، 

  وان الجدول أدناه يبين لنا المؤشرات الديموغرافية للسكان الجزائريين خلال الفترة الممتدة من سنة 
1977 -1999 .  
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   1999-1977الجزائريين من  المؤشرات الديمغرافية للسكان) 3(جدول       
  المعدل الخام للولادات  السنة

  )بالألف(
  المعدل الخام للوفيات 

  )بالألف(
  %معدل النمو الطبيعي

1977  45,02 14,36  3,17  
1978  46,36  13,48  3,29  
1979  44,02  12,72  3,13  
1980  43,86  11,77  3,21  
1981  41,04  9,44  3,16  
1982  40,60  9,10  3,15  
1983  40,40  8,80  3,16  
1984  40,18  8,60  3,16  
1985  39,50  8,40  3,11  
1986  34,73  7,34  2,74  
1987  34,60  6,97  2,76 
1988  33,91  6,61  2,73 
1989  31,00  6,00  2,50 
1990  31,00  6,00  2,50 
1991 30,10 6,00  2,41 
1992 30,41 6,06  2,43 
1993 28,22 6,25  2,25 
1994 28,24 6,56  2,16 
1995 25,33 6,43  1,89 
1996  22,91  6,03  1,68 
1997*  22,51  6,12  1,63 
1998*  21,02  5,82  1,52 
1999*  20,21  5,61  1,46 

   2،الجزائر ، ص  35رقم  1991- 1962ديوان الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائية ال: المصدر        
 2، ص  305/1999الديوان الوطني للإحصائيات ، الديموغرافيا الجزائرية رقم : المصدر *    

 

 1999- 1977ترة من خلال الجدول أعلاه الذي يبين لنا المؤشرات الديمغرافية للسكان الجزائريين خلال الف
نلاحظ ان البنية الديمغرافية للسكان الجزائريين هي بنية شابة أو فتية وهذا نتيجة لأ رتفاع معدلات الخصوبة 
، كما ان متوسط عدد الأبناء للسيدة الواحدة طوال حياتها نجده عال حيث يبلغ حوالي ستة أطفال لكل سيدة ، 

وهو معدل %  3,17يبلغ  1977مو الديمغرافي كان في سنة وكما هو مبين في الجدول أعلاه فان معدل الن
وهذا معناه ان هناك ، 1999في سنة   %1,46ووصل الى  1991في سنة % 2,41عال وقد إنخفض الى 

نقصان في عدد الولادات والذي سينجم عنه إنخفاضا في عدد السكان بعد عدة سنوات مستقبلية ، وبما ان من 
يأتي حجم السكان ومعدلات نموهم التنمية الإقتصادية والإجتماعية تي تأثر في اهم المتغيرات السكانية ال

وهذه المتغيرات هي وخصائص القوى العاملة وتوزيعاتها التعليمية والمهنية والقطاعية والجغرافية والنوعية 
فالنمو  حصيلة للتطور في مكونات النمو السكاني وهي الخصوبة والوفاة والهجرة الداخلية والخارجية ،

السكاني السريع الذي يؤدي في نظر البعض الى زيادة  المقدرة الإبداعية وتحفيز التطور التكنولوجي الكفيل 
بوضع حلول للمشكلات الإقتصادية الآ تية قد لا يحقق ذلك إذا لم تتوفر مكملات التنمية غير البشرية بالقدر 

ان عدد الإناث هو أكبر من عدد الذكور حسب إحصاء وفيما يخص السكان الجزائريين فوالنوعية المطلوبة ، 
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نسمة في حين بلغ عدد الإناث  7991779فقد بلغ عدد الذكور   1977السكان الذي جرى في سنة      
أنثى ، ويمكن ان يرجع ذلك الى ما خلفته حرب التحرير حيث  80263نسمة فهناك فرق مقداره   8072042

 1987، وفي تعداد  )(2كما هو مبين في جداول الملحق رقم جهم أرامل را من الرجال وتركوا ازوايمات كث
وهي فئة الذين  24-20فقد كان عدد الذكور أكبر من عدد الإناث ، كما ان عدد السكان عند الفئة  1998، 

 663971حيث كان عددهم يبلغ  1977يدخلون سوق العمل لأ ول مرة نجده قد زاد عما كان عليه في تعداد 
أي انه خلال عشرة سنوات زاد عددهم  1987نسمة في سنة  1122123وانتقل الى  1977ي سنة نسمة ف
وهذا يدل على زيادة عدد طالبي العمل ، ونتج ) 458152= 1122123-663971 (نسمة  458152بمقدار 

 )سنة 24-20(عن هذه الزيادة العالية في عدد طالبي العمل ارتفاع معدلات البطالة بين هذه الفئة من السكان 

  ن حسب فئة العمر والجنũ حسب التعدادات السكانية يالسكان الجزائريون المقيم: المطلب الثالث 
 1998، 1987، 1977في سنة                               

 1977نسمة في سنة  16063821إ ن عدد السكان الجزائريين المقيمين هو دائما في تزايد فقد بلغ عددهم 
وهي سنة إجراء ثاني  تعداد للسكان والسكن  بعد جانب  وعدد السكان المعدودين على حدى من غير الأ

وهي سنة إجراء ثالث تعداد للسكان  1987نسمة في سنة  22881508الإستقلال ، ووصل عددهم الى 
=  16063821-22881508(نسمة  6817687والسكن ، أي انه خلال عشرة سنوات زاد عدد السكن بنحو 

  1998الى  1987مليون نسمة أي انه من  29272343فقد بلغ  1998، اما عددهم في تعداد  ) 6817687
ان  ، فنلاحظ)1(نسمة )  6390835=  22881508- 29272343(نسمة   6390835زاد عدد السكان بنحو 

 )2(ق رقم زيادة السكان خلال العشرية كان أكبر من زيادتهم خلال العشرية الثانية كما هو مبين في الملح
وان هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان من سنة الى أخرى لها تأثير كبير على النمو الإقتصادي في الجزائر 

وخاصة اذا عرفنا ان فئة ، لما ينتج عنه من زيادة في الطلب على العمل والخدمات الصحية والإجتماعية 
حيث ان بنية السكان حسب الأعمار فان فئة ر ، الشباب تشكل نسبة عالية جدا من مجموع السكان في الجزائ

ويعتبر معدل النمو الديمغرافي في الجزائر من أعلى من مجموع السكان  %60سنة تمثل  59-15العمر 
سنويا الى غاية منتصف الثمانينيات ، حيث بدأ التراجع ليتراوح ما بين %  3,2مستويات النمو في العالم ب 

  وبما ان السكان الجزائريين يتصفون بمجموعة من الخصائص، )13( 2000في سنة  % 6, 1و %  1,5
----------------------------------------------  

   58، ص  2002المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول أجهزة التشغيل ، الدورة العشرون، الجزائر ،) 1(
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  ، كما ان المخططات السابقة التي ) الخ .........لوفيات التوزيع ،معدل التوالد المرتفع ، إنخفاض ا( منها 
لم تأخد الواقع الفعلي والكمي والكيفي للسكان الجزائريين ،  1980،  1970اقيمت في الجزائر خلال سنوات 

، وذلك لأ ن التخطيط الشامل هوالذي يغطي خاصة أعدادهم واحتياجاتهم وامكانياتهم وتقاليدهم وظروفهم 
،فالسكان كمورد بشري أصبحوا جزء هام جدا  ) الإقتصادية والإجتماعية والإنتاجية ( اتجميع القطاع

لابد من  لايمكن إهماله في عملية التخطيط ، فهم أداة وهم هدف لأية تنمية إقتصادية وإجتماعية ، ولذلك
ودوره في  وضرورة تحسين مستوى الحياة له) السكان ( إعطاء أهمية كبيرة لتكوين رأس المال البشري

عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، فهو المحدد الأساسي لحجم قوة العمل عند إقترانه مع عوامل الإنتاج 
  )الخ.............الزمن رأس المال ، العمل ، الأرض ، التنظيم( الأخرى 

مفهوم واهمية ومقومات التخطيط : المبحث الثالث   
ماسون ان هناك فكرتين اساسيتين في مفهوم التخطيط يجب فصل . س.يرى الإقتصادي الأمريكي إدوارد 

  :الواحدة عن الأخرى لغرض فهمهما وهما
 او كما يقول بلو:هي التي تحمل معنى العمل المبني على تخمين دقيق لما يأتي به المستقبل : الفكرة الأولى *
  .يه لفظة التخطيط نج ، ان السلوك المقيد بتقدير واع لأحداث المستقبل هو ما تعن د

الخ ، وان ......قرره بولاني بين النظام القصدي والنظام العفوى ي فنجدها في التمييز الذي: الفكرة الثانية * 
التخطيط هو فن من الفنون : الفكرتين ضروريتان لمفهوم التخطيط ، اما الإقتصادي الفرنسي كير فيرى ان 

يرتكز على ثلاثة التخطيط الإقتصادي في النظام الإشتراكي  أكثر من كونه علما من العلوم ، وان مفهوم
قواعد رئيسية تشكل مجتمعة الأساس المادي للتطور اللاحق وانجاز مهماته ، الأولى هي وجود سلطة الدولة 
بين الطبقة العاملة المتحالفة مع جماهير الفلاحين والمثقفين الثوريين ومشاركة الجماهير الواسعة في النشاط 

فهي قيام الدولة بالدور القيادي في عملية التغيير والبناء :قتصادي والإجتماعي والسياسي للبلاد ، اما الثانية الإ
سيادة الملكية : الإشتراكي واستخدام الأجهزة والأدوات المختلفة لأنجاز هذه المهمة ، اما القاعدة الثالثة فهي 

جتماعية والتعاونية لوسائل الإنتاج الأساسية ، واما مفهوم الإشتراكية لوسائل  الإنتاج الأساسية بشكليها الإ
البرمجة الإقتصادية في النظام الرأسمالي القائم على أساس الإنتاج السلعي أي الإنتاج لأغراض السوق او 

  : التبادل فهذا النظام يستند على ثلاثة مرتكزات أساسية تحدد طبيعته وهي 
  ية لوسائل الأنتاج الأساسية سيادة الملكية الخاصة الرأسمال - 1
  بيع قوة عملها باعتبارها سلعة لوجود طبقة عاملة محرومة كليا من وسائل الإنتاج ومضطرة - 2
تمتع الرأسماليين بحرية النشاط الإقتصادي في توظيف رؤوس أموالهم وبالتالي يتعذر إستخدام التخطيط  - 3

إتساع قاعدة ملكية : تنمو فيه مهمتان اساسيتان وهما  ، غير انهالإقتصادي المركزي في النظام الرأسمالي 
الدولة الإحتكارية لوسائل الإنتاج الأساسية والتمركز المتزايد في الإنتاج ورأس المال بيد مجموعة من 

الشركات الإحتكارية وفئة قليلة من اصحاب رؤوس الأموال ، اما إقتصاديات البلدان النامية فتتميز بوجود 
قات  الإنتاجية ما قبل الرأسمالية وعلاقات إنتاجية  لاعمن ملكية وسائل الإنتاج من بقايا الأشكال عديدة 
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رأسمالية ناشئة بفعل التوظيفات الرأسمالية الأجنبية في بعض الفروع الإقتصادية وخاصة في الصناعات 
ا الإنتقالية من علاقات ، فتتسم إقتصاديات هذه البلدان بطبيعتهالإستخراجية والمصارف والتجارة الخارجية 

الى إمكانية نمو علاقات إنتاجية رأسمالية على أنقاضها وهناك ثلاثة نمادج للتخطيط ،إنتاجية إستغلالية 
  :الإقتصادي والبرمجة وهي 

  البرمجة الإستثمارية الحكومية - 1
  خطيط الجزئيتال - 2
  التخطيط الشامل - 3

ل في تدبير رؤوس الأموال والخبرات الفنية والأيدي العاملة وإن المقتضيات الأساسية لعمليات التنمية تتمث
والأسواق القادرة على إستيعاب منتجات التنمية وكل مايدفع عجلة التطور الإقتصادي الى الأمام ،فليس هناك 

وهو الذي يحرك عملية التنمية ويبذل المجهودات في في ان الإنسان هو الذي يتحمل هذا العبء الإنتاجي  شك
ذ المشروعات التي تلقى بين يديه ليحولها الى واقع ملموس حيث يترجمها الى مزارع ومصانع ووحدات تنفي

فلا شك ان قرار خبراء التخطيط بان نجاح أية خطة إقتصادية للتنمية الإقتصادية تتوقف في إنتاجية متعددة ، 
ققونه من تقدم مادي واستعدادهم بما سوف يح المقام الأول على مدى إستجابة افراد المجتمع لها وإيمانهم

، فالتخطيط هو عملية إنسانية لأنه أسلوب في التنظيم قيق أهداف الخطة حللإحتمال والتضحية في سبيل ت
والتنسيق والعمل وهو في الوقت نفسه أسلوب للتفكير والتدبير والتوقيت السليم ، لأن الفرد يحتاج اليه في 

الإنسانية تحتاج اليه هي الأخرى لأنه وسيلة وموارده ، كما ان الجماعة تنظيم تصرفاته والتوقيت بين الهدف 
وما تحتاج اليه من موارد نادرة ، فالتخطيط يرتبط باهداف الجماعة  طبيعية للمواءمة بين أهداف الجماعة

ى القيام ومطالبها ويرتبط بامكانيات الجماعة ورغبات أفرادها في التقدم واستعدادهم للعمل المنتج وقدرتهم عل
بالمهام التي يتطلبها النضال في سبيل التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، كما يؤكد الخبراء أن التخطيط نظرة 
من الماضي والحاضر لرسم صورة المستقبل على أساس ما يمكن إحداثه من التطوير في البنيان الإقتصادي 

 إستاتيكيا( بعبارة أخرى فان التخطيط لايمثل إتجاها للمجتمع في حجم الموارد ووسائل تعبئتها وإستخدامها ، و
يرتضي الأوضاع الراهنة ويحاول إصلاحها بل هو إتجاها ديناميكيا يهدف الى تغيير الوضع الذي ) أي ثابثا

مجتمعا زراعيا متخلفلا في إقتصاده القائم على فذا كان التخطيط يعالج يتسم به المجتمع وتتشكل به ملامحه ، 
فن الإنتاجي ، وفي مستواه الثقافي والصحي وفيقيم الإجتماعية واساليب حياته وفي إستكانته بدائية ال

، فالتخطيط ينقل المجتمع من هذا لوضع المتخلف الراهن الى وخضوعه للطبيعة بدلا من تسخيرها لمنافعه
ته وقيمه الإجتماعية طريق التصنيع ويتجه به الى التقدم التكنولوجي ورفع المستوى الحضاري وتطوير معتقدا

التغيير فانه ينفذ الى الأعماق ويغير وجه المجتمع  ل، فالتخطيط ينم عن النظرة العلمية للأمور فهو عندما يحا
، فهو ضرورة إنسانية ونظرة  ديناميكيةالى المستقبل وهو عملية  تغييرا بنيانيا  ويبني المستقبل باماله الواسعة

الى المدى الطويل ، فيرسم إتجاهات العمل لتطوير البنيان الإقتصادي  مستمرة وهو عملية تمتد أفاقها
والإجتماعي لطويلة وسياسة بعيدة المدى ، يمكن ان تحقق هذا التطور البنياني ، بعد ذلك يرسم تفصيلات 
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العمل وبرامجه ووسائل تحقيق الأهداف المرسومة في الخطة ، في صورة مشروعات واعمال وتنظيمات 
نفيذية على فترات قصيرة بعد ذلك مراحل التنفيذ السنوية فيكون التخطيط على على مستوى وقرارات ت

، وهكذا فان تداخل الخطط بعضها مع بعض يعني ان النشاط والقطاع ثم على مستوى الإقتصاد الوطني ككل 
تق من الخطط الخطط المتوسطة المدى تشتق من الخطط الطويلة المدى كما ان الخطط السنوية التفصيلية تش

المتوسطة المدى وتباعا لذلك فلا بد من إعداد خطة خماسية مقبلة قبل إنتهاء الخطة الخمسية الحالية ، كما 
لابد من إعداد إطار خطة السنة الثانية قبل إنتهاء من تنفيذ الأهداف المرسومة في خطة السنة الأولى ، 

والتخطيط ينطوي على مجموعة من الأهداف يتعين على ستمرة لها بداية وليست لها نهاية، فالتخطيط عملية م
الإقتصاد المخطط بلوغها فيفترة سنوية أوثلاثية أو خماسية أو عشرية وتخصيص الموارد المتاحة واستخدامها 

بشكل سليم للوصول خلال الفترة الزمنية المحددة ، ولذلك لابد ان تأخد عناصر التوازن بعين الإعتبار في 
الإنتاج المستهدف مع الطلب عليه من اجل تحقيق أهداف الإستهلاك فلابد ان يتوازن  الخطة الموضوعة

المحلي واهداف التصدير واهداف الإستعاضة بالإنتاج عن الواردات واهداف الإستثمارات ، كما لابد ان 
ان تتوازن  ،ولابديتوازن الدخل المتولد من مصادره المختلفة مع طرق هذا الدخل بين الإستهلاك والأدخار 

فرص العمل الموجودة فعلا مع ما يضاف اليها مع عدد الأفراد الفنيين والعاملين الذين يحتاج اليهم لسد 
، وان تتوازن الموارد من الإنتاج المحلي مضاف اليه الإستخدامات إحتياجات الخطة من مختلف التخصصات 

وبين الإستهلاك العائلي –لزمات الإنتاج مست–المقررة لتلك الموارد بتوزيعها بين الإستهلاك الوسيط 
والحكومي وبين التصدير وبين ما يحتجز منها للإستهلاك ، وان يتوازن إنتاج السلع والخدمات لأن الإنتاج 

عمالة ومستلزمات إنتاج واستثمار لابد منه من توافر انتاج سلعي مقابل جزء أجور  –من الخدمات ومتطلباته 
مستلزمات إنتاج الخدمات وانتاج سلعي لتشييد المدارس والمستشفيات والمرافق العمال ومن انتاج سلعى ل

، ففي ظل التخطيط الشامل تتقرر الأهداف الإقتصادية والإجتماعية البلدية وتجهيزها لأداء تلك الخدمات 
وتترجم الأهداف والسياسات الى برامج عمل تنفيذية في صورة خطة عامة لتخصيص الموارد العينية 

لايمكن الكفء ط وفي التخطي ستخدامها وما يقابل ذلك من خطة مالية وتمويلية بجوانبها النقدية والإتمانيةوا
إغفال الأهمية الكبرى لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية باعتبارها المصدر الرئيسي لزيادة الدخل القومي 

ين الإجتماعي ، ولذلك يجب ان لاينفرد جهاز وتحسين مستوى دخل الأفراد وزيادة النمو الإقتصادي والتحس
التخطيط  المركزي بعملية إعداد الخطة الوطنية بل يجب ان تشاركه في إعدادها مختلف المستويات المركزية 

وقبل تنفيذ الخطة لابد ان تعتمد من الخ ، .......الوحدة الإنتاجية ، القطاع ، الإقتصاد الوطني  –المتدرجة 
التنظيمات السياسية العليا في البلاد والهيئة التشريعية وهكذا فن جميع فئات الشعب تشارك المجالس اشعبية و

، اما سلطة إتخاد القرار ات بشأن تخصيص الموارد للخطة واسعار الموارد في إعداد الخطة وفي تنفيذها 
د سلطة مركزية تتخد المستخدمة في الإنتاج ورفع الإنتاجية لتعظيم الإنتاج والدخل منها ، فلابد من وجو

، كماان قرارات التوزيع وعدالته وكفايته وإجراءاته فهي من مسؤوليات السلطة المركزية أيضا ، القرارات 
في وفيما يخص بقرارات برامج العمل التفصيلي فستكون من مسؤوليات الجهات التنفيذية حسب مستوياتها 
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المرسومة مسبقا أي ان التخطيط يكون مركزيا بينما حدود السياسة العامة والتوجهات والإتجاهات العامة 
يكون التنفيذ لا مركزيا تحقيقا للمرونة وحسن الدارة وتوفير القدرة على مواجهة الظروف المحلية في 

وان حجز الزاوية في تحقيق النجاح في التخطيط ) 1(الوحدات الإنتاجية في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة 
ط أساسية تشكل النواحي الفنية جانبا منها في حين تمثل الجوانب الأخرى في إقناع يكمن في توفر عدة شرو

السطة السياسية بضرورة واهمية التخطيط وفي تكامل عناصره العلملية التخطيطية التي لا يمكن ان تنتهي 
للوسائل بإعداد الخطة وانما بتحقيق ما تتظمنه تلك الخطة من أهداف ينبغي ان يصاحب تحديدها تحديدا 

  طلعات تتضاءل دلالاتها التخطيطيةوالإجراءات اللا زمة لبلوغها والا اصبحت مجرد ت
  مقومات التخطيط: المطلب الأول 

لابد من وجود حجم كاف من المعلومات والبيانات بالنوعية المطلوبة لبناء الخطة ويتطلب ذلك وجود  - 1
ير تلك المعلومات والبيانات وتحقيق تدفق اجهزة على درجة عالية من الكفاءة يوكل اليها جمع وتحض

مستمر منها الى جهاز التخطيط ، حيث ان تلك البيانات والمعلومات هي التي تصور لنا الواقع القائم 
  ، وبخلاف ذلك تكون الخطة المرسومة عبارة عن حبر على ورق 

ية وضع الخطة لابدمن وجود جهز إحصائي قوى قادر على خدمة التحيل التخطيطي للمشروعات بغ  - 2
العامة والخطط السنوية التفصيلية بتوفير البيانات الإحصائية عن العناصر التي يتكون من الإطار 

 العام للخطة وتوفر الإحصاءاء السكانية والأرقام القياسية للأسعار ومزانيات الأسر 

اد مشروع لابد ان تسبق عملية التخطيط عملية التمويل أي ان تكون أهداف الخطةاساسا لإ عد - 3
الميزانية العامة والميزانيات النلحقة بها وتعد هذه على ضوء التقديرات الواردة في مشروعات خاصة 

 بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للخطة 

ن المشروعات لمشروعات جغرافيا توزيعا عادلا فليس من العدل ان تكو ا لابد ان يكون توزيع - 4
، لأ ن عدالة التوزيع الجغرافي للمشروعات هي عبارة عن ضمان لحسن تتركز في العواصم وحدها 

إستغلال الموارد في الدولة وضمان لمد الخدمات الأساسية الى كافة الأقاليم التابعة للدولة على قدم 
 المساوات 

   
-------------------------------------- --------------- ------  

    43،مذكرة رقم  1978، القاهرة ،مد مراد،أسسس ومبادئ التخطيط القومي،وعهد التخطيط القومي حفارس ا )1(
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لابد ان يجري تخطيط القوى القوى البشرية جنبا الى جنب  مع تخطيط الطاقات المادية من اجل ان  - 5
وعات الخطة بمثابة لايكون هناك قصورا في بعض فئات العاملين والفنيين لسد إحتياجات مشر

  إختناقات تعوق الخطة عن تحقيق اهدافها المرسومة والمطلوب تحقيقها خلال فترة زمنية محددة
لابد ان يكون إعداد الخطة وتنفيذها على أساس من المشاركة الإيجابية بين جهاز التخطيط وبين  - 6

تضافر جهود العاملين في الأجهزة المختلفة بالدولة على مختلف المستويات لأن المشاركة ضرورية ل
بالخطة في عزم وتصميم نحو اهدافها المرسومة حيث ان حق  ينتلك الأجهزة ، فيكون الكل ماض

 في إعداد ها تقابله مسؤولياتهم في تنفيذها وتحقيق أهدافها هؤلاء في المشاركة 

 لابد ان يقاس نجاح كل وحدة إنتاجية بمدى تنفيذ نصيبها من الخطة  - 7

لوعي  الإحصائي والتخطيطي في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حتي لابد من نشر ا - 8
يعرف كل مواطن أهمية التخطيط في المجتمع ودوره الهام ومبرراته كما يعرف الإطار الفلسفي العام 

    للخطة الشاملة واهدافها واتجهاتها ويعرف حقوقه وواجباته كمواطن منتج أو مدخر أو ممول 
 )القوة العاملة (مفهوم القوى العاملة : الثاني  المطلب 

تفيذ نظرية النمو الإقتصادي بان الإنتاج يزيد بزيادة كفاءة عوامل الإنتاج أو بتحسين التكنولوجيا حيث ان 
مجمل إنتاجية تساهم بنسبة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وان مجمل عوامل الإنتاج تزيد طرديا مع 

يم والصحة والتغدية للعمال  ، ولذلك فان تخطيط الإستثمار في المجال البشري أصبح امرا بالغ مستوى التعل
من الإنتاجات الرأسمالية ليس بما تقدمه الأهمية وان أكبر جزء من الإنتاج العالمي سوف يتم توفيره ليس 

ات التدريبية والمدعمين العينية بل من تحسين قدرات البشر ، فالعمال المسلحون بالعلم التخصص والمهار
سيصبحون هم محركوا النمو الإقتصادي وبالتالي لابد من تخطيط  الموارد بتسهيلات التكنولوجيا الحديثة 

البشرية عن طريق اخد بعين الإعتبار طبيعة الطلب والعرض على تلك الموارد البشرية لتحديد الفجوات ان 
تاحة المناسبة ، لرفع إنتاجية العمل ، حيث ان النشاط وجدت ووضع برامج لتقليصها بتوفير الموارد الم

الخلاق لمجموع العاملين وتعاونهم الواعي في القيام باعباء المهام الإنتاجية والإدارية في المشروعات هي 
شروط ضرورية لسير العملية الإنتاجية ورفع مستواها ، فلابد من تنظيم العمل بشكل يعود على الإقتصاد 

ة كبيرة ممكنة ، وعليه فان تخطيط العمل وإستخدام اليد العاملة في المشروعات العامة تعتبر الوطني بمنفع
مهمة تأتي في الدرجة الأولى من مهام التخطيط سواء على مستوى المشروع أو على مستوى الإقتصاد 

  ، ويعد ذلك الى دور اليد العاملة في الإنتاج الوطني 
هي عملية :  ومن ثم فانƊ يمكن ان يعرف تخطيط القوى العاملة كما يلي باعتبارها من أكثر القوى أهمية ،

تحديد إحتياجات برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية من فئات القوى العاملة من ناحية الكم والكيف في 
  .فترات تحدد سلفا وطريقة إستخدامها إستخداما أفضل واكثر فعالية 

ع الأفراد الذين يعيشون في بلد معين وهو ما يعرف بعدد السكان من به جمي الموارد البشرية يقصدوان 
فهي تلك الفئة من سكان بلد معين القادرين على العمل ) قوة العمل (الناحية الإحصائية ، واما القوى العاملة 
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ائر ، وغالبا ما تحدد سنوات العمر لأغراض إحصائية ، فمثلا تشمل القوى العاملة في الجزوالراغبين فيه 
، ويمثل هذا التحديد لعمر الأفراد الحد الأدني   سنة 59-15جميع الأفراد الذين تتراوح اعمارهم ما بين 

القانوني المطلوب  لعمر الفرد الذي يستطيع فيه دخول سوق العمل كما يعتبر الحد الأقصى لعمر الفرد في 
التفريق بين المفهومين السابقين  وان -التقاعد  –سوق العمل والذي يستطيع بعد تجاوزه ترك العمل 

ضروري لتحديد حجم القوى العاملة في أي بلدمن البلدان من اجل تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية 
  ) 1(في ذلك البلد ، لأنه في المجتمع البدائي يصعب فصل القوى العاملة عن مجموع السكان في ذلك البلد 

تحديد السياسات الإقتصادية والإجتماعية المرغوب فيها للتنمية  فالتفريق يتم على اساس إحصائي لغرض
  ):2(الإقتصادية في المجتمعات النامية ، وان مفهوم القوى العاملة يتضمن عناصر أساسية هي 

  قدرة الفرد على العمل*
  رغبة الفردفي العمل *
  إستعداد الفرد للعمل  *
الذين يبلغون سنا معينا في سوق العمل أو الذين يكونون القوى العاملة هي تلك النسبة من السكان مفهوم ف

عاطلين على العمل ويبحثون عنه ، فالقوى العاملة هي جزء ا معينا من الموارد البشرية في بلد معين ويتمثل 
نسبة مشاركة القوى العاملة بالنسبة للسكان وهذه النسبة تختلف من بلد الى آخر : هذا الجزء فيما يدعى 

امل إقتصادية وإجتماعية متعددة ، ويعتبر الفرد جزء من القوى العاملة إذا بلŸ سنا معينا وŹالبا نتيجة لعو
القوى العاملة لا يفرق بين الأفراد من حيث وان مفهوم   ما يحدد القانون الحد الأدنى والأعلى لهذا العمر

، حيث القوى العاملة المدنية  اللون والجنس والعرق ويقتصر مفهوم القوى العاملة في معظم الأحيان على
يستثنÄمن ذلك افراد القوات المسلحة على الرغم من ان افرادها يعملون في معظم الأحيان وخاصة في اوقات 

الكتاب الى إعتبار السلم في قطاعات الإنتاج والخدمات في الدولة ، وان مساهمتهم في الإنتاج دعت بعض 
، أما افراد القوات رض الدولة جزء من القوى العاملة لتلك الدولةعلى اافراد القوات المسلحة الموجودين 

المسلحة لدولة معينة والذين يكونون موجودين في دول اخرى فلا يحسبون كجزء ا من عدد القوى العاملة 
خ ال........كما هو الحال بالنسبة للقوات الأمريكية الموجودة خارج امريكا في اليابان واوروبا ( لتلك الدولة 

، وان تخطيط القوى العاملة هو جزء أساسي من الخطة الإقتصادية ويتضمن التخطيط لحجم القوى العاملة )
وتقوم الخطة المركزية بتحديد أهداف  ولإنتاجية العمل وللأجور ولأ صناف القوى العاملة  حسب المهارات
ع فان الخطة الإقتصادية المركزية تقوم نمو إنتاجية العمل وكذلك تحديد حجم الفاتورة الكلية للأجور ، وبالطب

  على أيضا على إحتساب أو تقدير حجم القوى العاملة الكلية المتوفرة خلال فترة الخطة ، وفي البلدان المتخلفة 
 --------------------------------------------------  

   33، ص  1975وكالة المطبوعات ، بيروت ،  منصور احمد منصور ، تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق ،) 1(
and Utilization ,new yourk ,john wile and sons ,inc.1979,p.1-5   (2 )Jaffe and c.Stewart ,man power   
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يتم تقدير الأصناف العريضة من المهارات في حين تترك الخطة للمنشŋت التخطيط لعدد العمال الذين 
الأجور الذي تدفعه المنشأة على ضوء الأهداف المحددة للعمالة ولمخصص تستخدمهم كل منشأة ومتوسط 

، وان المهمة الأساسية للتخطيط الإقتصادي الكلي للقوى العاملة هي الأجور للإقتصاد خلال فترة الخطة 
زيادة كفاءة إستخدام مدخلات العمل الإجتماعي الأمر الذي يتضمن تحسين إنتاجية العمل الإجتماعية ، 

سين إستخدام الموارد المتاحة من العمل بتصنيف المهارات المختلفة وتوزيعها توزيعا عادلا وعقلانيا فيما وتح
بين الأنواع المختلفة من الإستخدام ، وفيما بين الأقاليم والقطاعات ، وفي البلدان التي تكثر فيها البطالة فان 

ير العمل لكل مواطن قادر عليه بشرط الا يقود ذلك إحدى المهام الأساسية والإجتماعية للخطة الكلية هي توف
الى التأثير على النمو الإقتصادي من خلال الزيادة التي قد تحدث في نمو الإستهلاك على حساب نمو التراكم 

  :وهناك معادلة عامة لحساب القوى العاملة وهي كما يلي زيادة مفرطة ، 
  على العمل والذين يبحثون عنƊ والراŹبين فيƊ فئة العاطلين + فئة العاملين = القوى العاملة 

واما إذا كانت هناك فئة عاطلة على العمل ولكنها لا تبحث عنه فانها لاتعتبر جزءا من القوى العاملة ، ولقد 
السكان الناشطين ، العامل المنتج والمكتسب ، : تعددت الأفكار المتعلقة بتحديد معنى القوى العاملة مثل 

الخ ، فهذه تسميات مختلفة لنفس الإحصائيات ................، قوة العمل ، القوى العاملة  الأيدي العاملة
، كما ان فكرة النشاط الإقتصادي تشير الى ان الفرد يعتبر من القوى العاملة إذا المتوفرة عن القوى العاملة 

وبيحث على العمل سواء بتسجيل  كان يقوم بنشاط إقتصادي مقابل اجرا معينا ، او إذا كان عاطلا على العمل
، وان إسمه في مكاتب العمل أو عن طريق إرسال طلبات العمل الى الشركات لغرض الحصول على عمل 

فيؤكد على اهمية إمتلاك الفرد لمهنة معينة يعمل فيها وتعود عليه بعائد ) المنتج والمكتسب(مفهوم العامل 
، وهذا يعني ان الأفراد الذين يدخلون سوق العمل ولا  لةن إعتباره عضوا من القوى العاممعين لكي يمك

يمكلكون مهنة معينة لا يعتبرون جزءا من القوى العاملة ، وكذلك فقد إستخدم مفهوم القوى العاملة لأغراض 
إحصائية بحيث تتضمن فكرة النشاط الإقتصادي وفكرة النشاط الحالي بعلاقة الفرد بسوق العمل للدلالة على 

فرد في القوى العاملة في البدء وهذا يعني ان القوى العاملة بهذا المفهوم تشمل العاطلين والعاملين عضوية ال
من الأفراد ) الموجود والمتوقع ( على العمل ، اما مفهوم تالقوى العاملة الحديث فيشير الى العدد الأقصى 

و اوسع من مفهوم القوى العاملة ، وهذا المفهوم هالقادرين على العمل أو أي نشاط إقتصادي أو عسكري 
، وان تعدد المصطلحات المستخدمة للدلالة على المستخدمة بحيث تتضمن القوى العاملة المدنية والعسكرية 

مفهوم القوى العاملة يعود الى عدم وجود معيارا محددا يمكن إستخدامه لتحيد المقصود بالقوى العاملة ، ولقد 
إستخدام الموارد البشرية لتدل على على مفهوم القوى العاملة وهو يشمل كل إنتشر اخيرا في الفكر الإدارى 

 العناصر البشرية الذين يقومون بدور إنتاجي معين في بلد معين ، وهذا يشمل المساهمين الحقيقيين في الإنتاج 
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الكتاب على إستخدامه ، وهذا يشبه الى حد ما مفهوم القوى العاملة الحديث المشار اليه ، وان إتفاق الباحثين و
 حديثا يعتبر بداية لتوحيد مفهوم القوى العاملة واستخدامه بشكل واسع للأ غراض الإقتصادية والإحصائية 

عملية تحديد إحتياجات برامج التنمية الإقتصادية من حيث : ، وان عملية تخطيط القوى العاملة هي )  1( 
يف في فترات تحدد مسبقا وكذلكطريقة إستخدامها إستخداما مختلف فئات القوى العاملة من ناحية الكم والك

أفضل واكثر فعالية ، وقد كان الناس يظنون ان مهارة وخبرة القوى العاملة يمكن ان تختلف وتطبق على اية 
ظروف إقتصادية وعند أي مستوى معين من التكنولوجيا والإنتاجية ، بل ان القوى العاملة كمورد للإنتاجية 

الإقتصادية تحتاج الى بحث وتخطيط ، ولقد ظهرت مفاهيم جديدة عن القوى العاملة ةواستخدامها والتنمية 
  وتخطيطها غير ان تخطيط هذه القوى يعتبر موضوعا حديثا لا يزال نصيبه من البحث العلمي قليل في 

  ة الإقتصادية كن القول بان تخطيط القوى العالة يتضمن إستيعابا كاملا لأ هداف الخطم، ويبعض الدول 
، كما ان تخطيط القوى العاملة يستخدم كثيرا في الوقت الحاضر ، وهو قد وللسياسات المرسومة لتحقيقها 

يعني مفاهيم متباينة لمختلف الناس تبعا للأ ختلاف ثقافتهم واهتماماتهم ، فالعلماء واساتذة العلوم الطبيعية 
ه جملة أو كسياسة لتخطيط الإمكانيات الثقافية والتدريبية بويرونه أداة نافعة لرفهع مستوى درجة القوى العا

عام، بينما يرونه آخرون على انه تكنيك لخلق فرص العمل والتوظيف ، ويفهمه آخرون على انه منهاجا أو 
طريقة لتنمية فئات معينة من القوى العاملة الماهرة مثل فئة المهندسين ، ويرونه آخرون على انه وسيلة 

، وفي الواقع فان ) 2(ها بشكل كفء وفعال موارد البشرية بحيث يمكن التوصل الى إستغلاللتخصيص ال
، وهناك مراحل لتخطيط القوى العاملة حيث تخطيط القوى العاملة يتضمن كل هذه المفاهيم التي سبق ذكرها 

  :تتضمن المرحلة الأولى ما يلي 
القطاعات الإقتصادية في الدولة وهذا ما يعرف تقدير الإحتياجات المستقبلية من القوى العاملة لكل  - 1

  على القوى العاملة بالطلب 
تقدير العبء الملقى على الطاقة التدريبية والثقافية خلال الخطة المرسومة وهذا ما يعرف بعرض  - 2

 القوى العاملة 

وازن بين الإ لمام بانواع الطاقات العمالية الجديدة الواجب إضافتها ومواقيت ذلك بحيث يكون هناك ت - 3
 العرض والطلب 

القيام بدراسة واسعة وتحليلا شاملا للمركز الإقتصادي والإجتماعي للدولة ونمط التنمية المتبع  - 4
 والمستهدف مستقبلا 

 
---------------------------------  

 50، ص  1967حجير محمد مبارك ، التخطيط الإقتصادي ، مطبعة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ) 1(
 

Herbert pornes,people power , elements of humans ressources policy,publshed paper o.s.u,1985, U.S.A ,p198 (2) 
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  فة في الدخل القومي والتقدم الفني والتحسن في الإنتاجية د وعلى الخصوص ما يتعلق بالزيادة المسته
وتحليلا ) المعاقين(هني وتعليم القصر وتخطيط التكوين الم -الحكومي-تخطيط نظام التعليم الرسمي - 5

  لهياكل وحوافز إستغلال القوى العاملة واحتياجاتها المختلفة 
 تحليل البطالة والبطالة الجزئية والتدابير المتخدة للتخفيف منهما - 6

وان الغرض من تخطيط القوى العاملة في المقام الأول هو تصميم ووضع إستراتيجية محددة ومدروسة 
ة وزيادة فعالية الموارد البشرية التي تتسق مع أهداف الدولة العامة فيما يتعلق بالتنمية من اجل تنمي

الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، كما ان دور تخطيط القوى العاملة على المستوى الكلي يتضمن رسم 
لتحقيق  على إختيار السياسات الضرورية للتدخل في سوق العمل ،مسار علمي واضح ومحدد يساعد 

نوع من التوازن بين العرض والطلب في ذلك السوق لأن عدم وجود التوازن ما بين العرض والطلب 
على القوى العاملة قد يؤدي الى تقييد النمو الإقتصادي وزيادة البطالة وجعل نوع من عدم المساواة في 

ملة على المستوى الجزئي ، أما تخطيط القوى العا)   1(التعبئة الإقتصادية والإجتماعية الشاملة 
العملية التي تسعى كل مؤسسة من خلالها الى الحصول في الوقت المناسب على العدد : فهو ) المؤسسة (

المطلوب من العاملين المؤهلين والقادرين على تنفيذ المهام الملقاة عليهم من اجل تحقيق اهداف المؤسسة 
  ة على تلك المؤسسة وبالتالي على عمالها وذلك لأن التخطيط سوف يعود بفوائد عديدة وكبير

  التعليم وتخطيط القوى العاملة : المطلب الثالث 
من الضروري إجراء مراجعة جدية لواقع القوى العاملة في الجزائر بهدف تحديد إتجاهات المستقبل ، وقد 

رجوع اليها عند يكون النظام التعليمي بحكم دوره ومضمونه وحجمه أحد النقاط المركزية  التي يجب ال
مراجعة الواقع واشكالياته  والمستقبل وطموحاته ، فالنظام التعليمي يتلقى مضامين وتوجيهات التنمية 

المنتهجة من قبل الدولة ويصب فيها بمخرجاته لتكون هي التي تقوم بادارة الفعل التنموي ، وبالتالي فان 
الأمال في قرب إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي  مراجعة النظام التعليمي بهذا الإطار لا يمكن ان تبعث

فلا مضامين وتوجهات التنمية في الجزائر قد حركت هذا النظام في إشكالياته ولا مخرجاته لتتمكن من الفعل 
، حيث يلاحظ ان هناك ضعف عام في مخرجات التعليم المطلوب منها القيام به على احسن ما يكون التنموي 

ا كان مستوى التعليم والتكوين مرتفعا عند السكان ، كلما كان للأ مة حظا أكبر في إستغلال كلمانه  حيث ،
الفرص التي تتيحها التحولات الإقتصادية والتقليل من الكلفة الإجتماعية للإ نتقال نحو إقتصاد اكثر إنفتاحا 

)2 ( 
 

-------------------------  
  503ص مرجع سبق ذكره ،حجير محمد مبارك ، ) 1(
)2 (T.Chirkos and Kelley, man power for casting in united state ,columbus ,ohio,centre of human ressources,1975,p3  
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فتطور التقنيات والتكنولوجيا وتغيير تنظيم العمل الناجم عن ذلك تجعل طلب التأهيلات يتطور باستمرار ، 
، كما تتوقف نجاعة السياسات وفعالية التكوين المعمول به الى ن وتتطلب ان تخصص أولى الأولويات للتكوي

حد كبير على المحيط الذي يجب ان يكون مناسبا للنمو ،وعلى الكيفية التي يتم بها إتخاد القرارات الخاصة 
 ، وان مراجعة مسيرة النظام التعليمي في الجزائر بحكم انه متعلق بتخطيط القوى العاملة وحيث امبالتكوين 

المهام المطروحة لا تزال هي توسيع قاعدة النظام التعليمي من خلال رفع معدلات النمو للتعليم الإبتدائي 
والمتوسط لضمان تغيير الهيكلة التعليمية للسكان الناشطين إقتصاديا وتغيير الأنماط التعليمية والتخصصية 

ي المجتمع ، وتجواب اكبر مع إحتياجات للنظام التعليمي لكي يكون مرنا ويستوعب التغيرات التي تحصل ف
الإتجاه : التنمية الى الإختصاصات التعليمية وضمان توسيع مشاركة الإناث في النظام التعليمي باتجاهين 

هو توسيع فالإتجاه الثاني اما ، و المختلفة الأول هو زيادة نسب الإلتحاق للإناث في المراحل التعليمية
، واذا كان للنظام التعليمي ان يلغي حلقة إعادة إنتاج التخلف لمية والتقنية مشاركتهن في الإختصاصات الع

واحداث النقلة النوعية في المجتمع الجزائري بما يمكن من التفاعل مع المشروع التنموي ، فيصبح إنجاز هذه 
مي وتخطيط ، وان إشكاليات العلاقة بين النظام التعليالمهام ضروريا وملحا اليوم كثر من أي وقت مضى 

، وان النمو القوى العاملة تطرح جملة من الأمور متعلقة بأفاق التشغيل ومستقبله ومعوقاته في الجزائر  
تبعا للأزمة البترولية ادى الى إنقلاب موازين التشغيل ، حيث  1986الضعيف الذي تشهده الجزائر منذ سنة 

، وقد بدأت هذه الديناميكية في سنة ناصب العمل أعلن عن ناية فترة طويلة من النمو والتنويع في إنشاء م
وتظهر حصيلة هذه  1984-1980، مع تطبيق المخطط الثلاثي وانتهت عند المخطط الرباعي الأول 1967

 43000فمن   3,2%الفترة نتائج إيجابية بزيادة حجم التشغيل في مجتمع شاب يمتاز بوتيرة نمو سريعة 
منصب عمل في سنة  125000ثم  1978منصب عمل في سنة  135000الى  1968منصب عمل في سنة 

ويندرج هذا التقدم ضمن سياسة تنموية يشكل فيها التشغيل الدائم هدفا إجتماعيا كليا جد هام ، وتشكل  1985
سياسة التشغيل أهم مكتسبات هذه الفترة التي امتازت بنمو كبير بالإضافة الى نشاطات التكوين الكبيرة التي 

لال سنوات الثمانينات حيث تفاقمت الصعوبات الداخلية للإقتصاد الجزائري نظرا للتبعية الثلاثية خرافقتها 
من خلال تفاقم التبعية الغدائية تدريجيا رغم تطبيق سياسات زراعية متتالية فادى إنخفاض مردودية للخارج 

، واقترانه  )1(1990ة في سن 91,6الى  104,2من  1980إنتقل مؤشر الإنتاج سنة ( الإنتاج الزرعي 
، كما ان عدد وكذلك عمليات الإستيراد الثقيلة والمكلفة  –نمو سريع للسكان –بارتفاع الإحتياجات الغدائية 

 مليون  8922000وسيصل عددهم  1990مليون نسمة في سنة  59310000السكان الناشطين إقتصاديا بلغ 
 
 
 

-------------------------------------------------  
 60، ص  2002المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول أجهزة التشغيل ، الدورة العشرون، الجزائر ، )1(
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سيزيد عدد السكان الناشطين بمقدار  2000-1990، أي انه بعد عشرة سنوات من  2000شخص في سنة 
لديوان الوطني للإحصائيا ت ، وهذا حسب تقديرات عدد السكان الذي قام به اثلاثة ملايين شخص تقريبا 

، ولذلك فانه يجب مضاعفة عدد ) 1(كما هو مبين في الملحق رقم  2010-1997للسكان الناشطينمن سنة 
ذا العدد الكبير من السكان الناشطين الذين سيصلون الى الوظائف وخلق مناصب عمل كبيرة لإ ستيعاب ه

ة التشغيل في الجزائر هي كون العرض الكبير من ، وان المشكلة التي تواجه سياسسوق العمل لأول مرة 
نتيجة لمعدلات النمو العالية للسكان ، حيث نجد ان معدل نمو السكان أعلى السكان الذين هم في سن العمل 

، ولكن السؤا ال الذي يمكن طرحة هع هذا الحجم الكبير من فرح العمل ) 1(من نمو معدل القوى العاملة 
لعمل ل ضرتمفالاذا كان الوضع الإقتصادي في الجزائر يسمح بنمو مثل هذا المعدل  المطلوب توفيرها هو ما

، ان ذلك يعني ، خاصة اذا اخدنا بنظر الإعتبار إحتمالات زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي 
  ايد ان الزيادة في الطلب يجب ان ترتفع بوتائر عالية كما انه يجب ان يتجاوب مع العرض المتز

  من قوة العمل النسوية ، ان ذلك يتطلب سياسة تشغيل متطورة تتماشى ونمو السكان الناشطين ، فعدم تمكن 

الطلب من إستيعاب العرض سيئدي ذلك الى تزايد ظاهرة البطالة بين السكان وخاصة بين المتعلمين وان لذك 
التي تواجه إشكاليات النظام التعليمي  ، وان المعوقاتعواقب وخيمة من الناحية السياسية والإجتماعية  

والقوى العاملة في الجزائر لا يمكن حسمها بالدعوة الى ربط النظام التعليمي بالإحتياجات من القوى العاملة 
 ------------------------------------   

)1 (the world bank , world developement , new york ,1987,p27-32  
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كم نجد ذلك في ادبيات التنمية على المستوى الفكر الرسمي ولن تجد معالجة هذه المعوقات منالها في 
، وذلك لأ الخيارات المنهجية التي تتعلق بافضل الطرق لإيجاد الربط ما بين النظام التعليمي والقوى العاملة 

، ولكنها المشلكة ليست ذات صيغ شمولية ن هذه المنهجية متخلفة في المواءمة بين الواقع والنظريات لأ ن 
تكمن فيكوننا ما زلنا مترددين في إعتماد التخطيط كوسيلة فعالة لمعالجة هذه المعوقات التي سبق ذكرها ، ان 

لإشكالية النظام التعليمي والقوى العاملة والعلاقة التي تربط بينهما فيها شيŒ من كل ماور د ذكره ، الا انه 
وقد تكون العلاقة بين النظام التعليمي وتخطيط القوى ية مسألة إجتماعية سياسية إقتصادية بالنتيجة النهائ

العاملة احد ابرز الجوانب التي تؤكد العلاقة الفاعلة والتشابكية بين النظام التعليمي وتطور القوى المجتمع 
حاجات الأفراد ومطالبهم لم يعد هدف التعليم قاصرا على تحقيق ) : (1(وكما يقول الدكتور حامد عمار 

هم ومستقبلهم ، بل ارتبط هذا الهدف ايضا إرتباطا مباشرا بحاجات المجتمع ومطالبƊ رالشخصية في حاض
 Ɗوانه مع التطور الإقتصادي والتغير في البنية الإقتصادية يبدأ سوق العمل )المختلفة في حاضره ومستقبل ،

لنظام التعليمي والتجاوب معها من خلال عدد المتخرجين بفرز إحتياجات جديدة والتزامات متطورة على ا
وتغيير بنية العمالة واستحداث أنماط تعليمية جديدة تساهم في توفير عمالة ماهرة وفنية ، وبخلاف ذلك فان 

، إضافة الى ان بعض مخرجاته  لاتتناسب مع الإحتياجات التنموية ولن نظام التعليم سيصبح عائقا تنمويا 
انا في سوق العمل ، فمهمة النظام التعليمي تصبح ليس إشباع الطلب على التعليم ولكن تأدية دور تجد لها مك

،وان ذلك الدور يحمل مجتمعي تنموي شامل يوازن ما بين الإجتماعي واحتياجات الإقتصاد الوطني الحديث 
لإجتماعي على التعليم يزيد في طياته الكثير أو العديد من الإشكاليات النظرية والتطبيقية حيث ان الطلب ا

بوتئر عالية مقرونا بمعدلات نمو عالية للسكان بيما نجد النشاط الإقتصادي يعاني من الركود فلا يمكنه 
، وان الدول المتطورة هي التي حققت قاعدة عريضة من السكان المتعلين ، فقد إستيعاب العرض المتأتي له 

يا الجنوبية ، سنغفورة نموا إقتصاديا عاليا لأنها وصلت الى حققت الصين ، هونغ كونغ ، اليابان ، كور
، لذلك من الضروري توسيع القاعدة تحقيق تعليما إبتدائيا بنسب مشاركة كاملة او شبه كاملة لسكانها 

  العريضة 
 ------------------------------------  

  339، ص  1987،  علي سعيد إسماعيل ، الفكر التربوي العربي الحديث ، الكويت) 1((
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من السكان المتعلمين لإنجاز مهام التطور الإقتصادي فكلما كانت هذه القاعدة أوسع كانت إحتمالات النجاح 
  ، وان موازنة القوى العاملة لها اهمية قصوى في عملية التخطيط في التطور الإقتصادي أكبر وأفضل 

ث تلعب ميزانية العمل دورا هاما في تحقيق التوازن بصورة عامة وتخطيط القوى العاملة بصورة خاصة حي
بين عرض العمل والطلب عليه ، فهي تأمن إحتياجات فروع الإنتاج المختلفة من المهارات الفنية والإطارات 

وفي أي مجتمع لابد وان ترتبط خطة العمل بالخطة الوطنية وتصبح الإدارية والمهارات العمالية المختلفة ، 
لأن عدم الربط خطة العمل بالخطة الوطنية يؤدي الى إختناقات في بعض المهارات  جزء منها وذلك

تهدف الى ) موازنة العمل (والكفاءات وفائض في بعض المهارات الأخرى ، وان موازنة القوى العاملة 
وضمان تحقيق إحتياجات فروع الإقتصاد  عليهاتحقيق التوازن العام بين عرض القوى العاملة والطلب 

لوطني المختلفة من القوى العاملة على أختلاف انواعها ، ضمان فرص التشغيل للذين بلغوا سن العمل من ا
العمال أو المتخرجين من الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة ، تحقيق التوزيع والإستخدام الأمثل للقوى 

، والربط بين تطور الفن الإنتاجي ة العمل العاملة في إستخداماتها المختلفة والبط بين تخطيطها وزيادة إنتاجي
المستخدم وتأثيره على حجم القوى العاملة المطلوبة وإنتاجياتها ، والربط بين سياسة الأجور وسياسة العمالة 

، ويتم تحديد الإحتياجات من العمال والمستخدمين كل على حدى لكل من الفروع الإنتاجية وقطاع والإنتاجية 
ويرتكز ذلك على على تحديد متوسط الحاجة السنوية الى القوى العاملة ، ويتم حساب ذلك الخدمات العامة ، 

القطاعات السلعية ( بطريقتان تجسدان مميزات وخواص شروط العمل في كل قطاع وفي الفروع الإنتاجية 
مخطط يتم تحديد الحاجة الى القوى العاملة عن طريق قسمة الحجم ال) مثل قطاع البناء والمواصلات 

، ويجب ان يأخد بنظر الإعتبار السياسات والتدابير التي تتخد للمنتجات على معدل إنتاجية العامل الواحد 
الإنتاجي لتحقيق التخفيض النسبي لعدد العاملين عن طريق تحقيق الزيادة في إنتاجية العمل نتيجة لتطور الفن 

ى مهارته ، حيث يمكن حساب ما نحتاجه من القوى المستخدم ، وترشيد إستخدام العامل وزيادة تدريبه ومستو
أساس إستخدام معامل رأس المال للعمل الحدي أي معامل الإستثمار للعمل وهي كميا ت  العاملة على

الللا زم لتشغيل عامل إضافي ويتم ذلك بقسمة حجم الإستثمارات في ) الإضافة لرأس المال (الإستثمارات 
، ويأخد في لعمل فنحصل على ما نحتاجه من اليد العاملة في ذلك القطاع القطاع على معامل الإستثمار ل

الحسبان التغيرفي معامل الإستثمار للعمل على اساس التقدم التكنولوجي المنتظر وارتفاع إنتاجية العمل ، واما 
وجودة على أساس القدرات الم) الإطارات الفنية ( في قطاع الخدمات فتحدد الحاجة الى القوى العاملة 

والمعدلات السائدة لتشغيلها وحجم التوسع المنشود في هذا القطاع أو ذاك ، أما في المدارس والجامعات 
مع التمييز بين انواع ( والمعاهد فيتم تحديد عدد الأساتذة تبعا لعدد الطلاب ومعدلات نصاب الأستاذ الواحد 

ميزان القوى العاملة الخاص به مبينا عدد القوى  ويقوم كل مشروع أو وحدة إنتاجية بوضع) التعليم المختلفة 
( العاملة السائدة وتوزيعها ونوعيتها وقدراتها والإحتياجات  من القوى العاملة الجديدة والأنواع المطلوبة 

، وترسل موازين  لتنفيذ برنامج المشروع أو الوحدة الإنتاجية أو القطاع) حسب المهارات ودرجة التعليم 
بعد ذلك الى الهيئة العليا للتخطيط ، ولا يقتصر ميزان القوى العاملة على ميزان واحد بل ينقسم  القوى العاملة
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يحدد فيه  في العادة الى عدة موازين وذلك نظرا لتعدد البيانات المطلوبة فهناك ميزان مصادر العمل والذي
 –وة عاملة وخارج القوة العاملة حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي وحجم القادرين على العمل وتقسيمهم الى ق

وهناك ميزان توزيع القوى العاملة جغرافيا حسب المهن وميزان  الخ.........ربات البيوت ، طلبة المدارس 
في الأنشطة الإقتصادية المختلفة ، وان توزيع السكان حسب الجنس وفئات العمر هو المحدد التوزيع السائد 

قترنت بعوامل الإنتاج الأخرى مثل رأس المال والأرض والتقنية والزمن الأساسي لحجم قوة العمل إذا ما إ
، وان السكان ومستويات توزيع الدخل تؤثر على أنماط اللا زمة لإ نتاج المنتجات التي يحتاجها المجتمع 

الطلب لإستهلاك منتجات القطاع العام والخاص وهم كمورد بشري  أصبحوا جزء لايتجزأ من عملية التنمية 
ي أي بلد فهم أداتها وهم هدفها حيث ان العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة جدلية يأثر كل جانب منها ف

طاقات بشرية من خلال  ىفي الجانب الآخر ويتأثر به ، كما ان هذا المورد البشري يمكن تحويله ال
ثبثت الدراسات العلمية أن تطوير وتنمية هذا المورد عن طريق تحقيق فرص العمل ، ولقد أ يفا إستثماره

عائد الإسثمار في تحسين القدرات البشرية لا يقل عن عائد الإستثمار في الموارد غير البشرية ، وان الجزء 
إقتصاديات البلدان الصناعية نجم عن التحسن في قدرات القوى العاملة بزيادة مهاراتها الكبير من التطور في 

، وان من النتائج المترتبة على التزايد لى زيادة رأس المال المادي فقط الفنية والإدارية ولم يكن ناجما ع
الجزائري هو مجتمع فتي ليس في  السكاني السريع في الجزائر نجد تركيب السكان حسب العمر فالمجتمع

من السكان هم دون  2/3صالح الإقتصاد ، فنصف عدد السكان أو أكثر نجدهم دون سن الخامسة عشر وان 
سنة ، وهذا النمط من تطور السكان يلقي على الطبقة العاملة في المجتمع الجزائري أعباء من  العشرين

الإعالة لايستهان بها حيث ان معدل الإعالة مرتفعا فالشخص العامل يعيل أكثر من خمسة أشخاص ، على 
زالت المرأة ان الشخص المشتغل يعيل أقل من شخصين ، ولا خلاف ما هو في الدول المتطورة حيث نجد 

، والسكان لهم دور لاتساهم بشكل كبير في الحياة الإقتصادية مقارنة مع الدول الأخرى مثل تونس والمغرب 
حاسم في إنجاح التنمية الشاملة وتحقيقها حيث يستحيل تنفيذ اية خطة للتنمية بدون السكان كمساهمين فيها 

، وانطلاقا من ذلك اخد التخطيط هم الأداة والهدف وبدون معرفة ظروفهم واوضاعهم فهم الوسيلة والغاية و
السكاني يأخد اهمية متزايدة في الدول النامية ومنها الجزائر ، فاصبح موضوع بناء سياسة سكانية ملائمة 
لطبيعة ظروف الجزائر وواقعها الإجتماعي والإقتصادي أكثر الحاحا ، حيث ان التخطيط الشامل هو الذي 

الإقتصادية الإنتاجية والخدمات العامة ومنها التعليم والصحة والخدات الإجتماعية يغطي جميع القطاعات 
، وحيث ان الجزائر الأخرى ، لأ ن الأوضاع الصحية والتعليمية تؤثر على حجم ونوعية القوى العاملة 

ئمة عن تتميز بنمو ديموغرافي عال وحتى يكون هذا النمو عامل إيجابي لا بد من تسطير سياسة سكانية ملا
  طريق رسم خطط محكمة للسكان للتعرف على اوضاعهم وحالاتهم وتوزيعاتهم المختلفة 

وان التخطيط هو عملية مستمرة ونظرة الى المستقبل واسلوب للمشاركة الجماعية واداة للموازنة الإقتصادية 
هداف محددة ، كما ان ، وهو مجموعة من التنظيمات والترتيبات المحددة إتفق عليها من اجل الوصول الى ا

تتعلق بتخصيص الموارد المتاحة بكفاءة مثلى تحقيقا لخيارات سياسية في التخطيط ليس مهمة فنية فقط 
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التوجه الإنمائي وهو مهمة إجماعية وسياسية فهو نتاج وفاق إجتماعي وسياسي ،فهو يشمل تحديد اهداف 
حقيق الأهداف ، فهو اإستخدام الواعي لموارد المجتمع وطنية معينة وتحديد الوسائل التي يتم الإتفاق عليها لت

أهداف وطنية واجتماعية : أساسيين وهما  ، فالتخطيط يهدف الى تحقيق ركنينلتحقيق الأهداف الإجتماعية 
عامة ووسائل إستخدام الموارد لتحقيق تلك الأهداف ، وتبرز باستمرار وجهات نظر مختلفة ومتباينة حول 

يط هل هو مفهوم يضمن في جوهره الأساسي طبيعة سياسية وا قتصادية واجتماعية تحديد مفهوم التخط
وقابلة للإستخدام في أي بلد كان أو تحت أي ظروف إضافة الى جانبه الفني ، أم انه أداة فنية بحتة وحيادية 

إستهلاك  كانت وفي ظل أية سلطة سياسية وجدت ، ونمو الأنتاج الغدائي في الجزائر هو اقل من معدل نمو
السلع الغدائية على الرغم من إمتلاك الجزائر لموارد طبيعية هامة وفي مقدمتها الأراضي القابلة للفلاحة 

، وان ذلك يرجع الى ضعف ولكنها لم تساهم في تضييق الفجوة المتزايدة في الميزان السلعي الغدائي 
قليديةوعدم توفر المهارات البشرية اللا زمة في إستغلال هذه الموارد نتيجة إستمرار تطبيق تقنيات الإنتاج الت

القطاع الفلاحي ، كما ان مردودية الفلاح المتعلم الماهر هي أعلى بكثير من مردودية الفلاح الغير الماهر 
، وان المخططات التنموية التي أقيمت في الجزائر لم تدرس الواقع الفعلي والكمي والكيفي وغير المتعلم 

  :، ويمكننا القول ان تلك المخططات قد اهملت جزئيا أو كليا ثلاثة قضايا أساسية وهي ن للسكان الجزائريي
  الهجرة الداخلية العفوية وغير المنظمة التي أفرغت الريف من سكانه  - 1
 الإهمال الكبير لدور المرأة في التنمية وجهل أهمية هذا الدور أو تجاهله  - 2

مما ترتب عنه زيادة في التكاليف العالية لهذه المخططات ) االتكنولوجي(ان هذه المخططات بالتقنية تإفت - 3
إن السكان الجزائريين يتميزون بمعدل نمو أعلى من معدل نمو الإنتاج الفلاحي على الرغم من ، و

إمتلاك الجزائر لموارد طبيعية هامة منها الأراضي الفلاحية غير ان إستغلال تلك الأراضي الفلاحية 
عتبر من اهم الأنشطة الإقتصادية فقد كانت نسبة الموارد المالية المخصصة ضعيف ، وان الفلاحة ت

، ثم إنخفضت خلال المخططين  20,6%تبلغ  19671969لها خلال المخطط الثلاثي الأول 
ثم   1974-1970في الخطط الرباعي الأول  11,78%الرباعيين الأول والثاني بنسبة محسوسة الى 

، اما خلال المخططين الخماسيين الأول  1977-  1974اعي الثاني خلال المخطط الرب 7,29 %الى
-1980والثاني فقد إرتفعت حصة الفلاحة من إجمالي الإستثمارات ففي المخطط الخماسي الأول 

، وفي  1989-1985في المخطط الخماسي الثاني  12,7 %ثم إرتفعت الى   9,88 %بغلت 1984
 ي ، ولكن على الرغم من هذه الزيادة في الإستثمارات مليون دينار جزائر  12,7فقد  1991سنة 

 
 
 
 
 



 27

 و ، ))26(العامة لقطاع الفلاحة ما تزال ضعيفة جدا ولا تعكس مكانة الفلاحة في التنمية الإقتصادية 
يرجع سبب البطالة في دول العالم الثالث ومنها الجزائر الى ضعف البنى الإنتاجية وزيادة عدد السكان 

، حيث ان هذا - الرسوب والتسرب المدرسي –العمل في كل سنة ، نتيجة للهدر المدرسي الباحثين على 
الهدر يحد من فعالية الطلب على التعليم كما انه يشكل نظرا لكلفته المادية العالية احد صور عدم كفاءة 

ففي الجزائر  لمةالإستغلال الأمثل للإستثمارات في قطاع التعليم كما يقلل من عرض القوى العاملة المتع
تلميذ وتلميذة التحقوا بالصف الأول الإبتدائي بلغ عدد الذين وصل  1000مجموع من  1971وفي سنة 

تلميذ وتلميذة فقط ومن خلال بياتات التعداد  787 –منهم الى الصف السادس الإبتدائي بعد ستة سنوات 
لعاطلين على العمل هم أميون من عدد ا 35,23 %نجد  1987العام للسكان والسكن الذي جرى في سنة 

لهم مستوى التعليم الثانوي ، واما عدد  6,8 %لهم مستوى تعليمي أقل من المتوسط ، و  52,67%، و 
 1977شخص في سنة  325760فقد إنخفض عددهم من تعداد الى آخر حيث بلغ عددهم  1طالبي العمل 
ن عدد العاطلين على العمل ، م  24,46 %بنسبة تبلغ  1987شخص في سنة  279161وانخفض الى 

 1977شخص في تعداد  345067قد زاد عددهم حيث كان عددهم  2وبالعكس فان عدد طالبي العمل 
 1طالبي العمل من   32%، كما كانت نسبة  1987شخص في تعداد   862117ووصل عددهم الى 

في قطاع  13%ة ، و يعملون في قطاع الفلاح 11%يعملون في قطاع البناء والأشغال العمومية ، و
متبوعا بالمؤسسات العامة  30%الإدارة ، واما القطاع الخاص الوطني فكانت نسبة التشغيل فيه تبلغ 

طالبي (، واما فيما يتعلق بفئة الأعمار فاننا نجد ان مجموع العاطلين على العمل  21,85%بنسبة 
سنة ، وثلاثة  25أعمارهم عن ،هناك ثلاثة أشخاص من خمسة أشخاص تقل  2طالبي العمل + 1العمل

البطالة قد مست بصفة خاصة سنة، وهذا يؤدى الى ان  30مارهم اشخاص من اربعة اشخاص تبلغ اع
أي ان هناك شاب واحد   26 %سنة بلغت  29-25فئة الشباب ، كما نجد ان نسبة التشغيل لفئة العمر 

وع القوى العاملة الذي يعتبر من موضو ، 1987يات تعداد سنة من أربعة شباب يعمل وهذا حسب معط
في الإقتصاد الوطني ولكنه لم يلق العناية والإهتام الكافيين التي  )1(ة  بين القضايا ذات الأهمية الكبير

يستحقها في المخططات الوطنية التي طبقت في الجزائر من أهمية في ظل المتغيرات الجديدة التي يمر 
قتصاد السوق وبروز البطالة بحدة كبيرة بين المتخرجين الجدد بها سوق العمل في الجزائر ، في ضل إ

من الجامعات والمعاهد ، وحيث ان مستوى العمالة يتوقف على عدة عوامل من بينها المستوى العلمي 
ثر المهارة بشكل واضح وملموس في مستوى الكفاءة الإنتاجية ككل، لأن العمل ؤللعامل ومهارته حيث ت

ا انه العنصر الوحيد الذي يقوم بدور إيجابي في عملية الإنتاج والتطور ضروري لأية عملية كم
 التكنولوجي للمجتمع الذي يعيش فيه العامل

 -----------------------------------------------------------------  
-1996وم الإقتصادية ، جامعة الجزائر ، زويتر الطاهر، إشكالية التشغيل في الزراعة في الجزائر ،رسالة ماجستير ، معهد العل) 1( 

 68، ص  1997
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  طرق تخطيط القوى العاملة: الثاني الفصل 
  تمهيد

لقد بينا في الفصل الأول مفاهيم التخطيط المختلفة واهميته ومقوماته وعلاقته بالقوى العاملة ، وكذلك اهمية 
وطرق تقديرها في القطاعات الإنتاجية التعليم لتخطيط القوى العاملة ، ومختلف موازين القوى العاملة 

، فما هي طرق ومتطلبات واساليب ومؤشرات تخطيط القوى العاملة ،ان تخطيط القوى العاملة والخدمية 
يستلزم وجود البيانات الإحصائية لكون التخطيط السليم لهذه القوى يتطلب التعرف على الإوضاع الإقتصادية 

د حد ، لأن عملية التخطيط لا تبدأ علمدروس بصورة شاملة ودقيقة الى ابوالإجتماعية السائدة في المجتمع ا
تعارف عليها دوليا لموالتي يجب ان تخضع للمعايير امن فراغ بل تبدأ عندما تتوفر البيانات الإحصائية 

فيما يخص البيانات المتعلقة بالشغل ) المكتب الدولي للعمل ( والمعتمدة من طرف المنظمات الدولية 
، وحتى تكون تلك البيانات دقيقة ومتوفرة في الوقت المناسب لابد من وجود أجهزة إحصائية متطورة بطالةوال

تكون يق بين مختلف تلك الأجهزة لكي لا، كما لابد من وجود التنسوقادرة على تحليل واعداد تلك البيانات 
لة وبالتالي تأثيرها على مصداقيتها هناك أ خطاء في تقدير حجم واهمية المعلومات المعلنة عن القوى العام

  مخططات الإقتصادية والإجتماعية لوالجدوى منها في اعداد البرامج وا
  متطلبات تخطيط القوى العاملة : المبحث الأول 

اول ما يجب توفره للقيام بتخطيط القوى العملة قي أي بلد من البلدان وفي اي فترة من الفترات وقبل  ان
    :توفر العناصر التالية خطوات تخطيط القوى العاملة  طوة منخالقيام بأي 

    توفر البيانات ونŲام الأجور: المطلب الأول 
توفر البيانات أو المعطيات الإحصائية ، حيث ان التخطيط ) القوى العاملة(يستلزم تخطيط القوى الإنتاجية 

عية  القائمة بصورة تتسم بالشمول السليم لهذه القوى يتطلب التعرف على أوضاعها الإقتصادية والإجتما
، بمعنى انه لابد من توفر البيانات الإحصائية التي تبين الوضع الراهن للقوى العاملة وان تكون تلك والدقة 

د الحدود ، وان اهمية ذلك واضحة تماما اذا ادركنا ان التخطيط للمستقبل لا يبدأ من عالبيانات دقيقة الى أب
هذه البيانات الإحصائية عن  كوناضر ليمتد الى المستقبل القريب والبعيد ، ومن ثم تفراغ وانما يبدأ من الح

الوضع الراهن إحدى المستلزمات الرئيسية للتخطيط الناجح ونقطة البدأ فيه ، لأن أي خطأ يحدث فيما يتاح 
مدى على الإقتصاد وتكون لها آثار بعيدة ال سلبيةلأجهزة التخطيط من بيانات إحصائية قد يترتب عنه نتائج 

، وان البلدان المتخلفة التي تأخد بأسلوب التخطيط أو أسلوب التنمية المخططة تواجه عقبة كبيرة في المخطط 
تخطيط إفتصادها الوطني ، وتتمثل هذه العقبة في ضعف الأجهزة الإحصائية فيها وعدم وجود تنسيق فيما 

متخلفة في مثل هذا الوضع ان تتخدها هي دعم هذه بينها ، ولذلك فان اول خطوة ينبغي على اية دولة 
  الإحصائية ورفع مستواها من ناحية الكفاءة الى الحد ) 1(الأجهزة 

 ----------------------------------------  
  ، بدون سنة عمرحسين ، التنمية والتخطيط الإقتصادي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  )1(
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  ، ولا يمكن لأية دولة التخطيط السليم  الذي يتلائم مع مقتضيات
متخلفة ان تأخد باسلوب التخطيط السليم ما لم تستند على قدرةالأجهزة الإحصائية بها في تزويدها بكل 

كما ان الإقتصاديات التي تاخد باسلوب التخطيط تعتمد البيانات والمعلومات اللازمة لأعداد خطط المستقبل ، 
ت درة اجهزتها الإحصائية والأستفاذة من الحوافز الإقتصادية مثل الأجور والمكافŋبدرجة كبيرة على كفاية وق

التي مهمة من اكبر مهام تخطيط الأجور ، وذلك لأن هذه الحوافز تعتبر عاملا حاسما في الربط بين 
عن طريق  المصلحة الفردية للعاملين والمصلحصة العامة للمجتمع ، وتشكل أداة لتنفيذ مبدأ المصلحة الفردية

، فمن الواضح انه في الإمكان ضمان تحرك العاملين لتحقيق اهداف الخطة الإنتاجية ونوعية الحوافز المادية 
الإنتاج عن طريق دفع اجور ومكافئات متفاوتة وعلى أشكال مختلفة تتناسب والإنجاز المقدم من قبل العاملين 

  : ت التالية ، ويحتاج تخطيط كتلة الأجور الى المعلومات والبيانا
  عدد العاملين ونسب إستغلال وقت العمل وتنفيذ المعايير التخطيطية- 1
  ح للعمال نالتعريفات القانونية للأجور والأحكام القانونية حول الأجور والإيجازات التي تم- 2
بعض الأعمال الضارة بالصحة والأعمال (المعلومات التكنولوجية عن بعض ظروف العمل الخاصة - 3

  ) الصعبة
تثبيث الطرق المناسبة في تحديد الأجور لكل فئات العاملين وتحسب عند تحديد مخصصات الرواتب - 4

والأجور في الخطة الأساسية من جهة ، وكذلك المداخيل الإضافية كالتعويضات والأجور الإضافية من جهة 
ى معرفة  عدد ساعات ، ويمكن حساب مخصصات الأجور الأساسية لعمال الإنتاج ولذلك نحتاج الاخرى ، 

، ويأخد عدد ساعات العمل اللا زمة لتحقيق برنامج الإنتاج من خطة عدد عمال العمل وأجرة الساعة الواحدة 
الإنتاج مصنفة حسب فئات الأجور وحسب المهن كما تاخد أجور الساعة من قوائم التعريفات المطبقة في 

( صل بين الأجور التي تحسب على أساس الزمن الدولة ويراعي في حساب مجموع الأجور الأساسية الف
لأ ن أجرة الساعة المتخدة أساسا في حساب الأجور على ) القطعة ( والأجور التي تحسب على الإنتاج ) اليوم

، ومن الواجب مراعاة إختلاف عدد العمال الإنتاج تزيد عادة في كثير من الأحيان عن الأجور الزمنية 
ة تحددها يالأجور ، واما بالنسبة لبقية العاملين فتدفع لهم عادة رواتنب شهر والساعات عند توزيع مجموع

ونظم  ،التعريفات المطبقة وتأخد البيانات اللا زمة حول عدد العاملين وفئات الرواتب التي تطبق عليهم 
تخطيط التعريفات ، ويعتبر متوسط الأجور من المؤشرات التي تعول عليها الدولة ولها اهمية كبيرة في 

تكلف المشروعات العامة بحساب متوسط اجور العاملين لديها ليمكن الدولة مقارنته  الأجور ، حيث
بالمشروعات العامة الأخرى ، حيث ان المقارنة والتناسب بين تطور متوسط الأجور وزيادة إنتاجية العمل 

ن قبل المؤسسات ، كما ان حساب متوسط الأجور في المشروعات العامة تجرى عادة ممهمة جدا 
الإستشرافية في الدولة ، وان التناسب ما بين تطور متوسط الأجور وزيادة ا نتاجية  العمل فهو مؤشر تحدده 

ويكون هذا التناسب  ملزما بالنسبة لكافةالمشروعات العامة مع مراعاة الأهداف الدولة بشكل مركزي 
من إنتاجية العمل سواء وسط الأجور بصورة أسرع والإعتبارات الإقتصادية والسياسية ، وحتى لا يتطور مت
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على مستوى المشروع العام أو الفرع الإقتصادي أو الوطني ، ولذلك يجب ان يتم التخطيط بحيث يحقق 
أفضل تناسب بين زيادة انتاجية العمل وتطور متوسط الأجور ، وان متوسط الأجور هو عبارة عن حاصل 

ن ان متوسط الخطط يين على عدد العمال في تلك الفئة ، واذا تبالمخصصة لفئة العامل،قسمة الأجور 
الإفرادية للأيدي العاملة يزيد عن النسبة التي حددتها الدولة فعندئد يكون من الضروري البحث في تخطيط 
الأيدي العاملة عن إحتياجات كامنة أخرى للتوفير الإقتصادي لليد العاملة حتى يمكن الوصول الى الأرقام 

  )1(تحددها الدولة  التي
  نŲام التصنيف والحوافز: المطلب الثاني 

هو عنصر من الذي تعتمده أي دولة من الدول والموضوع من قبل المكتب الدولي للعمل إن نظام التصنيف 
عناصر متطلبات تخطيط القوى العاملة في أي بلد من البلدان ، وهذا التصنيف يعتمد على توزيع السكان 

 1958يمارسونها ، ونظرا لأهمية هذا التصنيف فقد وضعت منظمة العمل الدولية في سنة  حسب المهن التي
  )  2( التصنيف القياسي الدولي للمهن ، ويتŋلف من مجموعتين: تصنيفا خاصا بالمهن هو 

عة كما هو مبين ووالمجموعة الثانوية ، وتتألف المجموعة الرئيسية من إحدى عشر مجمالمجوعة الرئيسية 
، ثم اعيد نشر هذا التصنيف مرة أخرى ، دون ان يطرأ عليه أي تغيير في سنة أدناه ) 1(الجدول رقم في 

حيث تم توزيع إستمارات خاصة على الدول والجهات  1964، ولكن تمت إعادة النظر فيه في سنة  1962
عدت المسودة الأولى في ذات العلاقة لتقديم مقترحاتها بشأنه ، وقد اخدت هذه المقترحات بنظر الإعتبار وا

حيث ادخلت  1966وبعد تنقيحها من قبل الخبراء قدمت الى المؤتمر الحادي عشر في سنة   1965سنة 
لتحل محل  1969وتم نشرها في سنة  1968عام عليها بعض التنقيحات أو التعديلات واقرت بصورة نهائية 

يكون شاملا لمهن كل السكان العاملين  ولقد روعي في هذا التصنيف الجديد ان)  3(التصنيف السابق 
  :وهو يتألف من أربعة مستويات هي المدنيين 

  8=المجموعة الرئيسية وعددها - 1
   83=المجموعة الثانوية وعددها  - 2
   284=مجموعة الوحدات وعددها - 3
   1506= الأصناف المهنية وعددها  - 4

-------------------------  
  72، ص  1978روعات العامة ، القاهرة ، فارس مراد ، تخطيط المش) 1(
  122، ص  1969زيني عبد الحسين ، الإحصاء السكاني ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، ) 2(
)3(, Geneva,1968 B.I.T.International standard classification of occupations,revesed Edition 

  127سبق ذكره ، ص  جعمرزيني عبد الحسين ،  ،  )3(
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  التصنيف القياسي الدولي للمهن) 1(جدول      
  1958المجموعات في تصنيف   الرقم

 المهنيون والفنيون ومن يماثلهم 0
  المديرون ورجال الإدارة  1
  موظفوا المكاتب  2
  العاملون في التجارة  3
  العاملون في الفلاحة وصيد الأسماك والصيد وقطع الأخشاب   4
  والمناجم العاملون في قطع الأحجار   5
  العاملون في النقل والمواصلات   6

  الحرفيون والعمال في الصناعات التحويلية والإنشاء  8، 7
  العاملون بالخدمات  9

  العاملون الذين لايمكن تصنيفهم   10
  المكتب الدولي للعمل ، جنبف : المصدر        

صنف ، واما من حيث  1881البالغة كما يحتوى هذا التصنيف على تعريف كل هذه المجموعات والأصناف 
فهو الترقيم العشري ، وان الهدف من وضع هذا ) المجوعات والأصناف(طريقة الترقيم لهذه الفقرات 

  :التصنيف فقد كان لتحقيق هدفين وهما 
إعطاء اسس منظمة لعرض البيانات المهنية لمختلف الدول من اجل المقارنة الدولية ، وذلك بوضع قوائم - 1

ة لمجموعات المهن للإستعمالات الدولية يضمنها تبادل المعلومات المهنية بين الأقطار وإعطاء البيانات قياسي
بدقة مثل  المهنية للنشرات الدولية ، كما يمكن إستخدام أصناف المهن في مجالات دولية أخرى لأنها معرفة

الحكومات وبين الأشخاص في الأقطار برامج الهجرة الدولية ، التركيب المهني ، كما يفيذ الإتصالات بين 
  المختلفة للرجوع اليها 

وضع نظام تصنيف قياسي يمكن إستخدامه من قبل الدول في تصنيفاتها الوطنية أو لأعادة النظر في  - 2
تصنيفاتها الحالية لتحقيق إمكانية تحويلها حسب النظام الدولي ، فالدول التي ليس لها تصنيف سابق بإمكانها 

، وذلك لأن اسي الدولي للمهنيمه كأساس لوضع تصنيف قياسي محلي قابل للتحويل للتصنيف القان تستخد
كل مهنة معرفة تعريفا جيدا يمكن ان تطبق على المهن الموجودة محليا بسهولة ، واذا دتالحاجة فيمكن تقسيم 

ي التصنيف المحلي ويتم الأصناف الدولية الى قسمين أو أكثر والإستغناء عن بعض الأصناف التي لاتتوفر ف
الإحصائية تحقيق ذلك بإستخدام المجموعات الثانوية ومجموعات المفردات لغرض تنظيم وعرض البيانات 

التي يتم الحصول عليها من بحوث القوى العاملة وتعد اداة للسكان ، اما الأصناف المهنية فالهدف منهاهو 
ية ، كما انه يجبتحضير نظام للحوافز الإقتصادية تنظيم سجلات الأستخدام في مكاتب الإدارات الحكوم

لغرض إستخدامه لتنفيذ الخطة الحكومية بشكل يخدم زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف ورفع نوعية الإنتاج 
وتطبيق مبدأ الإقتصاد في الموارد وعدم التبذير ، حيث ان جوهر فكرة الحوافز الإقتصادية هو الربط بين 
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ين دخله بمعنى انه لايزيد دخله الا بزيادة إنتاجيته ، واذا نقصت إ نتاجية العامل عن إنتاجية العامل وب
الإنتاجية المتوسطة يتعرض نظام الحوافز الى سلبيات والتي تتمثل في الحرمان من جزء من الدخل أو من 

  :نوعان من الحوافز الإقتصادية وهيالخدمات العينية ، وهناك
  )الخ ........الربح ، الأسعار ، التسليف ، التكاليف (ية حوافز المحاسبة الإقتصاد- 1
  )الأجور ، المكافئات ، الرواتب التي يحددهى مستوى الكفاءة الإنتاجية ( الحوافز المادية  - 2

وترتبط هذه الحوافز بنوعية الخطة الإقتصادية الموضوعة لتعمل على تشجيع العمال والمستخدمين على 
  لإقتصاد الوطني بأكبر مردود ممكن والتصرف طبقا لذلك بحكمةالتفكير بما يعود على ا

     التخطيط  ةجهزأ: المطلب الثالث 
إ ن وجود جهاز قادر على جمع وإعداد وتوفير وتحليل البيانات الإحصائية ومن ثم إتخاد القرارات 

ساسية في الهيئة العليا تتركز هذه القرارات  الأو، يكون لهذه القرارات الطابع الإلزامي  بحيث التخطيطية ،
بتلك القرارات التي للتخطيط وهذه الهيئة تلزم كافة المستويات المختلفة على المستوى الوطني والقطاعي 

تلك لكي يمكنها إتخاد لابد ان يتوفر هذا الجهاز على إ طارات تتميز بالكفاءة والخبرة ولذلك ،  تتخدها 
،  س الواقعكتع صحيحة ودقيقةومعطيات نية على قاعدة بيانات والتي يجب ان تكون مب القرارات التخطيطية

 )1( تخدةموان تكون هناك متابعة ميدانية تلك القرارات ال

 -----------------------------------  
  32، ص  1975عمر محي الدين ، التخطيط الإقتصادي ، القاهرة ، ) 1( 
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والمتخصصين القادرين على صياغة خطة متكاملة ،كما يعني ذلك ويعني ذلك وجود مجموعة من الخبراء 
عدم وجود أجهزة أخرى توكل اليها مهام تخطيطية على المستوى الوطني بجانب جهاز التخطيط تضاربت 

القرارات وتناقضت فيما بينها ، كما ان تخطيط وتدريب وتأهيل القوى العاملة وامكانيات تأهيل العاملين وعدد 
 الذين تمتعيينهم مجددا وعدد الأشخاص الذين يوفدون الى المدارس المختلفة لأستكمال كفاءاتهم المتدربين 

ومؤهلاتهم ، ويجب ان يحدد في خطة التدريب العمال الذين سبق لهم تطوير إمكانياتهم ليصبحوا عمالا 
، كما يجب ان ) عاملة اليد ال(إختصاصيين ، كما تحدد في الخطة كيفية رفع مستوى التأهيل للقوى العاملة 
  .توضع خطة للتعليم والتكوين على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي 

  المبحث الثاني ، مŌشرات تخطيط القوى العاملة
   تخطيط الإنتاجية: المطلب الأول 

) Agricols) (1(إن كلمة الإنتاجية قديمة حيث بدأإستعمالها في القرن الحادي عشر من قبل الكاتب الإسباني 
الوقت بدأت تنتشر حتى أصبحت في العصر الحاضر كثيرة التداول في الأوساط السياسية  ومنذ ذلك

والإقتصادية ، وان من مظاهر هذا الإهتمام بها هو تأسيس مراكز متخصصة في معظم بلدان العالم لغرض 
ومتابعة مشالك الإنتاجية ، مهمتها هي دراسة ) مراكز حساب الإنتاجية ( حسابها وتعرف هذه المراكز بأسم 

ولكن على الرغم من هذا الإهتمام فانه ما يزال هناك غموض في مفهوم الإنتاجية ، نظرا لأتساع ميدان 
وهذا الغموض نجده حتى عند هؤلاء ) 2(إستعمالها واختلاف أساليب حسابها ومشاكل قياسها وتفسير نتائجها 

ة على انها النسبة بين كمية أو قيمة الإنتاج وكمية وقيمة الذين يدركون أهميتها ،وتعرف الإنتاجية عاد
، وبعبارة أوضح  هي عبارة ) 3(العناصر التي أدت الى إنتاجه أو ساهمت في إيجاده خلال الفترة المدروسة 

) 4(عن النسبة ما بين المدخلات والمخرجات والإنتاجية تزيد حينما يزيد الإنتاج مع ثبوث عوامل الإنتاج 
سبب الرئيسي لأرتفاع الإنتاجية بصفة عامة هو التطور العلمي والتقني بمفهومه الواسع في ميدان ال ولعل

، ولكن هناك إتجاه بدأ يتبلور مفاده  ان إنتاجية العنصر البشري لا تتوقف اليوم التكنولوجيا أو الإدارة والتسير
سابق  بل أصبحت ترتبط أكثر بالمفاهيم كما كان الحال في العلى طرق التصنيع  ولا على الأجهزة المتوفرة 

التنظيمية والإنسانية والإجتماعية للعوامل المحيطة ، وان الإنتاجية وسيلة ذات أهمية كبيرة لمعرفة مدى 
  فعالية الجهاز الإنتاجي

 ----------------------------------------------  
،  1972ل رفعها في الوحدات الإقتصادية ، دار الفكر ، بيروت ، عادل جودة وغسان قلماوي ، الكفاية الإنتاجية ووسائ) 1(

  20ص 
)2 (J.Fourastie, la productivité, que-je-sais,p.u.f,paris,1973 

)3 (Etudes et politiques Idustriels , paris ,1976 

  مصدر سبق ذكرهعادل جودة وغسان قلماوي ،  ،) 4(
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ية الإجتماعية والإقتصادية ، وهي وسيلة للمقارنة لها فعالية في الزمان كما تتجلى في التنم) الإقتصادي (  
والمكان  وفي المحيط الإقتصادي ككل ، فمن حيثالزمان هي الدراسة التاريخية لتطورها على مستوى أي 

، وان مؤسسة أو قطاع أو إقتصاد ما ، واما من حيث المكان فهي المقارنة ما بين المؤسسات والقطاعات 
يط الإنتاجية لهاÄاهمية كبيرة لأنها مؤشر على مدى الإستعمال الفعال للموارد المتوفرة في المؤسسة كما تخط

 ) 1(انها قاعدة موضوعة لرسم سياسة الأجور والعلاوات ووسيلة لتخفيض تكاليف الإنتاج ومراقبته 
قتنا المعاصر من حيث انها ان الإنتاجية هي مفتاح المعرفة الإقتصادية والإجتماعية في و :والخلاصة هي

، كما ان تخطيط القوى العاملة يضمن إستيعابا كاملا لأهداف الخطة ) 2(تمس كل مشاكل عصرنا 
وان ذلك يتطلب تخطيط وتقدير الإحتياجات المستقبلية من ) 3(الإقتصادية وللسياسات المرسومة لتحقيقها 

جانب الطلب على القوى العاملة ، ومن ناحية ثانية القوى العاملة لكل قطاعات الإقتصاد الوطني وهذا يمثل 
فهو تخطيط الطاقة التدريبية والثقافية من خلال الخطة والذي هو عبارة عن جانب العرض منالقوى العاملة ، 
ويجب الإلمام بانواع الطاقات العمالية الجديدة الواجب لإضفتها ومواقيت ذلك ودراسة واسعة وتحليلا للمركز 

الإجتماعي للدولة ونمط تنميتها في المستقبل وخاصة فيما يتعلق بزيادة الدخل والتقدم الفني الإقتصاجي و
،كما يجب تخطيط نظام التعليم الرسمي وتخطيط التدريب المهني وتعليم الكبار ) 4(والتحسن في الإنتاجية 

تحليل شامل للبطالة والبطالة  ، بالإضافة الىوتحليلا لهيكل وحوافز إستغلال القوى العاملة واحتياجاتها ) 16(
التوصل الى ميزان : الجزئية ، ويمكن القول اخيرا ان الهدف المحدد للتنمية المتعلقة بالموارد البشرية هو 

فعال فيما يتعلق باخيار الأهداف السياسية ، وعندما القيام بتخطيط مصادر الحصول على  القوى العاملة يجب 
  : التالية  ان نأخد بنظر الإعتبار النقاط

  هل يكون الإعتماد على التدريب الرسمي السابق قبل التوظف أو على التدريب في الوظيفة  - 1
 هل يكون التركيز في جميع مراحل التعليم الرسمي على الم أو الكيف - 2

هل يكون التركيز في المدارس الثانوية والتعليم العالي على العلوم والمواد التقنية أم على القانون  - 3
 والآداب

 هل يكون الإعتماد في تنمية الموارد البشرية على رغبات الأفراد أم على إحتياجات البلد  - 4

  هل يعتمد في خلق الحوافز على البناء المدير لهيكل الأجور والمرتبات على قوى السوق  - 5
 ------------------------------------------  

   508مرجع سبق ذكره ،ص حجير محمد مبارك ،  )1(
  510،ص  فس المرجعن )2(
)3( J.Fourastie, la productivité, que-je-sais,p.u.f,paris,1973   
)4 (T.Chirikos and .s.kelley,man power for casting in the united state, himan research,ohio state universite ,1975,p  
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لموازين السليمة بالنسبة الى هذه إقامة ا: وخلاصة القول فان هدف إستراتجية القوى العاملة هي 
على الأقل (، ويمكن التنبؤ بعرض القوى العاملة خلال فترة زمنية معينة الإختيارات التي ذكرناها سابقا 

من واقع إحصاءات التعليم بمعرفة عدد التلاميذ في المراحل المختلفة من التعليم ونسب ) سنوات 10
ين سلاسل زمنية بعيدة المدى من تلك الإحصاءات ونأخد ، ثم نقوم بتكوالمدرسي  بالنجاح والتسر

متوسطات منها ثم نضيف الى تلك المتوسطات عدد الإفراد الذين يدخلون سوق العمل من خريجي 
الجامعات والمدارس مع إستبعاد الوفيات والمتقاعدين سنويا ، واما تقدير الطلب على القوى العاملة فيتم 

مل اللازمة للإنتاج الإضافي المقرر في مشروعات الخطة العامة  مع مراعاة الوصول اليه بتقير كمية الع
إمكانيات زيادة الإنتاجية التي تزيد بزيادة المهارة واستخدام الألآ ت الحديثة المتطورة ومن واقع الفرق ما 

  بين عرض القوى العاملة والطلب عليها يمكننا تقدير العجز أو الفائض من القوى العاملة 
   على القوى العاملة تخطيط الطلب: طلب الثاني الم

إن تخطيط القوى العملة يتضمن أساليب وطرق مختلفة لأ تخاد القرارات ورسم الخطط على المستوى العام 
للدولة ، وان ذلك يعتبر جزء ا من مسؤولية الهيئة المركزية المسؤولة على عملية التخطيط الإقتصادي 

الدولة لتحقيق هدف إقتصادي معين خلال فترة زمنية معينة وعلى أساس هذا  والإجماعي والتعليمي في تلك
التنبؤ يتم تخطيط القطاع التعليمي والتدريبي بحيث يستطيع تزويد الإقتصاد الوطني بما يحتاج اليه من القوى 

ستخدمة العاملة خلال فترة الخطة لتحقيق الهدف الإقتصادي المطلوب في الخطة المسطرة ، ومن الطرق الم
  :لتحديد القوى العاملة على المستوى الكلي

 طريقة أو أسلوب دول البحر الأبيض المتوسط  •

من الناحية الكمية والنوعية حيث طور هذا الأسلوب أو الطريقة من تعتبر من الطرق والأساليب المتطورة 
ل تطوير الإحتياجات اج من) O.E.C.D(خلال المشروع الذي تبنته منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية 

التعليمية القادرة على مواجهة متطلبات التنمية من القوى البشرية ، وقد طبقت هذه الطريقة في ستة دول هي 
وتتضمن )  1( 1975 1960إسبانيا ، إيطاليا ، اليونان ، يوغسلافيا ، تركيا ، البرتغال خلال الأعوام من : 

  :هذه الطريقة المراحل التالية 
معدل النمو المراد تحقيقه في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الخطة القادمة ، حيث ان هذا تحديد  - 1

المعدل يمثل الهدف الإقتصادي المراد الوصول اليه خلال الخطة المعينة ، فمثلا لو كانت الخطة من سنة 
  كهدف  2000 نقوم بأخد نمو الناتج الوطني الإجمالي المراد الوصول اليه في سنة 2000- 1985

 ---------------------------------------------  
(1)Chirikos and .s.kelley,man power for casting in the united state, himan research,ohio state universite 
,U.S.A , 1975,p3 
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  نأخده كمؤشر مرجعي في هذه الخطة  أينسعى للوصول اليه 
حسب القطاعات المختلفة التي يتكون منها  2000النمو في الناتج الإجمالي في سنة نقوم بتوزيع معدل  - 2

  )الخ ........الفلاحة ، الصناعة ( الإقتصاد 
توزيع معدلات النمو في كل قطاع حسب الصناعات الموجودة في ذلك القطاع ، لأنه من الممكن تحديد - 3

  ). الخ........ديد مثل مؤسسة الأسمنت والح( معدل النمو في كل مؤسسة 
تحديد معدل إنتاجية الفرد الواحد من القوى العاملة في كل قطاع من القطاعات السابقة عن طريق تحديد  - 4

بين حجم الإنتاج في كل قطاع من القطاعات والقوى العاملة المستخدمة فيها ، غير ان حساب معدلات العلاقة 
طيط القوى العاملة ويوجد هناك عادة أكثر من بديل واحد إنتاجية القوى العاملة تعتبرمن اصعب ماحل تخ

  :نذكر منها ) 1(لحساب هذا المعدل 
  التنبؤ بمعدلات الإنتاجية عن طريق رسم الإنتاجية خلال السنوات الماضية كدالة للإنتاج أو كدالة للزمن - 1
الفكرة القائلة بان هناك مسارا  ثر تقدما على أساسكنقوم باستخدام معدلات الإنتاجية السائدة في الدول الأ- 2

  محددا للقوى العاملة ستسير عليه إقتصاديات الدول المتخلفة خلال مسيرتها التنموية
إستخدام معدل إنتاجية الفرد في القطاع الأكثر تدما في الناتج الإجمالي وتطبيقه على بابقي القطاعات  - 3

اع الأكثر تقما سيصبح هو نفسه المعدل السائد في الإنتاجية السائدة في القطالأخرى على أساس ان معدل 
  باقي القطاعات 

تقسيم الناتج المحلي الإجمالي المراد الوصول اليه خلال سنوات الخطة على معدلات إنتاجية الفرد  - 4
 مع الأخد بظر الإعتبار التغيرات الحديثة المتوقعة نتيجة التطورات التكنولوجية واستخدام الألآ ت( المتوقعة 

، وهذا سوف يعطينا حجم القوى العاملة المطلوبة في كل قطاع من القطاعات المختلفة )الحديثة المتطورة 
التي يتألف منها إقتصاد الدولة المدروسة ويعتبر حجم هذه القوى ضروريا لتحقيق معدل النمو المطلوب 

  خطة تحقيقه في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع من القطاعات وخلال سنوات ال
حجم القوى العاملة المطلوبة لتحقيق معدل النمو المطلوب في كل قطاع على عدد الفئات  عتوزي - 5

في ذلك القطاع مثل المهندسين والفنيين الإداريين وتوزع هذه القوى عادة المهنية اللا زمة للقيام بالأعمال 
س الدولة ، او على أساس النسب اما على أساس النسب السابقة الموجودة في القطاعات المختلفة في نف

  الموجودة في دول أخرى مشابهة للدولة المدروسة في ظروفها العامة 
توزيع الهيكل الوظيفي المطلوب الى هيكل تعليمي عن طريق تطبيق المعايير النمودجية لمستويات  - 6

  السنوات الدراسية أو التعليم الرسمي واللا زمة لتنفيذ كل وظيفة من الوظائف السابقة ، أي تطبيق عدد 
 ---------------------------------------------  

(1)H.S. PARNS,FOR CASTING EDUCATIONAL NEADS FOR ECONOMIC AND  SOCIAL  DEVELOPEMENT ?PARIS ,O.E.C.D,1962 
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إنجاز تلك  د ذلكالتعليمية المطلوب من الفرد ان يقضيها في تعلم الوظيفة أو المهنة حيث يكون بإمكانه بع
العلاقة الموجودة ما بين تخطيط القوى العاملة المهمة أو الوظيفة بشكل جيد ، ومن ذلكو يتبين لنا 

والتخطيط التعليمي المطلوب لتلك القوى العاملة ، وهي مرحلة تعتبر صعبة لأنها لا تتوفر على معيير أو 
اذا فالإحتياجات من القوى العاملة لا يمكن ان معيار محدد لعدد سنوات التعليم أو التدريب لكل مهنة ، 

تكون مثالية أو ضرورية بشكل محدد لتحقيق أهداف محددة ، وانما تمثل إحدى الطرق الممكنة لتحقيق 
، وهذا يعتمد على أساس الفرضيات المتعلقة بالوضع التكنولوجي السائد في ) 19(تلك الأهداف المحددة 

  القوى العاملة بطريقة الطلب الدولة ، هذا فيما يتعلق بتقير
 القوى العاملة  علىتخطيط العرض :  لثالمطلب الثا

  :تقدير القوى العاملة بطريقة العرض تتضمن الخطوات التالية 
تقدير حجم القوى البشرية المتوقعة ويتم ذلك عن طريق تقدير الزيادة السنوية لعدد السكان على  - 1

هو عبارة عن الفرق بين الولادات والوفيات في كل سنة  أساس إحتساب معدل النمو السكاني والذي
  مع الأخد بنظر الإعتبار الهجرة السكانية من الدولة واليها في كل سنة 

تقدير حجم القوى العاملة المعروضة في بلد ما عن طريق تحديد نسبة مساهمة السكان بالقوى العاملة  - 2
ريق تخفيض معدل الإعالة في الأسرة الواحدة ويĊؤخد بعين الإعتبار عادة تطور  هذه النسبة عن ط

 في القوى العاملة وتوقعات زيادة نسبة مشاركة المرأة 

على الفيئات المهنية المطلوبة والتي ستتوفر في الإقتصاد خلال الخطة توزيع القوى العاملة المتوقعة  - 3
ا تتضمن مقارنة واما المرحلة الأخيرة من تخطيط القوى العاملة بطريقة العرض فإنه الموضوعة

من القوى العاملة المتوفرة خلال سنوات ) العرض(مع )  الطلب(الإحتياجات من القوى العاملة 
الخطة ، بألإستناد الى هذه المقارنة تتحدد القرارات لأجل معالجة الموقف ، فإذا تساوت توقعات 

، ة في سوق العمل معدلات الطلب مع توقعات العرض فان ذلك يعني  وجود حالÄة توازن مستقبلي
فهذا يشير الى بطالة متوقعة في سوق العمل أو بطالة هيكلية اما اذا كان العرض أكبر من الطلب 

مرتبطة بعرض زائد من فئة معينة من القوى العاملة يصاحبه طلب زائد على فئة أخرى من القوى 
فئوية بحتة خاصة في  العاملة مع صعوبة إحلال فئة محل الفئة الأخرى في سوق العمل لأعتبارات

الأجل القصير ، اما اذا زاد الطلب من القوى العاملة في سنوات الخطة على المعروض منها فان هذه 
  :المشكلة تتطلب إتخاد القرارات التالية 

زيادة الإستثمارات في القوى العاملة عن طريق زيادة مخصصات ميزانية التعليم في بلد معين ،  - 1
عدد المؤسسات التعليمية القادرة على زيادة العرض من فئات القوى العاملة وذلك من اجل زيادة 

المطلوبة في سوق العمل خلال سنوات الخطة ، وان زيادة الإستثمارات في التعليم هو الحل الأمثل 
 لمواجهة التغيرات في الطلب على القوى العاملة 
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رغم ان ذلك يصاحبه مشكلات إقتصادية  الإعتمادعلى العمالة الخارجية وخاصة في الأجل القصير - 2
وإجتماعية وسياسية ، وان التنبؤ بالقوى العاملة يعتبر من الأساليب المهمة في رسم السياسات المختلفة لأجل 

، ولكن من جانب آخر نجد هذا الأسلوب يحتاج تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية في بلد من البلدان 
وكافية عن القوى العاملة ، من حيث التصنيف المهني والقطاعي والعمرى الى توفر معلومات متنوعة 

كما ان هذا الأسلوب يتجاهل ) 1(الخ ، وهذه لا تكون متوفرة أو قد تكون تكلفة الحصول عليها عالية ........
تمكننا هناك طريقة أخرى  ، و) 2(عامل التكلفة في الوصول الى الأهداف الإقتصادية والإجتماعية المرغوبة 

من تحديد المعروض من القوى العامة خلال فترة الخطة وذلك بتحديد عدد السكان القادرين على العمل عن 
  :طريق ما يلي 

سنة في الدول  59-15عدد السكان في سن العمل فيما بين الأقطار المختلفة ، فهو يتراوح ما بين  - 1
سنة غير  ان سن بدأ العمل  قد يتراوح  54- 15ح ما بين التطورة بالنسبة للرجال ، اما بالنسبة للنساء فيتراو

عام كحد أعلى ، وذلك بسب إستخدام  55سنة كحد أدنى في الأقطار المتخلفة وقد يصل الى  12- 10ما بين 
الصغار من جهة وانخاض القدرة على العمل نتيجة لأنخفاض المستوى الصحي العام في البلدان المتخلفة عنه 

  ورة في البلدان المتط
أعلاه وذلك نتيجة الحوادث الصناعية والحروب ) 1(طرح عدد المعوقين من الذين هم في سن العمل من  - 2

  وغيرها 
  أعلاه) 1(من  -قبل وصولهم الي سن التقاعد –يطرح عدد المتقاعدين بشكل مبكر  - 3
ا يزالون صغار ا أو تصنيف عدد السكان الذين هم خارج السن المحدد للعمل في البلد ، إ ما كونهم م - 4

 سنة  59كبارا قد تجاوزا الحد الأعلى للعمل أي أكثر من 

  أعلاه) 1(طرح عددالطلبة الذين هم في سن العمل من  - 5
يتم ) 6(الى ) 1(أعلاه وعلى أساس ما تقدم من ) 1(خرطين في القوات المسلحة من نالم عددطرح  - 6

  توفر مل في فنرة الخطة وستلزم التوصل الى هذا التقدير التوصل الى تقدير عدد السكان القادرين على الع
 

--------------- ----------------------------- 
)1(16 B.Ahmed and M.,the pratice of man power for casting a collection of case stadies , san franciscoi.n.c ,1973,p 

)2(,p272 T.chirikos and a.wheeler , concepts and technique of education planing .vol.38 ,no.3 
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الإحصائيات لعدة سنوات وتكون دقيقة من أجل تحديد المعروض من القوى العاملة وتحديد الطلب على العمل 
أرقام العمالة حسب الفروع الإقتصادية والقطاعات  لتحليل إحصائية تستخدم مصادر : هيكل القوى العاملة 

طق الجغرافية ، ويكون ذلك لعدة سنوات سابقة بغية الكشف عن التناسبات الرئسية من توزيع القوى والمنا
العاملة واتجاهات هذا التنزيع قطاعيا وإقليميا  ، ومن تلك الأرقام الإجمالية والإقليمية يتم تقدير حجم العمالة 

التوصل الى توزيع وتقدير البطالة الكلية المتحققة في مجموع الإقتصاد وفي الأقاليم المختلفة ، كما يتم  
  ذلك خلال السنوات السابقة للخطة الإقليمية إن وجدت و

 
  أساليب تخطيط القوى العاملة : المبحث الثالث 
 أسلوب العائد على الأستثمار : المطلب الأول 

  ى العاملة هذ الأسوب يستخدم في تخطيط القوى العاملة للدلالة على مدى جدوى الإستثمار في القو
أو عدم جدوى ذلك الإستثمار ، وهو عبارة عن سعر الخصم الذي تصبح بموجبه ) لكل الفئات أولفئة معينة(

  :ويحسب كما يلي ) 22(القيمة المتوقعة لصافي الدخل المتأتي للفرد خلال حياته تساوي صفرا 
 )ث-د( 60= ن      

  صفر=  ------------ =   أ
  ن)ر+1(16= ن    

   :حيث ان 
  الدخل المتأتي للفرد قبل الضريبة وبعدها= د

  تكاليف التعليم وتكاليف الفرص البديلة المصاحبة لها = ث 
  هي السن القانونية المسموح بها للفرد ان يلتحق بالعمل 16= ن
  هي السن القانونية للتقاعد للفرد 60= ن
  سنة  44) =16-60(سنة أي ان  44 عدد تالسنوات التي يقضيها الفرد في سوق العمل وهي هنا تساوي= ن 
  العائد على الإستثمار= ر

وبعد حساب العائد على الإستثمار في القوى العاملة لفئة معينة ، بموجب المعادلة السابقة تجري مقارنة ةبين 
الأولى  العائد للفئة تلي فئة المقارنة ، فاذا كانالتي خرى من القوى العاملة الأئد ومع العالعائد على الإستثمار 

ر في تلك الفئة من القوى أكبر من العائد على الإستثمار لفئة المقارنة فان ذلك يشير الى ان الإستثما
  مرجح ومرغوب فيه والعكس صحيح ، وان هذا الأسلوب يسعد المخطط على توجيه العاملة

لمهندسين أكبر من العائد الإستثمار نحو فئات ومهن معينة ، فاذا كان العائد المتأتي من الإستثمار في فئة ا
المتأتي على الإستثمار في فئة المحاسبين الإداريين ، فيجب التوسيع في الإستثمار في كلية الهندسة لزيادة 

عدد المهندسين المتخرجين ، غير ان الصعوبة التي تواجه المخطط في تطبيقالمعادلة السابقة تكمن في مدى 
  :ت التالية توفر معطيات دقيقة وكافية من المعلوما
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  معلوماتعن الفئات المهنية المختلفةمن حيث عدد الفئات وحجمها  - 1
 معلومات عن الأعمار ، التعليم ، الدخل لفئات القوى العاملة  - 2

التكاليف المختلفة التي تصاحب كل مستوى من مستويات التعليم ونوعه وهناك إنتقادات توجه الى  - 3
 :أسلوب العائد على الأستثمار نذكر منها 

ناك درجة عالية من التداخل بين التعليم والدخل حيث لايمكن عزل العلاقة بين التعليم والدخل حتى ه - 1
  يمكننا قياس تأثير التعليم على دخل الفرد 

يفترض هذا الأسلوب ان الطلب على التعليم يحدده بصورة كلية العائد المادي المصاحب لذلك التعليم  - 2
لاتظهر مثل المستوى الإجتماعي والثقافي والوظيفة التي يحصل ، اما الجوانب الأخرى غي المادية ف

  .عليها الفرد نتيجة التعليم بالإضافة الى العائد المادي 

التنبئات المستقبلية بالدخل والتكاليف لا تأخد بعين الإعتبار تأثيرات التطورات التكنولوجية   - 3
قبل مما يعرض عملية التنبؤ الى درجة والإقتصادية على مستويات الدخل وتكاليف التعليم في المست

 معينة من عدم الدقة المطلوبة 

وفي الأخير فان تخطيط القوى العاملة بطريقة العائد على الإستثمار مفيذ في تحديد إتجاه الإستثمار في 
ا أفضل القوى العاملة نحو الفئة أو الفئات التعليمية والمهنية المربحة والتي يكون العائد على الإستثمار فيه

ما يمكن ، ولكنه لا يحدد مسار عمل الإستراتيجة لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجماعية التي يرغب 
  .المجتمع الوصول اليها

  أسلوب الطلب الإجتماعي: المطلب الثاني 
ان توزيع نظام التعليم وزيادة الإستثمار فيه يجب ان يكون : إن هذا الأسلوب يتضمن فكرة أساسية وهي 

ها بما ينسجم مع الطلب الفردي والأسري على التعليم والتنوع فيه ، وان هذا يعني ان ميول الأفراد نحو موج
التعليم هو العامل الذي يجه الإستثمار في النظام التعليمي ، ويعتمد هذا الأسلوب على التنبؤ الطبيعي  لفئات 

الإقتصاد ، وان ذلك يعني ان التوسع في التعليم القوى العاملة المختلفة من المسار العادي الذي تسلكه في ظل 
يعتمد على إقبال الطلبة على كليات معينة مثل الطب في المستقبل فاذا كان هناك زيادة في عدد الطلبات 

المقدمة الى كلية الطب في بلد معين مقارنة بعدد المقبولين فيها ، فانه يجب في مثل هذه الحالة التوسع في 
بغض النظر على مدى حاجة  يدة لغرض مواجهة الطلب الفردي على هذه الكلية أو المهنةبناء كليات طب جد

الدولة الى كل هؤلاء الأطباء لتلبية الإحتياجات الكلية للأهداف الإقتصادية والإجماعية  المرغوبة ، وان هذا 
مد على الحكم الشخصي الأسلوب يعتم على التنبؤ الفردي بالمستقبل وقد يكون صحيحا بدرجة كافية لأنه يعت

  .والتوسع في التعليم على أساس إقبال الأفراد 
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  أساليب أخرى لتخطيط القوى العاملة :المطلب الثالث 
إن الأساليب السابقة لتخطيط القوى العاملة و التي ذكرناها تتطلب وجود معلومات عن القوى العاملة قبل 

حجم القوى العاملة وتوزيعها : ن الدول ، وهذه المعلومات هي القيام بالعملية التخطيطية لها  في أية دولة م
حيث اان الدول  دالوظيفي والهيكلي في كل قطاع من القطاعت الإقتصادية ، وان هذا الإفتراض غير مؤك

التي  تتوفر على معلومات دقيقة عن القوى العاملة هي الدول المتطورة ، اما الدول المتخلفة فإن هذه 
وعلى هذا الأساس يجب إستخدام  ،ن متوفرة عادة وان كانت موجودة فانها تكون غير دقيقة المعلومات تكو

  )النامية(أساليب أخرى لتخطيط القوى العاملة في الدول المتخلفة 
  : ومن هذه الأساليب نذكر ما يلي

       أسلوب المقارنة بين الدول : الفرع الأول 
من الدول وفي مرحلة من مراحل النمو وتطبيقها على الدولة هو عبارة عن إستعمال المعلومات في دولة 

ان يكون هناك تشابه وتماثل بين وضع الدولة التي : المعينة ، وهناك شروط في مثل هذه الحالة ومنها 
أستعملت أرقامها في تلك المرحلة والوضع الحالي للدولة المعينة أو يجب تحديد العلاقة ما بين حجم القوى 

بوضع الخطة ، وان الفكرة الأساسية في ة يكيبها ومستوى التنمية التي تمر بها الدولة المعنالعاملة وتر
  :إستخدام هذا الأسلوب هو انه مبني على الفرضية التالية 

أن إقتصاديات الدول النامية تميل الى المرور بنفس المسار التنموي الذي مرت عليه الدول المتقدمة ، فتكون 
  خبرات الدول

دمة  تشكل مؤشرات في هذا المجال ، وان مصداقية هذه الفكرة تعتمد على وجود هذه الدول على نفس المتق
منحنى دالة الإنتاج الكلية ، أي وجود الدول على نفس المنحنى لكي يمكن الإفتراض بأنهم سيمرون بنفس 

  :امل التالية المسار التنموي ، ومن الناحية التطبيقية فان صحة هذه الفرضية تعتمد على العو
  مدى التأثير الزمني في تطبيق الأسا ليب الجديدة بين الدول المختلفة  - 1
  في الدولة )  الأصول(العمر الزمني للموجودات الرأسمالية  - 2
  الإختلاف ما بين الدول في مدى مساهمة كل قطاع من القطاعات في الناتج المحلي اإجمالي  - 3
  الإنتاجية  الموجودة مدى فعالية إستخدام الطاقات  - 4

وان هذا الأسلوب لا يكون ناجحا الا إذا كانت أوضاع الدول المعنية متماثلة من الناحية الإقتصادية 
 .ةوالإجتماعية وهذا الشرط لا يكون متوفرا عادة ولهذا فا ن إستخدام هذا الأسلوب يكون محدودا جدا

 أسلوب المسŠ الإحصائي للمŌسسات : الفرع الثاني  

) رؤساء المؤسسات( هذا الأسلوب يعتد على المعلومات التي يمكن الحصول عليها من أصحاب الأعمال إن 
نعن طريق المسح الإحصائي لتقديراتهم من اجل إحتياجات مؤسساتهم المستقبلية من القوى العاملة ، ويجب 

ياجات الإقتصاد الوطني انتكون هذه المعلومات مفصلة لكل الفئات وبواسطة هذه المعلومات يمكن حصر إحت
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من القوى العاملة ، وان هذا الأسلوب يعتمد على رغبة أصحاب المؤسسات بالتنبؤ بما يحتاجون اليه من 
  : منها القوى العاملة ، وهناك إنتقادات توجه الى هذا الأسلوب 

تياجات أن اصحاب المؤسسات أو اصحاب العمل لايكونون قادرين في أغلب الأحيان على التنبؤ بالإح •
لتسير حسب طبيعتها وخاصة في المستقبلية من اليد العاملة اللازمة لمؤسساتهم  ولذك تترك الأمور 

الدول النامية ، ونتيجة لوجود هذه المشكلات عند اصحاب العمل والمشكلات الإحصائية المرتبطة 
ير انه يمكن بالمسح الإحصائي  فان هذا الأسلوب لا يكون معتمدا في تخطيط القوى العاملة غ

  : الإستفاذة منه في النواحي التالية 
  )سنة الأساس(تقييم الوضع الحالي للقوى العاملة  - 1
 يعتمد عليه في الآجال القصيرة مقرونا مع أساليب أخرى  - 2

  لايعتمد عليه في تخطيط القوى العاملة على المدى الطويل  - 3
 

 الحصول على عدد العاملين : الفرع الثالث 

العاملة هو العملية التي تسعى المؤسسة من خلالها الى الحصول في الوقت المناسب على إن تخطيط القوى 
العدد المطلوب من العامليم المؤهلين والقادرين على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم من أجل تحقيق أهداف 

  :وائد التالية ، وتظهر أهمية تخطيط القوى العاملة في المؤسسة  من خلال ما يتحقق من الفالمؤسسة 
  يساعد تخطيط القوى العاملة على تحديد حاجات المؤسسة من الأفراد لفترات زمنية قادمة  - 1
يمكن للمؤسسة من الأستعداد لمواجهة التغيرات التي تحدث في الأسواق التي تتعامل معها  مثل  - 2

ك لأن هذه التغيرات التكنولوجيا والمنتجات المنافسة والتعيمات والقوانين التي تصدرها الدولة ، ذل
تخلق تغييرا في محتوى العمل والمهارات المطلوبة وانواعها وعددها مم يتطلب الإعداد والتخطيط 

 لمواجهة مثل هذه التغيرات 

يساعد في تطوير مصادر الحصول على الأفراد من ذوبي الكفاءات العالية والمتخصصة وخاصة من  - 3
  )الترقية الداخلية في حالة إذا تضمنت الخطة ( فئة المديرين 

العام في المؤسسة ومن ثم فان غياب  يشكل تخطيط القوى العاملة جزءا من التخطيط الإستراتيجي - 4
وتقليل قيمته في لمستقبل المؤسسة هذا التخطيط يؤدي الى وجود ضعف في التخطيط الإستراتيجي 

من القوى العاملة  ، كما ان إحتياجات المؤسسة عن طريق إعداد الخطط لمواجهة كل متطلباتها
  :تتضمن الملراحل التالية 

تحليل الوع الحالي للمؤسسة من القوى العاملة بطريقة المسح الإحصائي الشامل لكل  :  المرحلة الأولى
  :الكفاءات البشرية في المؤسسة وهذا المسح يشمل المعلومات التالية 

 معلومات شخصية عن كل عامل في المؤسسة - 1

 ستوى تعليم كل عامل في المؤسسة أي معرفة م ،التعليم - 2
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 ) عدد سنوات العمل لكل شخص في المؤسسة (الخبرة ، أي معرفة خبرة كل عامل  - 3

  الإنجازات ، التي قام بها كل عامل ، والإمكانيات المستقبلية التي يتمتع بها  كل عاملفي المؤئدسسة - 4
 )الخ.............جديدة طرق إنتاج ( التي تطمح المؤسسة تحقيقها أهداف العمل المستقبلية  - 5

كما انه يمكن إستخدام بطاقة شخصية توضع عليها المعلومات المطلوبة والمتعلقة بأي فرد من القوى العاملة  
في المؤسسة ، وفي الوقت الحاضر ومع وجود الإعلام الآلي على نطاق واسع  فقد أصبحت عملية تجميع 

القوى العاملة كما تظهره البطاقة الشخصية للعمال كل  المعلومات أسهل واسرع ، وان مخزون المؤسسة من
  :على ما يلي المؤسسة على حدة يساعد 

  التأثير على قرارات المؤسسة والإهتمام بالفرص المتاحة- 1
  الخ......إتخاد القرارات المتعلقة بالأفراد من ناحية الترقية - 2
  المؤسسة في تحقيق اهدافها الكشف على نقاط في الخطة التي يمكن ان تؤثر على قدرة  - 3
 تحديد الكفاءات الإدارية الحالية والمتوقعة للمؤسسة    - 4

  تحليل العمل : الفرع الرابع 

إ ن تحليل العمل يقصد به الدراسة التقنية الشاملة لكل مهام العامل وواجباته ومسؤولياته ، بالإضافة الى 
مل لإ نجاز العمل بكفاءة تامة ، ولذلك فن تحليل مضمون المهارات والقدرات والمعلومات التي يحتاجها العا

العمل يعتبر من النشاطات الإدارية المهمة التي يجب على الإدارة ان تقوم بها بشكل جيد قبل غيرها من 
النشاطات الأخرى ، وذلك لأن إنجاز كثيرا من الوظائفالإدارية يعتمد على هذا العمل الإداري الهام ،بالإضافة 

  :يته في تخطيط القوى العاملة مثلالى أهم
  إجتداب القوى العاملى من خارج المؤسسة * 
  إختيار القوى العاملة عن طريق إجراء  إمتحانات  لها * 
  مكافŋ ت القوى العاملة بالترقية الداخلية والمكافŋت المادية* 
  في المهام لكل عاملالتدريب والتكيف * 
  قة أداء العمل تقييم الأداء أي درجة ونوعية وطري* 
  تقييم الأعمال أي درجة ونوعية الأعمال * 

  :وان تحليل العمل يتضمن عنصرين اساسين وهما
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، أي معلومات مفصلة ومكتوبة عن العمل من حيث طبيعته وخصائصه وواجباته  وصف العمل - 1
  يير الإنجاز اعالخ ، حيث يعتبر هو المصدر الأساسي لتحديد م........ومسؤولياته وظروفه البيئية 

معلومات مكتوبة عن مؤهلات الفرد من حيث مهارته وقدراته ومعلوماته  أي:  وصف العامل - 2
وقدراته الجسمية ، حيث تعتبر هذه المؤهلات ضرورية لقيامه بإنجاز العمل،  ويتم جمع هذه 

 :المعلومات بإحدى الطرق التالية 

  الملاحظة - 1
 المقابلة - 2

 الإستبيان  - 3

 ũعلى المستوى الكلي والجزئييد الطلب على القوى العاملة في المستقبل تحد: الفرع الخام 

هذه المرحلة تتضمن تحديد حجم القوى العاملة المطلوبة خلالسنوات الخطة القادمة من قبل المؤسسة ، وهناك 
  :ر منها كمجموعة من العوامل تؤثر على حجم القوى العاملة نذ

  :الخارجية التي تحدث في بنية المؤسسة وهي صعبة التنبؤ منها عوامل خارجية ، وترجع الى التطورات  1
 الخ...................عوامل إقتصادية مثل البطالة ، معدلات الأسعار * 

 عوامل إجتماعية وسياسية وقانونية مثل التغيرات الديمغرافية  * 

 عوامل تكنولوجية * 

 عوامل تنافسية* 

ساسي على الطلب على القوى العاملة ، حيث ان خطة المؤسسة قرارات المؤسسة تؤثر بشكل أ كما ان
الإستراتيجية تعتبر من أهم المؤشرات على الأهداف القصيرة والطويلة الأجل وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات 
الجديدة والأسواق الجديدة للسلعة أو الخدمة التي تقدم الى الزبائن ، وكذلك على خطط واهداف المؤسسة في 

ل حيث تحدد حاجة المؤسسة من القوى العاملة لفترات زمنية قادمة أي تحديد الطلب على القوى المستقب
العاملة من فبل المؤسسة ، وان طلب المؤسسة على القوى العاملة هو نتيجة لطلب السلع والخدمات من قبل 

كرقم المبيعات أو  الزبائن ، وهناك علاقة بين حجم القوى العاملة وبعض المتغبرات الأخرى في المؤسسة
رقم الإنتاج السنوي ، فمثلا إذا كان حجم القوى العاملة المطلوبة يزداد طرديا بزيادة المبيعات فيمكن عن 
طريق التنبؤ بحجم المبيعات في المستقبل نستطيع تحديد حجم القوى العاملة المطلوبة ، وهناك عدة طرق 

   :منها في مثل هذه الحالة   لةمللتنبؤ بحجم القوى العا
  تقدير الخبراء - 1
 المقارنة التاريخية  - 2

 تحليل درجة الإرتباط بين المتغيرات - 3

  بناء النمادج الرياضية  - 4
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وبعد تحديد اجة المؤسسة من القوى العاملة للمستقبل ، يأتي دور عرض القوى العاملة لنفس الفترات 
متعددة ومتعلقة بتخطيط القوى  المستقبلية القادمة ، حيث يساعد تقدير عرض القوى العاملة تنفيذ جوانب

  :العاملة ومنها
  المساعدة في إجتذاب القوى العاملة المطلوبة للمؤسسة - 1
 تحديد الحاجات  التدريبية للقوى العاملة - 2

تحديد كمية الإستثمارات الرأسمالية من المعدات والألات  والأجهزة الإلكترونية لأستخدامها بديلا  - 3
 تها للقوى العاملة أو مكملة لأحتياجا

 يساعد على تحديد  الطاقة الإنتاجية المستقبلية للمؤسسة  - 4

يساعد على تقدير كلفة اليد العاملة في الإنتاج  وتشمل هذه المرحلة تقدير العرض الداخلي   - 5
  والخارجي 

  :العرض الداخلي-أ
اليب أخرى من القوى العاملة خلال فترة الخطة القادمة ، وهناك أسبارة عن موجودات المؤسسة  عبارة وهو

  :تستخدم في تقدير عرض القوى العاملة ومنها 
  نمودج ماركوف* 

الإحتمالات يسمى أحيانا مصفوفة الإنتقال لماركوف ويستخدم هذا النمودج عندما تتوفر المعلومات عن 
 المختلفة لحركة الترقيات والتنقلات  والإستغناءات عن الموظفين ، فعندما تتوفر مثل هذه المعلومات فانه

حجم القوى  الإحتمالات المذكورة علىيسهل تقدير القوى العاملة خلال فترة زمنية معينة ويتم ذلك بتطبيق 
  العاملة 

  خرائط الإحلال * 
تبين لنا هذه الخرائط عدد الأشخاص في كل مستوى إداري وامكانية نقلهم وتطورهم لأحتلال مراكز إدارية 

حل الأخرى ، أي الأشخاص الذين يحلون محل الأشخاص المنقولين عليا والبدائل المختلفة التي سوف تحل م
  .أو الذين أخدوا التقاعد أو نقلوا الى وظيفة أخرى 

  العرض الخارجي -ب
بالإضافة الى تقدير العرض الداخلي من القوى العاملة في المؤسسة فاننا نحتاج الÄتقدير العرض الخارجي 

حتياجات المؤسسة من القوى العاملة خلال فترة الخطة ، وتشمل هذه من القوى العاملة ومدى تأثير ذلك على إ
دراسة العوامل المؤثرة في العرض الخارجي للقوى العاملة  ومن تلك )  مرحلةالعرض الخارجي (المرحلة 

  :العوامل نذكر ما يلي 
  عدد المتخرجون من الجامعات والمعاهد التعليمية - 1
 دول أخرى  عدد المهاجرين العائدين من العمل في  - 2

 مستوى العمالة في الدول الخارجية والتي تؤثر على سوق العمل المحلي  - 3
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 حركة النشاط الإقتصادي ومستوى درجة العمالة الداخلية   - 4

 مستوى الأجور والرواتب في سوق العمل  - 5

 مدى تطور نسبة مشاركة القوى العاملة بالنسبة لعدد السكان  - 6

 الهجرة الداخلية للقوى العاملة  - 7

 الة الوافذة من دول أخرى العم - 8

مقارنة إحتياجات المؤسسة المستقبلية مع العرض المتوقع من القوى العاملة ، ويتم في هذه المرحلة  - 9
الأخيرة من تخطيط القوى العاملة مقارنة الطلب على القوى العاملة مع العرض المتوقع منها وعلى 

ي سوف نحصل عليها من المقارنة التي ضوء ذلك تتخد القرارات والسياسات لمعالجة النتيجة الت
أجريناها بين العرض والطلب على ا لقوى العاملة ، فإ ذا كان الطلب أكبر من العرض  فان 

 :المؤسسة تلجأ لسد النقص من القوى العملة عن طريق 

  توظيف عمال جدد من خارج المؤسسة - 1
 تشغيل العاملين فيها وقتا إضافيا  - 2

 لة إن امكن ذلكإحلال الألآت محل اليد العام - 3

  اللجوء الى العمالة الخارجية  - 4
  :واما إذا كان الطلب أقل من العرض  فان المؤسسة تلجأ الى 

  ن يتسريح العاملين أي إخراج عدد العمال الغير الدائم - 1
 الإحالة على التقاعد  - 2

 نقل العاملين الى عمل آخر - 3

 يب العاملينرإعادة تد - 4

 تخفيض عدد ساعات العمل  - 5

 ضافيإلغاء العمل الإ - 6

  إعطاء إجازات طويلة الأجل - 7
حالة توازن ما بين العرض ( ما إذا كان عرض القوى العاملة يساوى الطلب عليها فلن تكون هناك مشكلة ا

، فان الأمور الإدارية  سوف تسير بمجراها الطبيعي ، وفيما يخص مستلزمات تخطيط القوى ) والطلب
حيث تصور لنا الوضع الذي توجد  ، التي يجب ان  تكون دقيقة العاملة والمتمثلة  في البيانات الإحصائية  و

وفي الوقت في فترة زمنية معينة ، وتقوم بجمعها وتوفيرها الأجهزة الإحصائية في الدولة  عليه القوى العاملة
دأ المناسب والا فقدت مصداقيتها وتعبيرها على الواقع المعاش للقوى العاملة ، وبما ان اعملية التخطيط لا تب

ولكي يمكن الحصول على تلك البيانات  من فراغ بل تبدأ  من الحاضر لتمتد الى المستقبل القريب والبعيد،
لابد من وجود أجهزة إحصائية  تكون قادرة  على جمع وإعداد تلك البيانات ،كما انه من متطلبات تخطيط 

كافئات لأنها تعتبر عاملا حاسما في الربط القوى العاملة توفر  الحوافز الإقتصادية والمتمثلة في الأجور والم
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للعاملين ، كما انه لابد من وجود تصنيف وطني للقوى بين المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الفردية 
، ولابد ذلك من وجود جهاز للتخطيط يكون ) توزيع السكان حسب المهن المختلفة التي يمارسونها( العاملة 

 ان يتوفر د، لذلك لابتخطيطية وتكوم ملزمة لكل الهيئات والمؤسسات الإقتصادية قادرا على إتخاد القرارات ال
على إطارات تتميز بالخبرة والكفاءة العلمية والتدريبية ، كما انه لابد من وجود خطة للتعليم  هذا الجهاز

ط القوى العاملة والتكوين وتدريب العاملين لتحسين مؤهلاتهم وتخطيط الإنتاجية والتي هي مؤشرا هاما لتخطي
ونشير في الأخير ان الطرق المختلفة ، تلك هي متطلبات وطرق وأساليب ومؤشرات تخطيط القوى العاملة ، 

وبعد ان تطرقنا اليها في الفصل التي ذكرناها لتخطيط القوى العاملة تتعلق بالتخطيط على المستوى الجزئي ، 
على تلبية طلبات العمل ومدى دت في الجزائر بعد الإستقلال السابق ، فما هو أثر السياسة التنموية التي أعتم

نتعرض له في سوف ذلك إستيعاب الإقتصاد الوطني لهذه الطلبات لتقليل البطالة بين السكان الناشطين ، ان 
      .الفصل الثالث 
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  في الجزائر السياسة التنموية وأثرها على التشغيل والبطالة: الفصل الثالث 
 تمهيد

عندما نطرح معضلة التشغيل وتحديد مدى إشراك المنتجين في التنمية وضمان تلبية إحتياجات الناس 
لة ، غير ان المؤهضرورة وجود حجم مناسب من اليد العاملة  بالمتزايدة فان تلبية هذه الإحتياجات يتطل

العمليات الإنتاجية مرتبطة بمدى وجود وسيطرة العلاقات القانونية والتنظيمية للعمل ومدى الإستعمال المكثف 
المتطورة ومدى تدخل الدولة في سياسة العمل المطبقة وتهيئة المحيط والحوافز وغيرها من  للتكنولوجيا

ف معدل واتجاه التنمية الإقتصادية في أي بلد من البلدان ، ويتوقالعوامل التي لها تأثيرا كبيرا على التشغيل 
ويتحدد هذان الأخيران بدورهما بدرجة وفي فترة معينة على حجم واسلوب إستخدام الفائض الإقتصادي ،

وبنظام تملك الفائض الإقتصادي تطور القوى العاملة المنتجة وبهيكل العلاقات الإجتماعية المترتبة عليها 
ك العلاقات ، ولهذا لابد من وجود أداة أو أدوات أساسية تكون قادرة على تعبئة الفائض الذي تحدده تل

الإقتصادي لضمان توزيعه واستخدامه مركزيا وفق مصالح الإقتصاد الوطني والمجتمع  ، وان تلك الأداة هي 
–قطاع الدولة  –القطاع العام  هو العمل وهو أساس كما أن المصدر الأساسي للثروة في أي بلد من البلدان  

رقي تساهم في تكوين شخصية الإنسان وتحفظ كرامته ، كما ان  ،كل تقدم إقتصادي وإجتماعي وهو واجب 
أي بلد من البلدان وترقية المواطن وتقدمه ترتبط كلها بالعمل لأ نه الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها 

، لأنه يقضي على التطفل ويكفل حياة الإنسان لكي تحقيق الأهداف المسطرة في مخططات التنمية الوطنية 
لايكون عالة على غيره ، ولذلك فان خلق مناصب العمل يعتبر هدفا رئيسيا في أية سياسة  تنموية إقتصادية 

، وللعمل أهمية كبيرة في حياة الفرد والجماعة ويشغل بال دول وحكومات العالم ولذلك نجدها  يةعو إجتماأ
، ومهما اسات والخطط لبلوغ التشغيل الكامل للسكان الناشطين فيها وبالتالي تقلل من البطالةتقوم بتسطير السي

كانت الأسباب وتعددت فإنها تصب في مجرى واحد وهو تدفق الألآ ف من العاطلين على العمل في كل سنة 
 من ان يتناقص تزايد من سنة الى أخرى بدلايطلين على العمل ا، ويلاحظ ان عدد العباحثين على العمل 

وبطبيعة الحال فان الجزائر باعتبارها إحدى دول العالم الثالث تواجه ظروف البلدان المحيطة بها وتتأثر بها 
وقد بدأت ظاهرة البطالة تشكل نقطة هامة تشغل بال المسؤولين من اجل وضع حد لهذه سلبا او إيجابا 

أثار الأزمة الإقتصادية العالمية التي تمر بها با وثيقا الظاهرة الإقتصادية والإجتماعية والتي ترتبط ارتباط
معظم الدول في المرحلة الراهنة ، وهي ظاهرة عامة تدفع الى القلق والإنشغال لما تحتويه من مخاطر على 

إنتاجية العمل وتقليص طاقات  صاقحاضر ومستقبل الشعوب والتي تمتد أبعادها لتشمل إنتشار البطالة وإن
وىء التضخم الى جانب العديد  الأشكال المختلفة الأخرى لتبذير العمل الإجتماعي ، وان نقص الإنتاج ومسا

وكما هو معروف الإنتاج وهو العمل البشري  رالتشغيل ظاهرة إقتصادية وتعني نقص إستغلال أحد عناص
طالة تتضاعف في ، وان أهمية ظاهرة البالإنتاج إذ أنه لا يكون بدونه هناك إنتاج  رفالعمل هو أهم عناص

المنظور الإجتماعي لأن العمل المنتج والذي يكفي لتحقيق مستوى معيشي معين مناسب هو أحد الحاجيات 
، كما ان البطالة هي إحدى المحددات العامة للفقر نتيجة لنذرة الأصول الإنتاجية والتوزيع الإنسانية الأساسية 
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،وعلى الرغم من عدم يادة نصيب العمل المأجور في الدخل الغير العادل للثروة مع نمو السكان المتزايد وز
وجود إحصائيا ت دقيقة عن التشغيل في الجزائر وان وجدت فانها لاتعكس واقع القوى العاملة وخاصة من 

.   عليها من قبل القطاعات الإقتصادية المختلفة والطلبملة اعرض اليد الع جانب  
  الإستقلال السياسة التنموية بعد : المبحث الأول 

لقد تم تسطير سياسة تنموية متواصلة لإحداث مناصب العمل وتكوين العمال ليصبحوا ماهرين ويمكنهم 
بالتالي مسايرة التطورات التكنولوجية التي تحدث في طرق واساليب الإنتاج والعمل المختلفة ، وان سوق 

للنمو الإقتصادي وإحداث نقلة نوعية العمل في الجزائر ومنذ إعتماد عملية التخطيط الإقتصادي كوسيلة 
، ويتبن لنا للوهلة الأولى عندما ندرس واقع سوق العمل في الجزائر الفوارق والفجوات للمجتمع الجزائري 

التي برزت والمستمرة ما بين العرض والطلب على اليد العاملة ، وان الأرقام المحصل عليها في نهاية كل 
، ففي  1989-1985وانتهاءا بالمخطط الخماسي الثاني  1969-1967مخطط بدءا من المخطط الثلاثي 

طلب عمل  حيث  156042،سجل عجزا بين العرض والطلب قدر ب  1969-  1967نهاية المخطط الثلاثي 
القطاعات  كانت عروض العمل المقدمة من قبل ،طلب عمل 236216كانت طلبات العمل المسجلة تبلغ 

   )1 ( 34 %ل بنسبة تغطية تبلغ عرض عم 80174الإقتصادية تبلغ 
  

 --------------------- ------------------------  
  298، ص  1992عبد العزيز وطبان، الإقتصاد الجزائري ماضيه وحاضره ، المعهد العالي للثقافة العمالية ، الجزائر ،  )1 (
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    ل وضعية الإقتصاد الجزائرƐ بعد الإستقلا:  الأولالمطلب 
روبية من الجزائر الذي نتج عنه ووخروج الأقلية الأ 5/07/1962ان حصول الجزائرعلى الإستقلال في 

ى ذلك الى إنخاض الودائع لدى البنوك والحسابات دنقصان رؤوس الأموال حيث حولت الى خارج الجزائر فأ
التي تركها الأروبيون والتي  نك فرنسي قديم ، بالإضافة الى الديونرمليار ف 110البريدية والذي قدر ب 

كمية النقود المتداولة وتجميد الحركة  ا فينخفاضإ ذى كل ذلك الى أ، فنك فرنسي قديم رمليار ف 20بلغت 
على تغطية حاجيات التجهيز المؤسسات الجزائرية التى حلت محل المؤسسات الفرنسية فعجزت التجارية 

هذا الوضع تطلب القيام بجهود كبيرة لتنشيط الوضع  ، وان)1(لقطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة 
الإقتصادي في البلاد ، فتطلب القيام بجرد عام للصناعات القائمة سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة 

تم القيام بإحصاء صناعي فتبين من خلاله ان عدد المؤسسات  حيث 1964حصل ذلك فعلا في سنة  وقد
الف عامل وعاملة وان معظمها مؤسسات صغيرة يغلب  80يعمل بها حوالي مؤسسة  1300الصناعية يبلغ 

، كما كشف ذلك الإحصاء ضعف القطاع عليها الطابع الحرفي وتشغل الواحدة منها أقل من عشرة عمال 
، لقد   )2(مليون نسمة 11ذاك حوالي الذين بلغوا آنالصناعي وقلة العاملين فيه إذا ما قورن ذلك بعدد السكان 

سنة تستهدف تحطيم الصناعة الوطنية مهما كانت  130نت السياسة الإستعمارية والتي دامت أكثر من كا
  ، الا انه ومنذ السنوات الأولى للإستقلال درجة تطورها 

سيير وتطوير القطاع بدأ العمل نحو إعادة بناء وتطير القطاع الصناعي بإنشاء شركة وطنية تكون مهمتها ت
  العام المؤمم

 ----- -------------------  
  105فليب رفلة ، كتاب الجزائر ، ص  )1(

  135، ص  1979حزب جبهة التحرير الوطني ، المسيرة ، مطبعة الحزب ، الجزائر ،  )2(
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إلغاء التبعية الإقتصادية الموروثة عن الإستعمار الفرنسي وشق طريقا وعلى العموم فقد برز منهاجا هدفه 
الخ ، وعلى هذا الأساس بدا العمل بإسترجاع الثروات .........للتنمية الإقتصادية والإجتماعية  جديدا مستقل

أو الركيزة التي ينطلق منها مسار التصنيع والتطور الصناعي  الوطنية وجعل الصناعة هي القاعدة الأساسية
وفر دعما قويا لأ نشاء وخلق في الجزائر ، وتطوير الصناعات التي تزيد من قيمة المواد الأولية والتي ت

مناص العمل ، فكان من بين الأهداف الأساسية للتنمية الإقتصادية التي أنتهجت بعد الإستقلال هو توفير 
مناصب العمل للجزائريين للقضاء على البطالة والتي كانت متفشية في أوساط العمال الجزائريين ، وقد 

:إرتكز التصنيع في الجزائر على محورين هما   
إسترجاع الثروات الوطنية  - 1  
   إقامة صناعة ثقيلة  - 2

ان المحورين السابقان يدعمان القطاعات الأخرى مثل قطاعات الفلاحة والري والمنشŋت القاعدية والهياكل 
الإجتماعية والتربوية وينسجمان مع تطوير صناعات إستثمار الموارد الطبيعية مثل المناجم والطاقة من أجل 

قروض كبيرة خلال المخططات الوطنية يل التنمية الإقتصادية في البلاد ، ولهذا فقد تم تخصبص ضمان تمو
، والمخطط  1969- 1967التي أقيمت بعد الإستقلال ، وهي المخططات التنموية الثلاثة ، المخطط الثلاثي  

، وقد بلغت  لدعم القطاع الصناعي وتطويره 1977- 1974، والمخطط الرباعي   1973-1970الرباعي  
مليار دينار جزائري من مجموع  247مبلغا يقدر ب  31/12/1978ي مبالغ التي خصصت لهم  فال

من  54%  ، أي انه خصص لقطاع الصناعة أكثر من)1(جزائري مليار دينار  453الإستثمارات التي بلغت 
التخصيصات لغرض  المبلغ الإجمالي المخصص للإ ستثمارات خلال تلك الفترة ، ولكن يلاحظ ان هذه

  التصنيع لم تنفق كلها ، أي ان المشاريع المخططة لم تنجز كليا كما هو مبين في الجدول أدناه
  
  
  

 ----------------------------  
  118وزارة التخطيط ، تقييم مخططات التنمية الوطنية في الجزائر ، ص  )1(
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  في الجزائر 31/12/1978وما لم ينجز منها حسب فرع النشاط في  المبالغ الإجمالية للإستثمار واستهلاكها) 1(جدول
  مليار دينار جزائري: الوحدة 

 %نسبة الإنجاز   الباقي للإنجاز  المبلغ المستهلك  الإجمالي المبلغ  فرع النشاط

  54  53  63  116  المحروقات والصناعات القاعدية
  55  39  49  88  الصناعة المنجمية

  30  23  10  33  الصناعات التحويلية
  56  07  09  16  قطاع الطاقة
  52  122  131  253  المجموع

   1982وزارة التخطيط ، الجزائر ، : المصدر 
من التخصيصات طوال فترة المخططات  52 %إ ن الجدول أعلاه يبين لنا ان نسبة إنجاز المشاريع لم تتعدى 

من ان تبدأ في الإنتاج تدرج مرة أخرى لا دالثلاثة وهذا يعني ان المشاريع التي لم تنجز ستزداد كلفتها ، فب
من  1979، 1978جعل السنتين  جزائرالسلطات في الأدى الى ان تقرر، وهذا ضمن مخططات المستقبل 

دون تخطيط لغرض إنجاز ما تبقى من المخططات السابقة أو حدف المشاريع التي اصبح إنجازها 
فترة المخطط الخماسي الأول فقد شهدت هذه  والتي هي 1984-1980اما بالنسبة للفترة  ،غيرضروري
  :الفترة ما يلي 

التي و -  3-مشروع الغاز المميع رقم –حدف عدد كبير من المشاريع المشكوك في مردودها الإقتصادي  - 1
  لوحظ ان كلفتها كبيرة جدا

نجاز وتعزيز توضيح بشكل دقيق البرامج الجديدة التي لها طابعا إلزاميا وتدعيم وسائل الدراسة والإ - 2
التخطيط الوطني واعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للمؤسسات والإستعمال العقلاني لأدوات الإنتاج وتسيير 

  الإستثمارات بشكل أفضل وتوزيع الإستثمارات جغرافيا بشكل متوازن بين مناطق البلاد المختلفة 
  في الجزائر 1982-1979خلال الفترة   ة الإنجازمنها ونسب ومجموع ما انفق ستثمرةمجموع المبالغ الم) 2(جدول

  مليار دينار جزائري: الوحدة 
مجموع ما أنفق من التخصيصات   %نسبة الإنجاز   الفترة

  لغرض الإستثمار خلال الفترة
مقدار الإستثمار ات خلال 

 الفترة

  مليار دينار جزائري 146,6  مليار دينار جزائري 117,2 80  1979-1982
   1984رة التخطيط ، الجزائر ، وزا: المصدر 

إن نسبة الإنجاز كما هي مبينة في الجدول أعلاه لها دلالة كبيرة من حيث الجدية والحزم والمتابعة التي 
، وعلى خلاف ذلك فان  80%ميزت تلك الفترة ، ولولا ذلك لما وصلت نسبة إنجاز المشاريع المسطرة الى 

   1980شجعة ولذلك أعطى برنامج الإستثمارات خلال سنة كانت لها نتائج غير م 1978-1967الفترة 
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كانت فيها وتائر النمو  1969-1967الأولوية للإسراع في إنجاز البرامج الجارية ، ونلاحظ كذلك أن الفترة 
فقد تميزت بإنخاض واضح في نمو الإنتاج حيث وصل الى الى  1973- 1970، واما فترة )1(عالية نسبيا 

الحديد  –، وقد مس هذا الإنخاض الصناعات القاعدية  1978- 1974خلال الفترة  6%ى وحتى ال 8%نسبة 
وسجل نموا سالبا في قطاع الصناعات الفلاحية الغدائية  –كانيك، الكهرباء ، مواد البناء، الكيمياء ي، الم

حركة التشغيل  وصناعة الأخشاب ، وقد كان لمسار التنمية الإقتصادية في الجزائر تأثيرا هاما وكبير على
والإجتماعية وذلك لتوفر حيث إزداد عدد السكان المشتغلين عما كان عليه سابقا في القطاعات الإقتصادية 

مناصب العمل ، فقلت البطالة بين السكان الناشطين بشكل كبير ، وقد إنعكس ذلك على مستوى معيشة 
مليون نسمة ، في حين كان عدد السكان  4459000كان عدد السكان المقيمين يبلغ  1984السكان ، ففي سنة 

اننا نلاحظ ا ن هناك تطورا كبيرا في عدد القوى العاملة مليون مشتغل وبالتالي ف 2755000المشتغلين يبلغ 
  خلال تلك الفترة المعتمدة في الجزائر بفضل الحركية التنموية 

  تطور القوى العاملة ودورها في العملية الإنتاجية:  نيالمطلب الثا
هي تلك القوة الأساسية في حركة تطور المجتمعات فهي عبارة عن قوة  -القوى العاملة –إ ن الطبقة العاملة 

وانها هي التي تبني وهي التي تدافع  ،تطورة دائمامقوة   هادافعة تدفع المجتمع نحو التطور والرقي ، كما ان
ادرة على سحق كل من يقف في وجه تقدمها على الصرح الذي شيدته بسواعدها ، وبالتالي فهي قوة خلاقة ق

وايقاف عجلة تطورها الى الأمام ، لأ نه لمنطق التاريخ ، وقد واجهت القوى العاملة الجزائرية صعوبات 
العمال الفلاحين وكبيرة خلال الفترة الإستعمارية ، حيث ان ثقل الظلم والتعسف الذي كان يعاني منه 

سلط على العمال الجزائرييين  بيرا جدا خلال الفترة الإستعمارية ، حيثوجميع الكادحين كان كالجزائريين 
أقسى الظلم والإجحاف والإستغلال ، كما ان اليد العاملة الجزائرية لم تستفيذ من التكوين خلال تلك الفترة 

مشكلة  ولهذا ففي بداية الإستقلال برزتة على العمال والفلاحين والسكان الجزائريين بصفة عامة ، مالمظل
الذي سوف يتحمل عبء المسؤولية الكبيرة التي أخد على عاتقه تحملها بعد كفاح  تكوين ا لفرد الجزائري

، حيث ضحى بالنفس والنفيس في سبيل الإستقلال وي دام تقريبا ثمانية أعوام من الكفاح المسلح مونضال د
جود الفرنسي في الجزائر، وان السياسة سنة من الو 132الوطني والكرامة التي حرم منها مدة طويلة قاربت 

ة الى ابقاء اليد العاملة هالتي أتبعتها قوات الإحتلال الفرنسي وسياسة المعمرين كانت موج ةالإستعماري
وكفاءة مهنية ، حيث كان حرمان العمال التي لاتحتاج الى الى مهارة  الجزائرية لا تخرج عن اطار الأعمال

حتى لايتقربوا ويحتكوا باليد العاملة الأوروبية المهرة وشبه الماهرة وهذا وغق من العمل في المدن الكبيرة 
 سياسة مسطرة تمي الى عدم خلق وتكوين إطارات 

 
 ----------------------------  

  118، ص مرجع سابقوزارة التخطيط ،  )1(
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تي تسلط الإستعمار الفرنسي ، وتميزت الفترة الجزائرية وطنية متخصصة وماهرة وذات كفاءة مهنية عالية 
 70طوال  0,5 %على الجزائر بوتيرة نمو ديمغرافية منخفضة جدا للسكان الجزائريين ، حيث لم تزيد على 

نسمة  134115نسمة منهم  2078035كان عدد  السكان الجزائريين لايتجاوز  1852، ففي سنة ) 9(عاما 
، ) 1(رجل  100000لذي بلغ عدد رجاله الفرنسي امن الأروبييين من مختلف القوميات ومن غير الجيش 

، نسمة   3000000وهي سنة دخول فرنسا الى الجزائر كان عدد السكان الجزائريين يبلغ  1830وفي سنة 
نسمة   2462900نسمة ثم نقص عددهم الى   2656100فقد بلغ عدد السكان الجزائريين  1886أما في سنة 

، ولم فترة المظلمة من تاريخ الجزائر ع الى القمع العسكري في تلك الوهذا النقصان في عدد السكان يرج
، وقد بقيت وتيرة النمو الديمغرافية  1880نسمة الا خلال سنة 3287200يصل عدد السكان الجزائريين الى 

واما في سنوات الإستقلال فإنا كانت  1,8 %حيث إرتفعت الى  1931للسكان الجزائريين منخفضة حتى سنة 
أدناه حيث نلاحظ ان هناك ) 3(ويتبن لنا ذلك من خلال الجدول رقم  )13( 3,2%،  3,4%اوح ما بين تتر

ويبدو ان معدل النمو الديمغرافي قبل  إندلاع ثورة تطورا كبيرا قد حدث في نسب الولادات والوفيات 
خلال  3,4%قلال الى في حين قفز هذا المعدل بعد الإست 1,8 %لم يتجاوز نسبة  1954التحرير في نوفمبر 

بدأ هذا  1985وفي سنة  1970وظل هذا المعدل ثابثا تقريبا حتى سنة  1965-1961الفترة الممتدة من 
وقد حدث ذلك نتيجة لإنخاض  2,4%الى نسبة  1991- 1990المعدل في الإنخفاض فوصل خلال الفترة 

يتعلق بعدد السكان فقد كان عددهم  ، كما اننا نلاحظ إنخفاظا في معدل الوفيات ، وفيمامعدل الولادات 
كان عدد  1966وفي سنة  1954نسمة في سنة  7500000ثم إرتفع عددهم الى  1948منخفضا حتى سنة 

فقد  1977اما في سنة  3 %أي بوتيرة نمو مقدارها نسمة  12000000السكان الجزائريين المقيمين  يبلغ 
نسمة وفي   19585100وصل عددهم الى  1982نة نسمة وفي س 17658000بلغ عدد السكان الجزائريين 

نسمة ، وحسب التوقعات التي يجريها الديوان  21510000وصل عدد السكان الجزائريين  1984سنة 
، وهناك  2000نسمة في سنة   34500000الوطني للإحصائيا ت فن عدد السكان الجزائريين سيبلغ 

سنة  20الأولى هي ان نسبة الشباب الذين تبلغ اعمارهم  مميزات للسكان الجزائريين يتميزون بها ، الميزة
من   46,2 %سنة فيمثلون  15من مجموع السكان ، اما الشباب الذين تقل اعمارهم عن  57,3 %يمثلون 

 .مجموع السكان وهذا يعبر على زيادةالإنجاب بشكل ملحوظ 
 
 

------------------------- -----------  
  260، ص مرجع سابق، عبد العزيز وطبان  )1( 
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  في الجزائر 1984- 1977نسبة الولادات والوفيات  خلال الفترة  ) 3(جدول 
 %نسبة الوفيات %نسبة الولادات   السنوات
1977  46,00 14,04  
1984  40,18 8,60  

    14، الجزائر ، ص  66الديوان الوطني للإحصائيات ، المنشورة رقم : المصدر 
 %ككل ، إذ بلغت  اتان نسبة الوفيات بين الأطفال تشكل نسبة مرتفعة من مجموع الوفي وما يمكننا قوله هو

منا ما يعود الى العادات  ر تتحكم فيها عوامل، كما ان زيادة السكان في الجزائ 1984في سنة  81,35
ا ما يعود الى في كونها مربية للأطفال وحسب ، ومن، والتقاليد ،ومنها ما له علاقة بالنظرة الى  المرأة  

، بالإضافة الى أرتفاع وفيات الوضع المعيشي الجيد أحيانا أو تحسنه على الأقل قياسا الى العهد الإستعماري 
الأطفال مما يجعل العائلة الجزائرية تفكر في المستقبل أي الرغبة في ضمان وجود من يرعى العائلة في 

كما ان الفلاحة كانت هي المورد تياجات العائلة ، المستقبل عندما يعجز الوالدين عن تلبية طلبات واح
، لتلك الرئيسي لدخل العائلة في الجزائر وهذه تتطلب عدد كبير من أفراد العائلة للقيام بخدمة الأرض 

الأسباب وغيرها كانت كثرة الولادات سلوكا إجتماعيا في الجزائر ، ولهذا فان سياسة تحديد أو تنظيم النسل 
ب جهودا كبيرة في إقناع السكان بأهمية التحكم في النمو الديمغرافي بشكل معقول ، وبما ان في الجزائر تتطل

السكان الجزائريين كانوا محرومون من السكن في المدن الكبيرة خلال فترة الإحتلال الفرنسي فمن البديهي 
 1880سنة  في  92%تبلغ أن نجد ان غالبية السكان يقيمون في الأرياف ، فقد كانت نسبة السكان في الريف 

  )2( 1956في سنة  79%وانخفضت الى 
  :وقد تميزت فترة ما بعد الإستقلال فيما يتعلق بالسكان الجزائريين بالمميزات التالية 

قسنطينة ، سيدي بلعباس ، الجزائر ، وهران ، عنابة : نمو حضري متوسط في كل من المدن التالية  - 1
  .ياسا الى المدن الجزائرية الأخرىمدن صناعية ق ، سطيف ، سكيكدة وكل تلك المدن هي

 البليدة ، مستغانم ، الشلف ، باتنة ، حيث شهدت : وشديد في المدن التالية نمو حضرى سريع   - 2
 
 
 

 -----------------------------------------  
  5، الجزائر ، ص  1992، 66الديوان الوطني للإحصائيات ، مختارات إحصائية رقم ) 1(
  263سابق ، ص المرجع ال نفس) 2(
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وان خروج الفرنسييم من الجزائر خلق  هذه المدن خلال سنوات السبعينات نزوحا ريفيا كبيرا نحو المدن 
حركة تنقل كبيرة في التركيب السكاني وفي لبنية الإجتماعية من الريف الى المدينة وهذه الحركة لا تزال 

عنها  ينتجاسة الإستعمارية في كل مكان من العالم يمن المعلوم ان الس مستمرة وان كانت قليلة ، كما انه
، وفي الجزائر لو اخدنا نسبة الأمية بعد الإستقلال لوجدناها عالية جدا ، للسكان الأصليين ية سياسة تجهيل

سنوات فأكثر ، ولكن نتيجة  10للسكان الذين تبلغ اعمارهم  85 %بلغت تلك النسبة  1962في سنة ف
وصلت الى  ىجهود التي بذلت بعد الإستقلال من قبل السلطات أخدت نسبة الأمية تتضاءل تدريجيا حتلل

  1982- 1977خلال الفترة  لنا نسبة الأمية انيبين) 5(و  ) 4(، والجدول رقم  1982في سنة   47,2 %
  أكثرسنة ف 15، ونسبة الأمية بين السكان الجزائريين البالغين بين السكان الجزائريين 

  1982-1977خلال الفترة   الأمية بين السكان الجزائرييننسبة ) 4(جدول
 %نسبة  الأمية من مجموع السكان الجزائريين  ب   السنة
1977  57,7 
1982  47,2 

    14الجزائر ، ص  ، 1984، 58قم معطيات إحصائية رالديوان الوطني للإحصائيات ، : المصدر 
، وانخفضت قليلا في سنة  1977علاه ان نسبة الأمية كانت عالية في سنة ا 4نلاخظ من خلال الجدول رقم 

  بفضل انتشار التعليم وانتشار مراكز محو الأمية  1982
  1987،1995خلال الفترة   سنة فأكثر 15الذين تبلغ اعمارهم  نسبة الأمية بين السكان الجزائريين) 5(جدول

 %نسبة  الأمية   ب   السنة
1987  50,4 
1995  38,4 

  74، ص  1996 نيويورك ،،المجموعة الإحصائية للأ مم المتحدة : المصدر 

سنة فما  15أعلاه يبرز لنا ان نسبة الأمية بين السكان الجزائريين اللذين يبلغون سن ال 5ان الجدول رقم 
مية ، بفضل التعليم وانتشار مراكز محو الأ1995، ولكنها انخفضت في سنة  1987، في سنة فوق كبيرة 

،  سنوات 6وكذلك إجبار السكان على تسجيل ابنائهم في السن القانونية للدخول الى المدرسة والمحدد ب
وبالتالي فان السياسة التنموية الواجب القيام بها للسكان الجزائريين يجب ان تكون سياسة متطورة في جميع 

المستوى الثقافي والعلمي للسكان الجزائريين المجالات ، الثقافية ، والإقتصادية ، والإجتماعية من اجل رفع 
مغرافي ، كل ذلك لابد ان يقترمن بنمو العلاقات الإجتماعية في يوالقضاء على الأمية والتحكم في النمو الد

، وهذه لابد ان تكون إنعكاسا للواقع من اجل تحسين ظروف معييشة السكان مختلف المجالات الخدمية 
تصادي متنامي ، لأ ن القاعدة المادية الإقتصادية والتي هي الركن الأساسي للتنمية المادي القائم على أساس إق

، ومن خلال معطيات التعدادات مغرافية والثقافية والإجتماعية يتكون بلا شك متررابطة مع التنمية الد
نسبة  نجدان 2008،  1998،  1987، 1977السكانية التي جرت في الجزائر بعد الإستقلال في السنوات 

يبن لنا نسب  والجدول أدناه  1998في سنة     31,90 %الأمية بين السكان الجزائريين قد أنخفضت الى 
     1998،  1987، 1977الأمية للذكور والإناث في الجزائر خلال السنوات 
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  1998في سنة  الأميين حسب الجنس وعدد سنة فأكثر 10نسبة الأمية بين السكان الجزائريين الذين تبلغ اعمارهم ) 6(جدول
 1998عدد الأميين في سنة  1998 1987 1977  السنة / الجنس 

 2680000 23,65% 30,75%48,20%  ذكور

 4492000 40,27% 56,66%74,30%  إناث

 7172000 31,90% 43,62%58,10%  المجموع

  12 ، ص 1999، 80الديوان الوطني للإحصائيات ، مختارات إحصائية رقم :المصدر 
في سنة   58,10 %أعلاه ان هناك تحسن في نسب الأمية حيث كانت تبلغ ) 6(رقم  لاحظ من خلال الجدولن

، وان  1998في سنة  31,90 %ثم إنخفضت الى  1987في سنة  43,62 %وانتقلت الى  1977
املة الإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات والمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الش

والمتعلقة بالنمو الديمغرافي في الجزائر تشير الى انه من اجل التمكن من تشغيل كافة السكان الجزائرين 
وذلك حسب معطيات سنة  2000ول سنة لمنصب عمل مع ح  4500000القادرين على العمل ينبغي توفير 

وخاصة اذا اخدنا بنظر / لي غير ان هذا الرقم بعيدا عن الواقع الفعالخاصة بالسكان الجزائريين  1985
للقادرين  23,4 %الى  16,4 %  إرتفعت نسب البطالة من  1987وحتى سنة  1984الإعتبار انه ومنذ سنة 

على العمل كما زاد النزوح الريفي خلال فترة الثمنينات مما زاد الحالة أكثر تعقيدا ولم تستطيع السللطات 
كبيرة بين السكان القادرين على العمل وما ترتب عن ذلك من  التحكم في النزوح الريفي فنتجت عنه بطالة

 50%، وقد كان القطاع الفلاحي يساهم في التشغيل بنسبة درسي مجريمة وسرقة وتسرب و من فقرمشاكل 
  :نتيجة لما يلي  1984في سنة 26% وانخفضت مساهمته في التشغيل الى  1967في سنة 

  تنمية الصناعة على حساب الفلاحة - 1
 إستقرار اليد العاملة الفلاحية  عدم  - 2

 النزوح الريفي الى المدن  - 3

 إقامة المشاريع الصناعية على مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية  - 4

 الهجرة الخارجية  - 5

 عدم وجود محفزات او ضعفها لدى عمال الفلاحة  - 6

  )التجارة(قطاع الخدمات  فيالكسب السهل والسريع  - 7
مامن السكان الناشطين حيث وصلت نسبة التشغيل في هذا القطاع وقد إستقطب قطاع الصناعة جزءا ها

  :ويعود ذلك للأ سباب التالية  من اليد العاملة  % 31الى
مية الكبيرة التي أعطيت للقطاع الصناعي في عملية التنمية الوطنية وتتمثل في حجم الإستثمارات هالأ - 1

في   % 38و  1973-1970الرباعي في المخطط  % 49المخصصة للقطاع الصناعي والتي بلغت 
وذلك من مجموع  1984-1980في المخطط الخماسي  %   31و   19777- 1974المخطط الرباعي 

  الإستثمارات 
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توسع كبير للقطاع الصناعي نتيجة لتلك الإستثمارات التي خصصت له في المخططات الإقتصادية  - 2
  المختلفة 

  ات في مجال المحروقات عملية التأميمات وما نتج عنها من نشاط - 3
  ظهور أقطاب صناعية كبرى في المدن الكبيرة لتوفر المرافق الضرورية  - 4
تحول عدد كبيرمن الفلاحين من القطاع الفلاحي الى القطاع الصناعي في كل من القطاع العام والخاص  - 5

خيث بلغت ف تطورا ملحوظا  فقد عر) الخ .......التعليم ، الصحة ، التجارة ، النقل (، أما قطاع الخدمات 
، وقد بلغت مناصب العمل التي وفرها هذا القطاع خلال تلك الفترة  1984في سنة  % 43مساهمته 
، غير انه كنتيجة لتبذير الموارد المتاحة والنمو الدمغرافي المرتفع الذي عرفته منصب عمل جديد  946340

تلك الظاهرة الإقتصادية والإجتماعية الخطيرة ائريين الجزائر بعد ذلك زادت نسب البطالة بين السكان الجز
على المجتمع ،اذا لم توجد الحلول لها وبالتالي سيتضاعف عدد العاطلين على العمل وذلك له خطورة كبيرة 

غ الإستثمارات فيه لكان مب 1973-1970مع العلم ان المخطط الرباعي  ، على الفرد وعلى المجتمع ككل
وبلغت عدد مناصب العمل التي وفرت خلال ذلك مليار دينار جزائري  32يبلغ  خارج القطاع الفلاحي

،اما مبلغ دينار جزائري  91392منصب عمل ، وبلغت كلفة منصب العمل الواحد تساوي  349700المخطط 
مليار دينار جزائري وبلغت عدد مناصب  112فقد بلغ  1977- 1974الإستثمارات في المخطط الرباعي 

دينار جزائري ، أي ان كلفة  206928لفة منصب العمل فيه كمنصب عمل وبلغت  541250العمل فيه 
، ولكن بعد ذلك بدأت مناصب العمل في التناقص بشكل كبير وكلفتها تتزايد ففي منصب العمل قد تضاعفت 

فة ارتفاع كلالى دينار جزائري وبالتالي فقد أدى ذلك  408834أصبحت كلفة منصب العمل تبلغ  1978سنة
لقد كان وضع الصناعات التقليدية عند . 1997خلال سنة   % 28وصلت نسبة البطالة الى  منصب العمل و

في حالة ركود تام ، حيث خربت السياسة الإستعمارية شروط  1830دخول الفرنسيين الى الجزائر في سنة 
ال كادحين ، حيث أصدرت إعادة انتاج النظام الحرفي فكان ذلك سببا في نقصان وتحول الحرفيين الى عم

، بالإضافة الى محدودية  )1(يلغي النظام الحرفي في الجزائر  1868السلطات الفرنسية قانونا في سنة 
، وكانت اليد العاملة الجزائرية تتركز في الفلزية والسجاد والجلود الصناعات وتركزها في بعض الصناعات 
 قطاع الفلاحة خلال فترة الإحتلال لفرنسي 

---- ---------------------------------------  
 275، مصدر سابق ،  ص  66الديوان الوطني للإحصائيات ، مختارات إحصائية رقم )1( 
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، كما كان ي تحتاج الى أعداد كبيرة من اليد العاملة ذات مؤهلات فنية غير متكافئة تزراعة الكروم ال وخاصة

جزائري   9000000وبيين موزعا بشكل غير عادل ، حيث كان توزيع الدخول بين الجزائريين والأور
خل المحقق ، وفئة دمن ال   % 40من الدخل في حين كان مليون إداري يتلقون  % 60يحصلون على 

من  %  60الفلاحين ذوي الملكية الصغيرة والعمال الزراعيين الموسميين والعاطلين كليا أو جزئيا يشكلون 
، وان الإحصائيات المتوفرة عن الفترة الإستعمارية تشير الى ان ) 1(من الدخل  %  25السكان يتلقون نسبة 

من الإستغلالات الإدارية كانت  %  80وأكثر من  1951من الإستغلالات الجزائرية خلال سنة   % 42
زائريين في تستخدم عمالا موسميين ، وبذلك فان المرحلة الكلونيالية في الجزائر أدت الى إندماج الفلاحين الج

السوق الفلاحية لقوة العمل وهذا يعني ان الظروف قد تهيأت في نهاية المرحلة الكونيالية وبشكل مكثف 
حيث أخد وضع العاملين ، للهجرة الفلاحية من الريف الى المدينة ، ولكن الوضع تغير بعد الإستقلال 

د المشتغلين في قطاع الفلاحة خلال السنوات الجدول أدناه يبن لنا عدا ن و والتحسن  والمستخدمين في التغير
، حسب االتعداداد السكانية التي قام بها الديوان الوطني للإ حصائيات وبحوث اليد العامة التي 1991- 1977

  كان يقوم بها الديوان وتكون على اساس العينة  
  1991-1977عدد المشتغلون الدائمون في قطاع الفلاحة خلال الفترة ) 7(جدول

1977* 1987* 1989** 1990 ** 1991** 
692160 724699 975110 1027380 907490 
  18-15، ص  1984،  35المجوعة الإحصائية رقم الديوان الوطني للإحصائيات ، :المصدر 
  تعداد السكانحسب  •

  بحث اليد العاملة حسب ** 
اع الفلاحة بشكل غير كبير ، أعلاه يبين انه قد حدث تطورا في عدد العاملين في قط) 7(ان الجدول رقم 

سيما وان تلك الفترة تميزت بالنمو الدمغرافي الكبير وخاصة في الريف ، فان ذلك يعكس لنا جانبا هاما 
الخا رجية من الوطن ة ونقص الهجرة الداخلية من الريف الى المدينة والهجر ،وهو الإستقرار للسكان

كان  حالة صعبة من الجزائر  1962لأوروبية في سنة ، وقد أحدث الخروج الجماعي للأ قلية اوخارجه 
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المختلفة ، الإطارات التي تعمل في القطاعات  من ورائه تفريغ البلاد من

وبالتالي إحداث حالة من الفوضى العامة تظهر الدولة الجائرية الفتية امام الرأي العالمي بمظهر الدولة 
عدد العمال الذين يعملون في الصناعات الخفيفة والثقيلة ان  مع العلم تسيير شؤون البلاد العاجزة على 

غيران تلك السياسة قد فشلت في النهاية حيث إستطاع الجزائريون التحكم في ،  %  29 سوىكان 
 لتطور للطبقة  الوضع تدريجيا من خلال تكوين بنية عالية ا

-------------------------------------  
 288سابق ، ص نفس المرجع ال) 1( 
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املة في الدول الأوروبية المصنعة ان عدد العمال القادرين العاملة لاتختلف كثير ا على بنية الطبقة الع
فان  1966، وحسب إحصائيات سنة  1980ألف عامل في سنة  3800وصل  الى قد  على العمل  

د العاملة ووجود قاعدة صناعية ضعيفة وتقليدية ، ولذاك فقد قطاع الفلاحة كان يحتل الصدارة بالنسبة للي
حاولت الدولةالجزائرية في أواخر الستينات إقامة صناعة ثقيلة للخروج من دائرة التخلف وإيجاد فرص 
عمل كافية للسكان العاطلين على العمل ، فأصبح العمل في الميدان الصناعي يحتل المرتبة الثانية بنسبة 

 % 16,9واحتلت الإدارة المرتبة الثالثة ب  1977في سنة  % ,29 6قطاع الفلاحة ببعد   % 17,2
، ونشير الى انه قد حدث تطورا هاما في اليد  1977في سنة  % ,14   9وكان قطاع البناء بيستوعب

  أدناه) 8(كما يبين لنا ذلك الجدول رقم  1977،  1976العاملة في الجزائر خلال السنتين 
     حسب القطاعات الإ قتصادية ونسبتهم المئوية  1976،1977خلال الفترة  الجزائريين العمالعدد ) 8(جدول

عدد العمال في سنة  القطاع 
1976  

عدد العمال في سنة  %
1977 

% 

 22,25 73870 2, 19 59623 المحروقات

 15,36 53160 16,05 49866 فرع وسائل إنتاج الحديد

 24,17 83555 23,4 72725 فرع الوسائل الوسيطية

 33,38 115494 6,12 108356 فرع وسائل الإستهلاك

 65,79 19746 6,12 19021 الصناعات الإستخراجية

 100.00 100.00345825 309591 مجموع الصناعات

  37-36 ص ، ص1980الجزائر، وهران ، الضغط الديمغرافي واليد العاملة الصناعية في  ،. ب.فاطمة الزهراء:المصدر 
: ائرية التي اخدت على عاتقها عملية البناء والتجديد والتنمية في مختلف المجالات زير ان اليد العاملة الجغ

، ولكن اليد العاملة مبرزة بذلك ان العامل الجزائري قادرا على القيام والمساهمة الجدية في عملية التطور 
كن وتطبيق القوانين المتعلقة بالعمل ، كما ان الجزائرية مازالت تواجه مشاكل حادة على مستوى الأجور والس

معدل نمو التشغيل في مختلف الصناعات التحويلية لازالت دون المستوى المطلوب حتى وان كانت متدنية في 
  أدناه ) 9(معظم البلدان العربية كما يبين لنا ذلك الجدول رقم 

      1975-1970ل الفترة معدل نمو التشغيل في الجزائر وبعض الدول العربية خلا) 9(جدول
 %معدل النمو    الدولة 

 8,4 الجزائر

 6,8 المغرب

 10,4 تونس

 4,6 مصر 

 8,8 العراق

 53، ص  1979مؤتمر القمة الصناعية الخامس للدول العربية ،نوفمبر ،: المصدر 

دا مقارنة مع الدول إن معدل النمو السنوي للتشغيل في الجزائر خلال الفترة المذكورة أعلاه يعتبر هام ج
، نظرا للإمكانيات الإقتصادية الموجودة في الجزائر وحجم وتطور  العربية الأخرى ولكنه يعتبر غير كاف
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، وان ظاهرة البطالة والتشغيل تشغل بال كل الدول في العالم ورجال السياسة والإقتصاد القوى العاملة فيها 
سة جيدا من اجل إمتصاص اليد العاملة والتقليل من حيث تحاول كل دولة تسطير سسياسة حكيمة ومدرو
والمجتمع ككل ، وانه  ة الإقتصادية من تأثير على الفردالبطالة الى أقصى حد ممكن ، نظرا لما لهذه الظاهر

مهما تعددت الأسباب المتعلقة بهذه الظاهرة فإنها تصب في مجرى واحد الا وهو تدفق آلآ ف من اعاطلين 
، وباعتبار شوارع بحثا على العمل وان عددهم هو في تزايد مستمر سنويا بدلا من النقصان على العمل الى ال

الجزائر بلدا من بلدان العالم الثالث فنها تواجه ظروف البلدان المحيطة بها وتتأثر بها سلبا اوايجابا ، ولذلك 
ه الظاهرة الخطيرة والتي بدأت ظاهرة البطالة تشكل نقة هامة تشغل بال المسؤولين من اجل وضع حد لهذ

ترتبط إرتباطا وثيقا بŋثار الأزمة الإقتصادية العالمية وآثار التضخم الذي ينجم عنه آ ثارا ضارة على القوى 
العاملة ويتمثل ذلك خاصة في ضعف القدرة الشرائية لليد العاملة وعدم خلق مناصب عمل جديدة ، والجدول 

    1978- 1970العمل في الجزائر خلال الفترة يبين لنا تطور سوق  ) 10(رقم   أدناه
     1978-1974في الجزائر خلال الفترة تطور سوق العمل ) 10(جدول

  عدد:الوحدة 
  1978  1977  1976  1975  1974 السنة/ التعيين

 103882 114469 166046130334 164947 طلبات العمل 

 79902 92310 87410 65587 68826 عروض العمل

 62359 67900 70728 67253 52672 عليالتوظيف الف

 78,0 73,5 80,9 102,5 76,5 %نسبة التوŲيف 

  
وليس العاطلين على العمل حيث ان الكثير منهم لا يسجلون ( من خلال الجدول أعلاه يتضح لنا ان حجم طالبي العمل 

هو في تناقص ،غير ان )  زارة العملانفسهم في مكاتب وكالات التشغيل الموجودة عبر الوطن وفي كل دائرة والتابعة لو
التوظيف الفعلي وعلى الرغم من وجود عروض عمل مناسبة نجده متقارب خلال كل الفترة المدروسة أي 

وان دراسة سوق العمل في الجزائر ومنذ إعتماد عملية التخطيط من قبل الدولة نجده يتميز  1978- 1970
 صب العمل الموفرة هي شبه مستقرةنا ض والطلب كما ان مبميزة اساسية وهي وجود فوارق كبيرة بين العر

، وهذا بالإستناد على الأرقام المتوفرة في نهاية كل مخطط من المخططات التنموية بدءا بالمخطط الثلاثي 
المخطط الخماسي  سجل عجزا بين هذا  فخلال  1989-1985وانتهاءا بالمخطط الخماسي   1969- 1967

كانت طلبات العمل المسجلة تبلغ ( منصب عمل  156042لعاملة قدر ب عرض والطلب على القوى ا
 156042عرض عمل فيكون الفرق يساوي  80174طلب عمل يقابلها عروض عمل مسجلة تبلغ 136216

، ونفس الملاحظة بالنسبة للمخطط منصب عمل  74556منصب عمل ، في حين لم يتجاوز التوظيف الفعلي 
خلال المخطط الرباعي الأول نلاحظ إنخفاضا في طلبات العمل خلال السنة ، ف الرباعي الأول والثاني

طلب عمل بينما كانت عروض العمل لا تزيد  164947، حيث سجل   1974الأخيرة من المخطط أي سنة 
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لقد كان الإهتمام بمسŋلة البطالة ، عرض عمل ونفس الشيء بالنسبة للمخطط الرباعي الثاني  52672على 
حيث تم إنشاء الديوان الوطني لليد العاملة بموجب المرسوم  1963العاملة مبكرا أƐ منذ سنة  وتشغيل اليد

 25/04/1963والمŌرŢ في  63-153وصدور المرسوم رقم  29/04/1963والمŌرŢ في  63- 99رقم 
والذي اعطى للديوان المذكور أعلاه كل الصلاحيات في هذا تعلق بمراقبة الشغل وتوŲيف العمال موال

ومن كل ماسبقنجد ان البطالة قد استفحلت على الرغم مما تم لميدان الحساس والحيوي في نفس الوقت ، ا
مناصب العمل خلال المخطط الخماسي الثاني ، كما ان زيادة السكان والتي زادت من البطالة بين  توفيره من

 93075طلبات العمل  حدث إنخفاضا في عدد المسجلين حيث بلغت 1985، وفي سنة السكان الناشطين 
ءات التي أتخدت من قبل السلطات لم تزد على راطلب عمل بينما عروض العمل وعلى الرغم من الإج

الا أن المحقق فعلا )  مع العلم ان عدد المسجلين لايعبر على الرقم الفعلي للعاطلين على العمل( عرض عمل  73677
وان مميزات سوق العمل في الجزائر خلال الفترة  ) 1(منصب عمل  45764لم يتجاوز) فعليالتوظيف ال( 

   : المدروسة كانت  تتميز بالمميزات التالية 
----------------------- -------------  

    26، ص  1979، وزارة العمل ، 1978احمد كينوف ، احداث إقتصادية ، التشغيل في المرحلة الراهنة ، ديسمبر) 1(
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 سنة وفر مناصب  العمل على الرغم من إنعدام الإمكانيات المالية نتيجة لإ نخاض أسعار البترول خلالت - 1
1976   

فعندما نقارن عدد االسكان المقيمين  والذين بلغ عددهم في سنة ) المفتوحة(وجود ظاهرة البطالة المقنعة  - 2
   شخص  2755000شخص نجد عدد العاملين منهم يلغ  4459000،  1984
ليس لهم تأهيل وان من السكان العاملين  77,8%التأهيل غير الكافي لليد العاملة حيث نجد ان نسبة  - 3

المنشورة من قبل الديوان الوطني  1984منهم أميون وهذا حسب إحصائيات  45,4 %نسبة 
شباب ، وهذا يفسر لنا ضعف الإنتاجية في القطاعات الإقتصادية وانتشار البطالة بين الللإحصائيات 

 التي ذكرناها سابقا  للأ سباببأعتبارها الفئة المؤهلة والمتعلمة ولا تجد العمل 

ندرة وعدم دقة البيانات الإحصائية نتيجة للتهاون والتستر عليها من قبل السلطات وقولهم انه من  - 4
والإطلاع عليها من قبل الباحثين والمستعملين لها في البحوث أسرار الدولة ولا يجب نشرها 

، ولقد تسبب في عدم دقة البيانات المتعلقة بالتشغيل في الجزائر تعدد قنوات التوظيف والدراسات 
على الرغم من ان هذه المهمة قد أنيطت بالديوان الوطني لليد العاملة كما جاء في المرسوم رقم 

حيث ان هذا المرسوم أعطى الحق مراقبة الشغل  25/04/1963والمؤرŤ في  153-1963
ظيف أي انه يجب ان تمر كل طلبات وعروض العمل عليه أو على مكاتب اليد العاملة والتو

، ان تطور التشغيل في ) 1(المتواجدة في الولايات أو المصالح الختصة على مستوى البلديات 
يسير بمعدل نمو إيجابي على الرغم كان  الثمانينات الجزائر حسب القطاعات الإقتصادية خلال فترة

ولكنه بعد ذلك سجل إنخفاضا  1977سنة ته ، ففي قطاع الصناعة تطور التشغيل بنسبة  من محدودي
، اما قطاع الأشغال العمومية والبناء فقد إرتفع التشغيل  1983سنويا وهذا حتى سنة  5%مقداره 

خلال المخطط الرباعي الأول والثاني وانخفض بعد  20 %فيهما بمعدل غير منتظم حيث لم يتجاوز 
اما قاع الخدمات والتجارة فكان  % 11-10شكل نسبي بعد هذه الفترة بنسبة تتراوح ما بين ذلك ب

وكذلك قطاع النقل والمواصلات ولكننا لم ،   جدا  الثمانينات معتبر نمو التشغيل فيهما خلال الفترة
اما قطاع  نستطع العثور على نسبة نمو التشغيل في تلك القطاعات وهذا يدل على عدم دقة البيانات ،

الإدارة فقد عرف نموا متواضعا خلال فترة السبعينات الا ان هذا النمو بدأ يتباطأ خلال المخطط 
خلال المخططات  وبصفة عامة فانه يمكن تلخيص تطور اليد العاملة في الجزائر) 2(الخماسي الأول 

 : الوطنية 

---------------------------- --------------  
   27سابق ، ص ال نفس المرجع) 1(
 59، ص  1979، وزارة العمل ،  1978عمر لعملاوي ، التشغيل في المرحلة الراهنة ، أحداث إقتصادية لشهر ديسمبر ) 2(
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شخص  2300000خلال المخططات الوطنية  فقد بلغ عدد العاملين من السكان الجزائريين المقيمين  - 1
سنة  59- 19ذكور تتراوح اعمارهم ما بين من ال 86 %منهم ما يقارب  1967عامل في وسط سنة 

، اما الشباب من مجموع السكان العاملين  4,5%وكانت نسبة النساء العاملات لا يمثلن الا نسبة 
سنة فكانوا  59سنة والشيوŤ الذين تتجاوز اعمارهم أكثر من  17-15الذين تتراوح اعمارهم ما بين 

  ن من السكان العاملي 10%يمثلون في تلك الفترة 
وارتفع عدد السكان العاملين في سنة  4 %سنة عرف نمو السكان العاملين وتيرة مرتفعة بلغت  11بعد  - 2

شخص كان يجب توفير العمل لهم ، وفي   1200000شخص أي بزيادة مقدارها   3500000الى  1978
  في السنة 8 %بلغت حيث  1978كانت النساء العاملات اللا تي عرفن نسبة نمو قوية خلال  1978سنة 

غير ان عددالشباب والشيوŤ العاملين ميلا خفيفا من مجموع العاملين  1970في سنة  7 %بعد ان كن يمثلن 
 د نشاط الشيوŤ والى النقصان مرده إنتشار التعليم ورك

 4200000فقد عرف السكان الجزائريين العاملين زيادة  حيث بلغ عدده  1983- 1979اما فترة  - 3
وعلى العموم فقد بلغ عدد السكان ) 24( 3,9 %بوتيرة سنوية بلغت  1983ة نسمة في وسط سن

أي بزيادة  1983وفي سنة  1979نسمة في سنة    3018000نسمة مقابل   3576000العاملين 
  1984- 1980الف منصب عمل جديد خلال الأربع سنوات الأولى من تنفيذ المخطط الخماسي  558

  في الجزائر 1978 سنةالتشغيل خلال والجدول أدناه يبين لنا بنية 
  حسب القطاعات في الجزائر بالنسبة المئوية 1978التشغيل خلال ) 11(جدول

 %""ب  1978 السنة/ القطاع 

 13,1 الصناعة

 14,0 البناء والإشغال العمومية 

 4,2  النقل

 15,0  التجارة والخدمات

 19,8  الإدارة

 66.1  المجموع 

 1993تقييم مخططات التنمية ، الجزائر ،  الجزأ الأول ،.تنمية التخطيط وال: المصدر 
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وقد كانت مساهمة القطاع الخاص نسبيا عالية في توفير مناصب العمل ، وقد زادت نسبة العاملين في هذا 
القطاع خلال سنوات الثمانينات بدرجة ملحوظة ويدل ذلك على توسع مساهمته في الإقتصاد الوطني و في 

  والجدول ادناه يبين لنا ذلكغيل ككل التش
    1979مساهمة القطاع الخاص الوطني في التشغيل في سنة ) 12(جدول  

 % القطاع الخاص  % القطاع العام السنة/ القطاع 

 6 4200 71 886000 الصناعة

البناء والإشغال 
 العمومية 

133180 10 13000 20 

 - - 1 12600  النقل

 73 46900 5 73000  التجارة والخدمات

 - - 10 132000  الإدارة

 100.00 64100 100.00 1236780  المجموع 

 1993، تقييم مخططات التنمية ، الجزائر ،  الجزء الأول.التخطيط والتنمية : المصدر 

   1982-1977مكانة القطاع الخاص الوطني وتطوره في المدن والإرياف خلال الفترة ) 13(جدول
    عدد: الوحدة 
 الأرياف المدن السنة/ طاع الق

 1977 1982 1977 1982 

 896910 561590 493140 3330000 القطاع الخاص

 8673976 689965 677860 555146 القطاع العام

 1764886 1251555 1171000 885146  المجموع 

  1993، تقييم مخططات التنمية ، الجزائر ، . أ.ج.التخطيط والتنمية : المصدر 
  :ير فانه يكننا القول ان الإقتصاد الجزائري قد مر بمرحلتين وهما وفي الإخ

مرحلة سيطرة الإستعمار الفرنسي على كل التراب الجزائري حيث حاول بكل إمكانياته فرض نفوذه  - 1
الى الأبد على ارض الجزائر واعتبارها جزءا من التراب الفرنسي ، فترتب على ذلك حالة من 

الدخل الوطني  بما في ذلكدماء الشعب الجزائري ونهب ثروات البلاد  الإستعباد للسكان وامتصاص
حرمان الشعب الجزائري من كل تنمية صناعية و إقتصادية وإجتماعية  وترحيله الى فرنسا وبالتالي

  .ية دمخوزراعية و
ن لم مرحلة ما بعد الإستقلال  حيث بدأت عملية إعادة البناء ، بناء ما دمرته السياسة الفرنسية ولك - 2

في تكن هذه العملية بالمستوى المطلوب ، نتيجة لقلة الإمكانيات في القطاع الفلاحي ، حيث انه 
لم يحدث أي تغيير جذري واضح على واقعه وذلك لعدم وجود  السنوات الأولى من الإ ستقلال 

الصناعي ، اما القطاع سياسة ثابثة وموحدة وقناعات كاملة ، فكان لكل فترة مراسيمها وقوانينها 
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يمكننا القول ان ثورة صناعية ذات أهمية كبيرة حصلت خلال الربع قرن الماضي ، حيث ان ف
الجزائر لم ترث عن العهد الإستعماري أي صناعة ذات أهمية عذا الصناعات البترولية الفتية ، لذلك 

غاء التبعية منذ السنوات الأولى للإستقلال بدأ في تطوير القطاع العام وتبني منهاجا هدفه الو
وهي سنة أنتهاء المخطط  1978، وانه حتى سنة الإقتصادية الموروثة عن الإستعمار الفرنسي 

 :الرباعي الثاني نجد ان مسار التصنيع في الجزائر إرتكز على محورين وهما

  إسترجاع الثروات الوطنية  •
  إقامة صناعة ثقيلة  •

اعي كانت غير مشجعة لأ ن غالبية المشاريع الصناعية المطبقة في الميدان الصنغير ان نتائج تلك السياسة 
، وان المنهج الذي أنتهجته الجزائر في الميدان الصناعي مكن التي أقيمت كانت خاسرة ولم تحقق أي ربح 

الجزائر من تحقيق أهداف جوهرية للإقتصاد الوطني بأسرع ما يمكن بألإرتباط مع تحقيق الإستقلال 
تماعية ، وقد خطت الصناعة الجزائرية ككل خطوات هامة ، وقد تم إدماج القطاع الإقتصادي والعدالة الإج

  :الوطني الخاص في عملية التنمية حيث أعطيت الأولوية لمشاريع القطاع الخاص التي من شأنها 
  تلبية الإحتياجات الإقتصادية والإجتماعية للسكان  - 1
  الموجودة  تقويم الموارد المحلية - 2

 ائمة إنشاء مناصب عمل د - 3

  إستبدال الإستيراد بإنتاج وطني كاف وجيد   - 4
ا وان حققها فبحدود معينة فكيف يمكن للقطاع هولكن تلك الشروط لم يستطيع القطاع العام على تحقيق معظم

، الخاص الوطني أن ينهض بها إذا لم تكن هناك رقابة صارمة وفعالة عليه ليحقق الأهداف المرسومة له 
ن هناك رقابة على هذا القطاع وبالتالي حدثتهناك عدة مشاكل وعراقيل في تنفيذ ولكن في الواقع لم تك

    الشروط الذكورة من قبل ذلك القطاع
الأجهزة الإدارية تحتاج الى تطوير لأ ن قيادة  ولكنتطور آخد في الوان القطاع الصناعي في الجزائر  

عدم كفاية الإنتاج الصناعي والزراعي ع آخر وهو صطدم كذلك هذا القطاع بواقكما يالسفينة بقيادة الجهاز ، 
للسوق المحلي ، وان الطبقة العاملة لا يزال وضعها يعاني من مشاكل عديدة في مجال العمل والعمال ، حيث 

على الطبقة العاملة وخاصة فيما يتعلق بالجور وتسريح العمال نتيجة تراكمت وزادت حدتها وتأثيراتها السلبية 
الإقتصادية ، فزادت البطالة في السنوات الأخيرة فأصبحت تهدد المجتمع في كينه ومقوماته غلق المؤسسات 

، وما ان العمل هو المصدر الأساسي لكل كتقدم إفتصادي وإجتماعي وهو عنصرا أوليا للتراكم الأساسية 
وتحفظ كرامته ،  الإقتصادي وبالتالي فهم ليس حقا بل واجبا وميزة إخلاقية تساهم في تكوين شخصية الفرد

حيث ان رقي الأمم وتقدمها الإقتصادي وترقية المواطن وتقدمه ترتبط كلها بالعمل لكونه الوسيلة الوحيدة 
الكفيلة بضمان تحقيق الأهداف المسطرة في المخططات التنمية الوطنية ، وحيث ان المجتمعات تقوم على 

اللذان يجعلان الإنسان عالة عى غيره ، وبالتالي  اساس العمل لأ نه يقضي بشكل جذري على التطفل والفراغ



 67

فان العمل قد فرض على الإنسان لتشييد البلاد وضمان الإنتاج ، وان وجود مواطن قادرا على العمل وعاطل 
عن أي نشاط يعد خسارة للإقتصاد الوطني وبالتالي فا ن خلق مناصب عمل يعد هدفا رئيسيا حتى يمكن 

لإ حداث التشغيل الكامل يتطلب إنتهاج سياسة متواصلة العمل ، وان البحث على  تشغيل جميع القادرين على
مناصب العمل وتكوين العمال ، كما ان التشغيل يعتبر عنصرا مهما من العناصر الأخرى التي تسير المجتمع 

ة في البشري ، كما ان توفر التشغيل من بين النشاطات الأساسية للمجتمع المعاصر واصبح مسألة سياسي
وقد عرف التشغيل في الجزائر نموا سريعا وذلك بفضل سياسة .الدرجة الأولى من اجل مكافحة البطالة 

التصنيع التي بدأت في نهاية الستينات ، فبفضل حجم رؤوس الأموال المستثمرة وارتفاع أسعار النفط كل ذلك 
منهم  1724000السكان المشتغلين في مرحلة قصيرة جدا ، فقد بلغ عدد سمح بخلق آلآف من مناصب العمل 

من عدد  50,6 %أي ان القطاع الفلاحي كان يشغل ) 1( 1966في القطاع الفلاحي في سنة  873000
ثم بدأت ) 2( 1984مشتغل في سنة  371500المشتغلين خلال تلك الفترة ، ثم إرتفع عدد المشتغلين  الى 

فقطاع الصناعة  الإتساعفي القطاعات الأخرى فتزداد  ، امانسبة التشغيل في القطاع الفلاحي في الإنخفاض 
، اما  1984في سنة  13,3%وارتفعت الى  7%نسبة  1967مثلا كانت نسبة التشغيل فيه تبلغ في سنة 

،  1984في سنة  17%وارتفعت الى  4%قطاع البناء والأشغال العمومية فقد كانت نسبة التشغيل فيهما تبلغ 
قول انه كانت هناك إرادة قوية تتمثل في تحقيق إقتصاد صناعي حديث خلال تلك وفي الواقع فانه يمكن ال

الفترة فقد كانت المجهودات منصبة على حماية الشغل من اجل مواجهة تهديد البطالة وكانت الصناعة في 
  مرحلتها الجنينية ، وكانت اليد العاملة في 

 
 
 

------------------------------- ---------  
  25، ص  1985، الجزائر ، 19ديوان الوطني للإ حصائيا ت ، مجلة إحصائيات رقم ال) 1(
 
  26، ص سابقنقس المرجع ال) 2(
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المستخدمة في مجملها ريفية لديها تكوين قليل نتيجة ارتفاع الأمية بين السكان العاملين ، فعلى الرغم من 
في البحث عن وظيفتهم الأولى يبقي مستوى عمل وهم المجهوذات المبذولة في ميدان التعليم فإن طالبي ال

            وهذا حسب الأحصائيات المتوفرة تعليمهم ضعيفا 
    %ب  1977حسب العمر والقطاع حسب تعداد  -ذكور–توزيع السكان المشتغلين ) 14(جدول  

البناء والأشغال  الصناعة الفلاحة   القطاع/ فئة العمر
 العمومية 

 المجموع نغير مبي الخدمات

 100.00 3,50 16,50 7,20 14,20 58,60 سنة 18أقل من 

 100.00 3,60 33,26 16,44 17,33 28,50 سنة 50- 18

 100.00 2,86 28,10 7,41 8,24 53,39  سنة فأكثر  60

 100.00 3,50 32,60 15,60 17,20 31,10  المجموع

  25، ص 1985، الجزائر ، 19قم الديوان الوطني للإ حصائيا ت ، مجلة إحصائيات ر: المصدر 
 فكانت مناصب عمل كبيرة تم خلق لقد شهد التشغيل تطورا معتبرا خلال مخططات التنمية الوطنية حيث انه 

كانت ناتجة عن تطورعمل الدولة في ثلاثة الوظائف وان هذه الوتيرة في خلق نتيجة كبيرة من الناحية الكمية 
  : ميادين وهما 

ات مكن توسيع المشاريع الإقتصادية من خلق مناصب عمل ، حيث تضاعف على مستوى الإستثمار •
منصب عمل إضافي  330000بحوالي ستة مرات في قطاع البناء والأشغال العمومية أي وصل الى 

  حيث كان لها تأثيرا كبيرا على نمو التشغيل في قطاع الصناعة والنقل 
تحت تأثير ) 1(منصب عمل  250000الي بحو على مستوى الإدارة فقد تضاعف عدد مناصب العمل •

حركية الحاجيات في التأطيرعلى كل المستويات ولاسيما في الميدان التربوي والإجتماعي نتيجة 
 للزيادة في ميزانية الدولة 

وزيادة الإستهلاك أدت اثاره المتضافرة مع حماية متواصلة لطاقات  - الأجور– توزيع المداخيل •
 الصناعة ، الخدمات ، التجارة   -فة النشاطات والشغل في القطاعات التاليةالإنتاج الوطنية الى مضاع

 اما سياسة الدعم المالي للإنتاج فقد أدت الى ركود نسبي في الإنتاج  القائم على أساس العمل الواحد •
لقد كشفت تلك المميزات السابقة عما تكنه طاقات الإنتاج في البلاد في الميدان المالي من تأثيرا ،

في أثناء تلك الفترة ولا سيما على مستوى برامج الإستثمار ات لميزانية الدولة والإنتاج وعلى بارزا 
 وان تلك الحركية الهامة في  -الوظائف–الحركية القوية في خلق مناصب العمل 

 
---------------------------- --------  

  29، ص نفس المرجع السابق) 1(
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غل تعبر تعبيرا كاملا على العرض والطلب بالنسبة للشغل للرجال الذين تتراوح زيادة عدد المشتغلين والش
وهذا معناه ان عدد الباحثين على العمل كان كبير وكان الطلب من قبل   سنة 59-19أعمارهم ما بين 

  القطاعات الإقتصادية كان كبير كذلك ، وخلال هذه الفترة برزت ظاهرة مهمة في طلب العمل 
ء فالدفعات الأولى من الفتيات المتخرجات من النظام التربوي والتكويني بدأ تأثيرهن يبرز من قبل النسا

، ولقد مكن تطور الطاقات في التعليم الثانوي والعالي والتكوين المهني  )1(خلال نهاية العشرية للوجود 
الذين تتراوح أعمارهم والخدمة الوطنية من تشغيل عدد مهم من الشبان القادرين على العمل ، اما الشباب 

الا عدد قليل ، سنة وهم المفصولون من النظام الدراسي فإنهم لم يدرج منهم في الشغل  17- 14ما بين 
حيث ان الإحتياطي من اليد العاملة غير المشتغلة أكثر أهمية عما تكشفه البيانات الإحصائية الإجمالية ، 

غير مشتغلين شخص واحد يعيل أربعة  شخص واحد يكفل أربعة أشخاص 1978فقد كان في سنة 
كما ان ذلك الإحتياطي من القوى العاملة موزع بشكل غير متساوي بين الجهات المختلفة ) 2( –أشخاص 

ينما السهول في المرتفعات والجبال ب، حيث نجد في المنطقة الشمالية من البلاد معدل النشاط عال  
،  سنة 25بيا وتخص أساسا الشباب الذين يبلغون من العمر بالداخل تعاني من نسبة البطالة المرتفعة نس

التنموية المسطرة خلال ذلك فإن التشغيل ووفقا للإستراتيجية  1984-1980اما خلال المخطط الخماسي 
فهذا المخطط حدد أهدافا طموحة المخطط كان أحد محاورها الرئسية يرمي الى تلبية الإحتياج الأساسي 

 710000تم توفير أكثر من  1984-1980لكيف ، فخلال الخمسة سنوات من جدا من ناحية الكم وا
، فالعدد بفضل القطاع العام والإدارة  86%منصب عمل أي  627000منصب عمل جديد  من بينها 

،وان  4,3%مشتغل قد شهد تطورا متوسطا مقداره   3700000الإجمالي لعدد المشتغلين المقدر ب 
ت عالية خلال المخطط الخماسي الأول نتيجة الى بدأ الإنتاج في وتيرة خلق مناصب العمل كان

   1985تلك الوتيرة بدءا نمن سنة  الإستثمارات المقامة سابقا ولكن سرعان ما بدأت تنخفض
    1984- 1980تطور خلق مناصب العمل من ) 15(جدول  

 عدد مناصب العمل الجديدة   السنة

198 145000 

1981 135000 

1982  156000 

1983  150000 

1984  170000 

  1989 الجزائر ،،مختلف منشورات الديوان الديوان الوطني للإ حصائيا ت ، : المصدر 
 -------------------------  

  14، الجزائر ،ص  1978-  1967وزارة التخطيط ، الحصيلة الإقتصادية والإ جتماعية )1(   
  16، الجزائر ، ص  1989-1985اني وزارة التخطيط ، تقرير المخطط الخماسي الث) 2(
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لقد عكس تطور الشغل والجهود المبذولة لتحسين إنتاجية العمل ورفع مستوى التأهيل للمشتغلين وتفادي 
وكان  ،منصب عمل سنويا  142000التضخم في المستخدمين ، فقد تم خلال هذه الفترة إنشاء حوالي 

غير ان هذا  ، 1984في سنة   15%قل الى وانت 1973في سنة  17%معدل مناصب الشغل يقدر ب 
المعدل بدأ في الإنخفاض ولذلك لابد من تسطير سياسة ديناميكية ومتواصلة لإ حداث مناصب العمل 

لمواجهة الطلب المتزايد على الشغل نتيجة لزيادة عدد السكان الناشطين في كل سنة والذين ينمون بوتيرة 
، فالمطلوب ليس توفير مناصب العمل للأ فواج الجديدة من اليد  سريعة وتحسين الإنتاجية ونوعية الشغل

العاملة توفيرا يتطابق مع النمو الديمغرافي وتأهيلهم للقيام بالإنتاج فحسب بل المطلوب كذلك هو 
، وبالتالي وجود  اض الطلب على اليد العاملةفالإستجابة لمقتضيات الإنتاجية الي يؤدي إرتفاعها الى إنخ

وى العمل ، فالهدف هو خلق مناصب عمل منتجة تفيذ التنمية الإقتصادية والإجتماعية فائدة فائض من ق
لأ ن مناصب العمل غير المنتجة في أي  بلد  من بلدان العالم وخاصة في بلادنا المتأثرة ملموسة ، 

الخماسي  طط ، اما فيما يخص تطور الشغل خلال المخبالأزمة الإقتصادية وارتفاع التكاليف الإجتماعية 
) 31( 4%فانه خلال هذا المخطط سيتطور  عدد السكان بوتيرة سنوية متوسطة مقدارها  1989- 1985

تمثلها القوة  75 %ومن بين هؤلاء نجد ) 32(شخص  330000وذلك ينجم عنه طلبا جديدا للعمل يفوق 
اء اللواتي ستخضن سوق سنة ، اما فئة النس 59-18العاملة من الرجال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 

من مجموع القوى العاملة ،  11%ونسبة النساء العاملات تمثل نسبة  9%العمل فان نسبة تطورها ستبلغ 
إمرأة  220000عاملة أي  610000وسيبلغ عدد النساء العاملات خلال ذلك المخطط المذكور أعلاه 

في المنظومة التربوية والتكوينية تجاه القوى ، وانه نتيجة للنتائج الملموسة والمسجلة ) 33(عاملة إضافية 
العاملة النسوية فان العرض من هذه الفئة يندرج في مستويات تأهيلية متوسطة وعليا ، كما ان الطلب 

فأكثر سيتقلص بسبب التمدرس الإجباري  سنة 18 على العمل  من قبل  الشبان الذين تبلغ أعمارهم 
- 1985كما ان تطور التشغيل خلال الفترة  ى المتوسط والمتخصصوتوسيع إمكانيات التكوين في المستو

مليون مشتغل في  4700000منصب عمل جديد حيث يرتفع عدد المشتغلين الى  946000تخص  1989
سنويا ، وكما هو متوقع خلال هذا المخطط فان هذه النسبة  4,6%بوتيرة متوسطة مقدارها  1989سنة 

ل وتحسينه وتحسين العمل للذين لاتستعمل طاقاتهم أحسن إستعمال وخاصة كفيلة بتلبية الطلب الجديد للعم
 336000في القطاع الفلاحي ، اما في القطاع غيرالفلاحي بما فيه الإدارة فان هذا المخطط يتوقع إنشاء 

أ، اما قطاع البناء والأشغال العمومية من مجموع السكان العاملين  79%منصب عمل بوتيرة نمو سنوية 
المخطط يتوقع ان يبقى كما هو وهذا بسبب التحسن الملموس للإنتاجية في هذا القطاع وستبلغ وتيرة فان 

، اما القطاع الصناعي فان وتيرة النمو فيه حسب هذا منصب عمل جديد  245000أي  6,5%النمو فيه 
ل ان مشاركة القطاع الصناعي في مجا منصب عمل جديد ويبد 150000أي  5,3%المخطط ستبلغ 

الثاني لإرتفاع مستوى التشغيل فيه وبسبب أرتفاع الإستثمارات الشغل ضعيفة خلال المخطط الخماسي 
حيث نجد المنصب الواحد  التقويمية والتجديدية ، فسيؤدي كل ذلك الى الى الحد من عدد العمال المفرط 
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لمؤسسات فان هذه وفي التجارة والنقل والخدمات المقدمة للأسر وا يعملون فيه شخصان او اكثر 
القطاعات قد ساهمت مساهمة ضعيفة في إحداث مناصب العمل خلال الفترة السابقة ، ولذلك فالتقديرات 

فيهم خلال الفترة  6,3 %تولي اهمية كبيرة لنمو التشغيل في هذه القطاعات ويتوقع ان تبلغ وتيرة النمو
وبفضل  هيخص الإدارة فانا فيمطط خمنصب عمل جديد ، اما توقعات الم 278000أي  1989- 1985

التوسع في الأنشطة التربوية والتكوينية والتحسين المستمر في التأطير الجهوي والمحلي نتيجة لعملية اللا 
أي  5%سوف يؤدي الى زيادة التشغيل في هذا القطاع بنسبة تبلغ  كمركزية واتهيئة العمرانية كل ذل

  )1(منصب عمل جديد إضافي  233000
    1990-1985الدائمة خلال الفترة   تطور خلق مناصب العمل) 16جدول            

 عدد مناصب العمل الجديدة   السنة

1985 122000 

1986 74000 

1987  64000 

1988  60000 

1989  56000 

1990  113000 

  1989ائر ، ،الجز 1989، 30المجموعة الإحصائية رقم الديوان الوطني للإ حصائيا ت ،: المصدر          
أولوية في مجال التشغيل  1989-1985قطاع الفلاحة فقد منحت له في المخطط الخماسي الثاني أما 

في هذا ) 2(مشتغل  1000000وتكمن هذه الأولوية في جعل عدد العاملين الدائمين مستقرا في حدود 
لتوزيع حسب الأولوية القطاع وتحسين تاهيل المستخدمين عن طريق اعمال ملائمة للتكوين الداخلي وا

  للمستخدمين المكونين في المزارع والعمل تدريجيا على إحلال الشباب محل اليد العاملة المسنة
  ---------------------------- ------------ 

  جزائر،ال 1989 -1985تقرير المخطط الخماسي الثاني وزارة التخطيط ، )1(  
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    1989-1985اعات الإقتصادية من غير الفلاحة في نمو التشغيل خلال المخطط مساهمة القط) 17(جدول      
    %النمو المتوسطة السنويةوتيرة  عدد مناصب العمل الجديدة   القطاعات

 6,3 278000  التجارة والخدمات

 6,5 245000 البناء والأشغال العمومية

 5,0 233000  الإدارة

 5,3 150000  الصناعة

 ، وزارة التخطيط ، الجزائر 1989 - 1985تقرير المخطط الخماسي الثاني :ر المصد       

  
    1995مناصب العمل الدائمة في المؤسسات العمومية حسب قطاع النشاط في سنة ) 18(جدول     

 %وتيرة النمو    مناصب العمل عدد  القطاعات

 20,3 139000  التجارة والخدمات

 16,5 113000 البناء والأشغال العمومية

 8,8 60000  الإدارة

 54,4 373000  الصناعة

 100.00 685000  المجموع

  ، وزارة التخطيط ، الجزائر 1989 - 1985المخطط الخماسي الثاني تقييم  :المصدر         
إذا كانت ديناميكية التشغيل في المستقبل تتوقف أساسا على التوسع المنتظم في القاعدة المادية للإقتصاد 

ء على البطالة ، فإ ن تلك الدينامكية لا اي وعلى الفعالية مع ضرورة إمتصاص سوء التشغيل والقضالوطن
أو حسب شروط تؤدي الى رهن المستقبل ، وان يمكن ان تتحقق على حساب الفعالية الإقتصادية والإجتماعية 

ر التنظيم وتحسين التحكم تلك الديناميكية مرتبطة بنجاح سياسة التكوين وتحديد التأ طير وتوزيعه وتطوي
، ولذلك لابد من التعجيل بتجهيز المنظومة التربوية   والزيادة المستمرة في نتائج الجهاز الإقتصادي

والتكوينية بما يلزم من وسائل وكفاءات حت يمكنها ان تحقق رغم ضخامة الطلب وتعقده ، والتحسين السريع 
الإقتصادي والإجتماعي وتسهيل مهمة العامل وتكييفه مع للتأهيل والتأطير في كل مستويات هذا الجهاز 

وهذا ما ادى الشغل الذي يمارسه لأ ن الوضع الحالي للتشغيل في الجزائر يتميز بنقص التأهيل لليد العاملة 
، غير انه هناك تقدم ملموس بفضل إعادة هيكلة الى ضعف الإنتاجية الÄدون المتوسط في معظم المؤسسات 

ن نمو البلاد في هذا السياق يؤدي الى ظهور نمط جديد للشغل يتطلب معرفة تقنية وفكرية المؤسسات ، وا
تسمح بإ حداث مناصب عمل مناسبة للأجيال القادمة نظارا لما تلقته من تعليم وتكوين فإ نها لا تكتفي باعمال 

وفي الأنماط صناعي تقليدية بل سوف تشترط أنواعا معينة من العمل تتوفر خاصة في قطاعات الإنتاج ال
الحديثة في الفلاحة والخدمات التابعة لهذه وتلك ، كما ان هذه الديناميكية تتطلب التحكم في إستعمال أداة 
الإنتاج وضمان مردوديته عن طريق الإعتماد على الشغل المنتج وتنميته وتقليص مناصب العمل غير 

  الإنتاج وتطويرها  المنتجة والقضاء على العوائق التي تعترض صلاحية وحدة
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وبما ان التنمية تختلف من جهة الى أخرى حيث ان توزيع اليد العاملة المؤهلة حسب القطاعات لا يزال غير 
الخ ، ولذلك ..........الفلاحة ، الري ، التعليم ، الجماعات المحلية –ملائم لبعض المناطق والقطاعات مثل 

ارات والعمال المؤهلين من الجهات التي فيها فائض الى الجهات لابد لهذه الديناميكية ان تتضمن تنقل الإط
وان هذه الحركة تعد عاملا أساسيا قويا من عوامل ترقية الفرد ورفع التي تعاني من النقص في هذا الميدان 

، ومن كل ما تقدم فان زيادة الإنتاجية واحداث مناصب عمل جديدة سيتوقفان على مردودية جهاز الإنتاج 
المحقق في توزيع اليد العاملة المؤهلة بين القطاعات الإقتصادية والإجتماعية المختلفة ، وان القطاع  التقدم

الفلاحي يعد جزءا أساسيا من الجهاز الإنتاجي الذي يشغل عددا كبيرا من العمال فيجب تزويده بالوسائل 
  ادية والإجتماعية للعمل الفلاحي وتوفير الظروف الإقتصالضرورية من اجل إعادة الإعتبار 

والثقافية التي تمكن من المحافظة على تمركز اليد العاملة المؤهلة في الأرياف لممارسة الأنشطة الفلاحية 
وتشبيب اليد العاملة في الفلاحة من خلال والتحكم في الهجرة من الريف الى المدينة بحثا على العمل السهل 

وبذلك يمكن الوصول الى تقليص سوء الوسائل  الضرورية لهم تشجيع الشباب على العمل في الفلاحة وتوفير
، وان القطاع الفلاحي هو أساس الإكتفاء الذاتي من  التشغيل الى الحد الأدنى وتقليص البطالة بين الشباب

  الغداء لكل بلد يريد النمو وعد م الإعتماد على غيره فيما يتعلق بالمواد الغدائية 
لقد إستهدفت خطط التنمية الوطنية خلال  ، 1997-1977ي الجزائر خلال الفترة التشغيل ف: المبحث الثاني 

سنوات السبعينات تخصيص مبالغ عالية نسبيا من الإستثمارات بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع تنويع 
ا عادلا القاعدة الإنتاجية للإقتصاد الوطني والتركيز على القطاعات السلعية وامتصاص البطالة وتأمين توزيع

للدخل الوطني بين السكان والمناطق ، وقد إنعكس ذلك على واقع التشغيل فتم توفير عدد معتبر من مناصب 
القطاع الأخير يعاني كان ، وقد من غير قطاع الفلاحة ) 36(منصب عمل  1100000العمل فقد تم إحداث 

ططات التنمية التي سطرت لم تراعي ، ذلك لأ ن مخمن الكود نتيجة لنزوح السكان من الريف الى المدينة 
زيع العادل للمشاريع بين المناطق المختلفة التي يتكون منها الوطن ، فنزح السكان الى المدينة بحثا على والت

مداخيل  تالعمل في القطاعات الصناعية والخدمية نتيجة للمداخيل المرتفعة للعمال في تلك القطاعات بينما بقي
وان نمو وتيرة خلق منصب العمل السريعة في المدن وزيادة مداخيل العمل ناجما  ، عمال الفلاحة محدودة

 :عمل الدولة في ثلاثة ميادين هي  ر أساسا على تطو
فعلى مستوى الإستثمارات مكن التوسع في إقامة المشاريع من مضاعفة مناصب العمل  -

عمل إضافي وكان  منصب 330000بحوالي ستة مرات في قطاع البناء والأشغا ل العمومية 
تضاعف عدد مناصب العمل في  ى نمو التشغيل في الصناعة والنقللهذا التوسع تأثير عل

منصب عمل تحت تأثير حركية الحاجات في التأطير على كل  250000الإدارة بحوالي 
المستويات لا سيما في الميدان التربوي والإجتماعي نتيجة لتوفر الموارد المالية في ميزانية 

في الإستهلاك فقد تحسن أما على مستوى وتيرة توزيع المداخيل وولة خلال تلك الفترة الد
أدت أثارها مع الحماية المتواصلة لطاقات الإنتاج الوطنية الى مضاعفة النشاطات والشغل 
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المميزات السابقة كشفت عما تكنه طاقة البلاد في  في القطاعات الإقتصادية والخدمية إن
خلال تلك الفترة ولاسيما على مستوى برامج الإستثمارات في من تأثير بارزا الميدان المالي 

والتشغيل التي تعبر ميزانية الدولة والإنتاج وعلى الحركية القوية في خلق مناصب العمل 
سنة ،  59- 19تعبيرا كاملا على العرض والطلب من قبل الذكور الذين تبلغ أعمارهم ما بين 

الفترة ظاهرة طلب العمل بين النساء لأ ن الدفعات الأولى من البنات حيث لم تبرز أثناء تلك 
المتخرجات من النظام التربوي والتكويني بدا تاثيرها يبرز في نهاية العشرية  كما مكن 
تطور الطاقات في النظام التعليمي والتكويني والخدمة الوطنية من تشغيل عدد كبير من 

سنة وهم  14،17الشبان الذين تتراوحاعمارهم ما بين  الشبان القادرين على العمل غير ان
لم يدرج منهم الا جزء قليل ضمن عدد السكان المشتغلين وفي المقصون من النظام التعليمي 

مشتغلة أكبر بكثير عما تكشفه لنا المعطيات الإحصائية الالواقع فان عدد اليد العاملة الغير 
كان هناك  1978ووكالات التشغيل ، ففي سنة التي ينشرها الديوان الوطني للإحصائيات 

، وان الإحتياطي من ايد العاملةموزع بشكل شخص مشتغل يكفل أربعة أشخاص لايعملون 
غير متساوي ما بين المناطق المختلفة ففي الشمال كان معدل التشغيل مريح خلال تلك الفترة 

تفعة من البطالة وتخص في حين كانت السهول في المرتفعات والجبال تعاني من نسبة مر
سنة  25البالغ سنهم أقل من  بأساسا الشبا  

   1979-1977التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادƐ خلال الفترة : المطلب الأول 
لقد تميزت تلك الفترة بنمو نسبة التشغيل في القطاعات الإقتصادية والخدمية لأن المشاريع الصناعية التي 

كان الطلب كبير على اليد العاملة من قبل القطاعات الإقتصادية والخدمية فزاد عدد أقيمت بدأت في الإنتاج ، ف
  المشتغلين كما هو مبين في الجدول ادناه 

    1979-1977خلال الفترة  –من غير الفلاحة –التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادي ) 19(جدول     
 1979 1978 1977  السنة/القطاع

 401000 375000 302000  الصناعة

 437000 399000 345000 البناء والأشغال العمومية

 130000 120000 132000  النقل

 470000 430000 183000  التجارة والخدمات

 615000 565000 397000  الإدارة

 2053000 1889000 1359000  المجموع

 ، بدون صفحة1984، الجزائر ،  35الديوان الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائية رقم  :المصدر         
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وانتقل الى  1977مشتغل في سنة  1359000من خلال الجدول أعلاه نرى ان عدد المشتغلين كان يبلغ 
أي بزيادة مقدارها  1979مشتغل في سنة  2053000ووصل الى  1978مشتغل في سنة  1889000

  ذكورة ، ففي مفي كل القطاعات الخمسة ال قد زادلال الفترخن عدد المشتغلين ا، وبالتالي فمشتغل  164000
  

  أي  1979مشتغل في سنة  401000الى  1978مشتغل في سنة  375000الصناعة إنتقل عدد المشتغلين من 
  

  ، وبذلك تبرز لنا الحركية القوية في التشغيل خلال تلك الفترة ، وقد تميزت مشتغل  26000بزيادة مقدارها 
  

  يبا رأي تق 4,8%عدد السكان الناشطين بوتيرة سنوية متوسطة بلغت بنمو  1984- 1980فترة المخطط 
  

  ) 1(سنة  59و  18تبلغ اعمارهم ما بين  70 %مليون شخص جديد طالب للعمل ويمثل عدد الرجال منهم 
  

في السنة فقد كان عددهن يبلغ   10%وكان تطور عدد النساء في سوق العمل سريعا حيث بلغت نسبتهن 
250000  

  
  ، وكان المستوى التعليمي والتكويني  )2( 1984إمرأة في سنة  400000وانتقل الى  1979في سنة  إمرأة 
  

  ، ففي هذه الفترة تخرجت الدفعات الأولى من النظام لطالبي العمل يتراوح ما بين المستوى المتوسط والعالي 
  

  اج العمال الجزائريين المغتربين في التعليمي والتكويني وكان عددها كبير ، كما عرفت هذه الفترة حركية إدم
  

 –من غير الفلاحة –سوق العمل الوطنية وان الجدول أدناه يبين لنا عدد المشتغلين في القطاعات الإقتصادية 
    1984- 1980خلال الفترة 

---------------------------------  
  76،ص  1985زائر ، ،الج 1984-1980وزارة التخطيط ، التقرير العام للمخطط الخماسي  )1(
  76،ص سابق  مرجع )2(
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  1984-1980خلال الفترة  –من غير الفلاحة  –التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادي ) 20(جدول     
 1984 1983 1982 1981 1980  السنة/القطاع

 495000 475000 468000 458000 431000  الصناعة

 655000 617000 552000 504000 468000 البناء والأشغال العمومية

 166000 160000 152000 148000 142000  النقل

 594000 568000 541000 507000 487000  التجارة والخدمات

 845000 797000 752000 705000 660000  الإدارة

 2755000 2617000 2465000 21880002322000  المجموع

  ، الجزائر 1984،  35موعة الإحصائية رقم الديوان الوطني للإحصائيات ، المج: المصدر         
 18خلال هذه الفترة بدأ عدد السكان الناشطين يتناقص فقل عدد طالبي العمل من الشباب الذين تبلغ اعمارهم 

  :سنة وذلك لكون الفترة هذه قد تميزت بخاصيتين متعاكستين وهما 
  ين في المستوى المتوسط من الجهةالأولى  فقد أدت عملية توسيع إجبارية التعليم والتكو - 1
على مستوى شامل طرق التدريب والتكوين قصيرة المدى من ومن الجهة الثانية فان عملية وضع  - 2

، وبما ان من النظام التعليمي  نيسنة الخارج 17و14اجل إستعمال بكفاءة الشباب البالغ سنهم ما بين 
ية الى تلبية حاجة السكان الناشطين إستراتيجية التنمية في الجزائر التي يرمي احد محاورها الرئس

تلبية حدد أهدافا طموحة كما وكيفا ، فقد تم  1984- 1980الى العمل لذلك نجد المخطط الخماسي 
،  86%أي بنسبة طلب من قبل القطاع العام والإدارة  627000طلب عمل جديد من بينها  710000

بذولة لتحسين إنتاجية العمل ورفع مستى الم دوان تطور التشغيل خلال هذه الفترة يبرز لنا الجهو
 11000منصب عمل سنويا مقابل  142000فقد تم خلق ي تضخم المستخدمين دالتأهيل للعمال وتفا

في سنة  17%  يبلغ، وكان معدل خلق مناصب العمل  1979- 1969منصب عمل خلال الفترة 
 لأ حداث منصب العمل تواصلت سياسة ديناميكية ، وقد 1984في سنة  15%وانتقل الى  1973

لمواجهة على نحو فعال النمو السريع للسكان الناشطين وتحسين إنتاجية ونوعية العمل خلال هذه 
بتطور عدد السكان الناشطين  1989-1985، وقد تميزت فترة  المخطط الخماسي الثاني ) 1(الفترة 

طلب جديد للعمل يفوق  مما نتج عنها 4%في الجزائر المقيمين بوتيرة سنوية متوسطة تقارب  
و 18الذين تتراوح اعمارهم ما بين تمثلها القوة العاملة من الرجال  75%نسمة  من بينها  900000

من غيرقطاع الفلاحة خلال الفترة –والجدول ادناه يبن لنا عدد المشتغلين حسب القطاع ) 2(سنة  59
1985 -1989   

---------------------------------  
   4،ص 1985،الجزائر ،  1984-1980لتخطيط ، التقرير العام للمخطط الخماسي وزارة ا )1(
   13،ص  سابق رجعم )2(
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  1989-1985خلال الفترة  –من غير الفلاحة –التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادي ) 21(جدول     

 1989 1988 1987 1986 1985  السنة/القطاع

 602000 621000 654000 537000 536000  الصناعة

 717000 820000 658000 657000 661000 البناء والأشغال العمومية

 230000 256000 215000 169000 169000  النقل

 600000 651000 534000 618000 612000  التجارة والخدمات

 1309000 1207000 1183000 940000 900000  الإدارة

 3458000 3555000 3244000 28780002921000  المجموع

   ، الجزائر 1984،  35الديوان الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائية رقم : المصدر         
خلال المخطط الخماسي الثاني تزايد عدد المشتغلين في القطاعات الإقتصادية الخمسة فقد بلغ عددهم 

اك زيادة في أي ان هن 1989مشتغل في سنة  3458000، وانتقل الى  1985مشتغل في سنة  2878000
، ففي  20,15 %مشتغل زاد خلال الخمسة سنوات بنسبة زيادة مقدارها  580000عدد المشتغلين بلغت 

  45%وفي قطاع الإدارة بلغت تلك النسبة  12,31%قطاع الصناعة بلغت نسبة الزيادة في عدد المشتغلين 
نقل والتجارة والخدمات نلاحظ انه كان ولكن قطاع ال  8,5%بلغت تلك النسبة وفي البناء والأشغال العمومية 

فان الأهداف المدونة في التقرير المتضمن المخطط  1990، واما في سنة هناك نقصان في عدد المشتغلين 
قد أملتها ضرورة وضع الشروط العملية التي من شانها تشجيع إحداث ) 1(الوطني للشغل في هذه السنة 

سنوات القادمة ، وبالتالي فان إجراءات  سياسة التشغيل التي مناصب العمل الى اقصى حد ممكن خلال ال
شرع فيها كانت مكرسة أساسا لوضع جهاز لتأطير سوق العمل ومتابعته إضافة الى وظيفة الدراسات وان 

تلك الإجراءات من شانها ان ترفع القيود الرئيسية التي كان يعاني منها سوق العمل سابقا ويمكن من تحقيق 
، وزيادة على العمل التنظيمي كانت هناك عددا من امج والأهداف المسطرة في مجال التشغيل مختلف البر

، مثل إجراءات منح القروض والجباية  فقد تم تكييف  الوسائل تم تأسيسها بغية تشجيع الشغل الذاتي وتطويره
ناصب العمل وقد سياسة القروض وتدخل البنوك لتمويل المؤسسات الصغيرة المحدثة لغرض زيادة عدد م

تجسد ذلك على مستوى قانون المالية فقد تم إدخال أحكام في مجال الضمانات واصدار نصوص تنظيمية 
والجدول ادنه يبرز لنا عدد باحداث صندوق تضامن متبادل للنشاطات الصناعية والتجارية والحرفية 

     1991و  1990سنة خلال  –منم غير قطاع الفلاحة  –المشتغلين في القطاعات الإقتصادية 
  

-------------------------------- ---------  
  15، الجزائر ، ص 1991وزارة التخطيط ، خلاصة المخطط الوطني لسنة ) 1(
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   1991،  1990 خلال –من غير الفلاحة  –التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادي ) 22(جدول     

 1991 1990  السنة/القطاع

 615000 67000  الصناعة

 588000 683000 البناء والأشغال العمومية

 257000 252000  النقل

 744000 686000  التجارة والخدمات

 1307000 1318000  الإدارة

 3511000 3609000  المجموع

 ، الجزائر   1984، 35الديوان الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائية رقم : المصدر         
 

 3609000يبلغ  1990علاه نرى ان عدد المشتغلين قد نقص فقد كان عددهم في سنة من خلال الجدول ا
بنسبة نقصان  مشتغل 98000أي ان هناك فرق مقداره  1991مشتغل في سنة  3511000مشتغل وانتقل الى 

، وكان هذا النقصان في كل القطاعات ما عذا قطاع التجارة والخدمات اللذان زادت نسبة  -2,7%مقدارها 
فان التشغيل خلال هذه الفترة يكون  1997-  1993خلال الفترة   ، واما في 8,45%لمشتغلين فيهما بنسبة ا

نابعا من التطور الإقتصادي المرتقب في قطاعات البناء والأشغال العمومية وقطاع الخدمات والإدارة وبعض 
لك فان التشغيل قد شهد زيادة في سنة وبذالأنشطة الصناعية المحددة في سياسة التقشف فيما يتعلق بالواردات 

وبذلك فقد الإستجابة الى نصف ) 1( 1992مقارنة بالمستوى الذي كان منتظرا في سنة   2,5%بنسبة  1993
وهو ما  1992،  1991بين سنة   3,8 %حجم الطلب الجديد على العمل الذي تبقى وتيرته مرتفعة وتبلغ 

، ولذلك فقد تم إتخاد تدابير ترمي لعرض والطلب في مجال الشغل سوف يزيد من التفاوت الموجود ما بين  ا
  :الى تحقيق تأطير أفضل لسوق العمل عن طريق 

  إنشاء جهاز للحماية من مخاطر البطالة وحماية المداخيل ومرونة العمل - 1
تنظيم التكفل بالعاملين في الوحدات التي قد تتعرض الى التوقف المؤقت عن النشاط بفعل القيود  - 2

 مفروضة على الوارداتال

إنشاء مرصد لحركات العاملين تساهم فيه على الخصوص مفتشية العمل لمعرفة أثرسياسة التشغيل  - 3
نجاعة جهاز التكوين ،التشجيعات المالية ، أو الجبائية ، صيغ تغيير النشاط –على سوق العمل 

 الخ......

---------------------------------  
  40، الجزائر ، ص  1993المخطط الوطني لسنة وزارة التخطيط ، ) 1( 
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 تحسين نتائج جهاز الإندماج المهني للشباب وتوسيع مشاركة جمعيات الشباب - 4

 دعم تدخل جهاز التكوين المهني وتطوير طرق التكوين المكيفة مع المحيط المباشر للمؤسسات  - 5

 فاقيات الجماعية السهر على تطبيق التشريع المعمول به وخاصة في مجال تنفيذ الإت - 6

 وتكييف منظومة الإعلام الخاصة بالتشغيلتحسين معرفة سوق العمل عن طريق تشخيص  - 7
   1997 -1993خلال  –من غير الفلاحة  –التشغيل حسب قطاع النشاط الإقتصادي ) 23(جدول     

  1997  1996  1995  1994 1993  السنة/القطاع

 584000 502000 519000 528000 532000  الصناعة

 588000 705000 678000 667000 659000 البناء والأشغال العمومية

 2334000 954000 932000 896000 876000  التجارة والخدماتالنقل والمواصلات و

 11710001211000124600013260001317000  الإدارة

 32380003302000337500034870004823000  المجموع

 ، الجزائر السنوية والجزائر بالأرقام  ن الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائيةالديوا: المصدر         
 

  3238000بلغ عدد المشتغلين في القطاعات الخمسة  1993نلاحظ من خلال الجدول اعلاه انه في سنة 
مشتغل زاد خلال  137000أي ان هناك  1995مشتغل في سنة  3375000مشتغل ثم إنتقل عددهم الى 

مشتغل في العام ، كما ان سوق العمل في  450000أي انه زاد بمقدار  1995-1993ثة سنوات من الثلا
من مجموع  7%تميز بنسبة توظيف ضعيفة حيث بلغت نسبة التوظيف في المناصب الدائمة   1995سنة 

المناصب غير طلبات العمل المقدمة والمسجلة في الوكالة الوطنية للتشغيل ، بينما بلغت نسبة التوظيف في 
، ولابد من التأكيد من ان القطاع العام هو الذي يوفر اكثر ) 1(من مجموع التوظيفات  72%دائمة أكثر من 

من مجموع عروض التشغيل المسجلة ، ثم ياتي القطاع الخاص في  78%عروض العمل حيث يساهم بنسبة 
نبي الذي لايساهم في توفير عروض من العروض ثم ياتي القطاع الخاص الأج 17%المرتبة الثانية بنحو 

وبالتالي فان القطاع منصب عمل  2546سوى  1995العمل الا بشكل هامشي حيث لم يعرض في سنة 
الخاص الأجنبي في الجزائر على الرغم من الدور الذي كان من المفروض ان يلعبه في خلق مناصب العمل 

باليد العاملة من الخارج ولا يوظف الجزائريين  فان هذا الدور نراه محدودا جدا وفي بعض الأحيان يأتي
ومن كل ماسبق قوله بدعوى عدم تمكنهم من التجربة والتاهيل وبذلك يخلق اسبابا لكي لايوظف الجزائريين ،

  ،  1970فان وتيرة خلق منصب العمل كانت كبيرة خلال السنوات 
  

 -----------------------------------------  
  1، الجزائر ، ص 1996، 1995يط ، تقرير حول الوضعية الإقتصادية والإجتماعية في سنة وزارة التخط) 1(
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فان هذه الوتيرة قد انخفضت كثيرا نتيجة للأزمة الإقتصادية التي بدأدت  1990اما خلال سنوات  1980
والتي  حيث نقصت الموارد المالية نتيجة لإنخفاض أسعار المحروقات 1986بوادرها في الظهور في سنة 

 3487000فان عدد المشتغلين إزداد وبلغ عددهم  1996، اما سنة تشكل نسبة كبيرة في ميزانية الدولة 
كل القطاعات ما عذا قطاع الصناعة الذي تراجع فيه عدد المشتغلين في سنة  مشتغل وكانت الزيادة في

وصل  1987وفي سنة  1977نسمة في سنة   3049952، وفيما يتعلق السكان الناشطين بلغ عددهم  1996
زاد عدد السكان الناشطين ب  1987-1977نسمة أي انه خلال عشرة سنوات من  5341102عددهم الى 
ناشط في السنة ، وفي سنة  229115وهذا يقابله  7, 5%نسمة بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ  2291150

أي  1990نسمة في سنة  5853700نسمة ووصل عددهم الى  5525786فان عدد السكان الناشطين  1989
ناشط جديد ، ان هذه الوتيرة العالية في عدد الناشطين سنويا تتطلب توفير مناصب عمل  327914ان هناك 

، وان تزايد عدد السكان الناشطين وثبوث جديدة لهذه الفئة من السكان الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة 
معل الأمية بين العمال ونقصان الطلب على القوى العاملة وارتفاع ) 1(الموارد الإقتصادية أو تناقصها 

وزيادة عرضها خلال هذه السنوات من تبني مجانية التعليم والتأخر المسجل في مستويات التكنولوجيا 
كل ذلك ادى الى زيادة  1980، 1970والتطور التكنولوجي وزيادة البطالة عما كانت عليه خلال السنوات 

  لسكان الجزائريين خلال السنوات الأخيرة الفقر  والعوز بين ا
    1991-1977ن خلال الفترة يالسكان الناشط: المطلب الثاني 

، أو بمعنى آخر فان عدد السكان  2طالبي العمل +  1طالبي العمل +المشتغلون = السكان الناشطون 
ما يلي جدول يبن لنا عدد عدد الباحثين على العمل والراغبين فيه ، وفي+ الناشطين يتكون من المشتغلين 

   1998،  1987،  1977السكان الناشطين خلال تعدادت السكان التي جرت في الجزائر في 
   1977السكان الناشطون حسب الوضعية الفردية والجنس خلال تعداد ) 24(جدول     

  الجنس/الوضعية الفردية 
  

  المجموع  إناث ذكور

 2336972 2198738138234  المشتغلون

 325760 4859 320901 1بي العمل طال

 343067 16451 326616  2طالبي العمل 

 42153 42153 -  ربات بيوت مشتغلات جزئيا

 3047952 2846255201697  مجموع الناشطين

 381728 - 381728  سنة 65-15غير ناشطين 

 7773060787243115645491  مجموع السكان

  ، الجزائر  1984،  35ائيات ، المجموعة الإحصائية رقم الديوان الوطني للإحص: المصدر       
  

 --------------------------------------------  
 43، ص  1984المعهد العربي للتخطيط ، مناŤ الإستثمار ومأزق التنمية في الوطن العربي ، الكويت ، ) 1(
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وهم  1977ستة أيام خلال شهر جاني هم الذين سبق لهم ان مارسوا عملا ذو أجر لمدة  1ان طالبي العمل 

فهم الذين هم في سن العمل والذين كانوا لايعملون أثناء إجراء  2يبحثون على العمل ، اما طالبي العمل 
التعداد والذين لم يسبق لهم ان مارسوا عملا وهم يبحثون على العمل ، ونلاحظ من خلال الجدول أعلاه ان 

  الذكور  عدد السكان من الإناث أكبر من عدد
   1977خلال تعداد 

   1987السكان الناشطون حسب الوضعية الفردية والجنس خلال تعداد ) 25(جدول       
  الجنس/الوضعية الفردية 

  
  المجموع  إناث ذكور

 4137736 365094 3772642  المشتغلون

 279161 7618 271543 1طالبي العمل 

 862117 57642 804475  2طالبي العمل 

 62088 62088 -  ت مشتغلات جزئياربات بيو

 5341102 492442 4848660  مجموع الناشطين

 312335 113842 198493  سنة 65-15غير ناشطين 

 114254921117546522600957  مجموع السكان

  ، الجزائر  1984،  35الديوان الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائية رقم : المصدر       
  

وهم  1977ي فهم الذين سبق لهم ان مارسوا عملا ذو أجر لمدة ستة أيام خلال شهر جان 1 ان طالبي العمل
فهم الذين هم في سن العمل والذين كانوا لايعملون أثناء إجراء  2يبحثون على العمل ، اما طالبي العمل 

لجدول أعلاه ان ونلاحظ من خلال ا  التعداد والذين لم يسبق لهم ان مارسوا عملا وهم يبحثون على العمل
  عدد السكان من الإناث اقل من عدد الذكور 

قد نقص عددهم أي  1كما ان طالبي العمل  1977عكس ما كان عليه الحال في سنة  1987خلال تعداد 
فقد زاد عددهم كثيرا عما كان عليه في  2أما طالبي العمل  1977أصبح اقل مما كان عليه الحال في تعداد 

ه ان عدد السكان الناشطين هو في تزايد كبير مما خلق وضعية جد صعبة فيما يخص وهذا معنا 1977سنة 
التشغيل ، والذي أصبح هو الشغل الشاغل للسلطات ، فقد ادى الى تزايد البطالة وخاصة بين المتخرجين 

   1998الجدد من الجامعات ومعاهد التكوين وفيما يلي عدد السكان الناشطين خلال تعداد 
   

   1998السكان الناشطون حسب الجنس خلال تعداد ) 26(دولج       
  الجنس
  

  المجموع  إناث ذكور

 8167625 67616201406005  السكان الناشطون 

  ، الجزائر   1999، 80الديوان الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائية رقم : المصدر       
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نلاحظ ان عدد  1998، 1987،  1977ي السنوات من خلال بيانات تعدادات السكان التيجرت في الجزائر ف
ناشط ليرتفع  2846255كان عدد الذكور الناشطين يبلغ  1977السكان الناشطين تزايد بشكل كبير ففي سنة 

، اما عدد الإناث فكان  1998ناشط في تعداد  6761620ناشط وانتقل الى  4848660الى  1987في سنة 
 1987إمرأة ناشطة في سنة  492442ثم إنتقل الى  1977سنة  إمراة ناشطة في 201697عددهن يبلغ 

، وقد بلغ عدد السكان الناشطين ما بين تعداد  1998إمراة ناشطة في تعداد  1406005ووصل عددهن الى 
شخص  257000ناشط أي انه في كل سنة يدخل الى سوق العمل  2826523عدد  1998و تعداد  1987
  2وطالبي العمل  بالنسبة لطالبي العمل  اعمل في الجائرصعب وبالتالي اصبح البحث علىناشط 

 
   1989السكان الناشطون حسب بحث اليد العاملة في سنة ) 27(جدول       

  الجنس/الوضعية الفردية 
  

  المجموع  إناث ذكور

 4432050 316630 4115420  بما فيهم الخدمة الوطنية المشتغلون

 1010850 83870 926980 بدون عمل وباحثون عنه

 144690 140660 4030  عاملات بالبيت

 5587590 541160 5046430  السكان الناشطون

 695460 367200 328260  سنة 65-15غير ناشطين 

 123852301211460024499830  مجموع السكان

  الجزائر ، 1989،  بحث اليد العاملةالديوان الوطني للإحصائيات ، : المصدر       
  

من اجل الإطاع  1989يد العاملة هو بحث استقصائي قام به الديوان الوطني للإحصائيات في سنة ان بحث ال
على وضعية التشغيل في الجزائر ، وكما هو مبين في الجدول اعلاه فان عدد الباحثين على العمل قد بلغ 

  . 1989باحث على العمل حسب هذا البحث في سنة  1010850
   1990ناشطون حسب الوضعية الفردية والجنس حسب بحث اليد العاملة السكان ال) 28(جدول       

  الجنس/الوضعية الفردية 
  

  المجموع  إناث ذكور

 4516360 333500 4182860  المشتغلون بما فيهم الخدمة الوطنية

 1156040 86730 1069310 بدون عمل وباحثون عنه

 181460 177545 3915  عاملات بالبيت

 2089260 597775 1491485  السكان الناشطون

 909610 443810 465800  سنة 65-15غير ناشطين 

 128002801249967025299950  مجموع السكان

 الجزائر  ،1990، بحث اليد العاملةالديوان الوطني للإحصائيات ، : المصدر       
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عاطل على العمل  1156040نلاحظ ان عدد السكان العاطلين على العمل  قد زاد فأصبح  1990في سنة 
ربات –وباحثا عنه وبالتالي فقد زادت البطالة بين السكان الناشطين ، كما ان عدد النساء العاملات بالبيت 

  إمراة عاملة بالبيت  177545يبلغ فأصبح عددهن  1989قد زاد عددهن عما كان عليه في سنة  –البيوت 
  

   1991ية والجنس حسب بحث اليد العاملة السكان الناشطون حسب الوضعية الفرد) 29(جدول       
  الجنس/الوضعية الفردية 

  
  المجموع  إناث ذكور

 4538300 360380 4177920  المشتغلون بما فيهم الخدمة الوطنية

 1261310 106070 1155240 بدون عمل وباحثون عنه

 158910 157460 1450  عاملات بالبيت

 5954520 623910 5334610  السكان الناشطون

 611090 189900 421190  سنة 65-15غير ناشطين 

 130299501281063025840580  ككل مجموع السكان

 الجزائر ،1991،  بحث اليد العاملةالديوان الوطني للإحصائيات ، : المصدر       

  
لغ فقد ب 1990نجد ان عدد السكان العاطلين على العمل قد إزداد على ماكان عليه في سنة  1991في سنة 
ربة بيت ، وفيما يخص  157460عاطلا على العمل ، وان ربات البيوت قد إنخفض  الى  1261310عددهم 

بينما كان  1987مشتغل في سنة  4137736عدد السكان المشتغلين فانهم تميزوا بتطور مهم حيث بلغ عددهم 
يمثلون   91,7 %، وان تركيبهم حسب الجنس نجد ان  1977مشتغل في سنة  2336972عددهم يبلغ 

يمثلون الإناث ، وان معدل النشاط حسب الجنس عندما نقارنه بعدد السكان المقيمين سجل  8,3%الذكور و 
هذا التطور في معدل النشاط بالنسبة  1987،  1977هو كذلك تطورا مهما خلال الفترة الفاصلة ما بين تعداد 

 –د الأشخاص المكفولين من قبل شخص يعمل عد –للجنسين لم يؤدي الى إنقاص عدد الأشخاص المعالين 
وانخفض الى  1977فقد كان متوسط عدد الأشخاص المعالين يبلغ ستة أشخاص للشخص الواحد في سنة 

، كما تطور معدل التشغيل بالنسبة للذكور بشكل  1987خمسة اشخاص للشخص الواحد العامل في سنة 
واما تركيب السكان 1987، 1977فترة الواقعة ما بين موجب عكس معدل التشغيل للإناث الذي نقص خلال ال
سنة نتيجة  60سنة وفئة أكثر من  20في فئة  1987المشتغلين حسب فئة العمر فان هناك إنخفضا في سنة 
سنة  60سنة وكذلك عامل التقاعد بالنسبة لفئة  14- 6لتأثيرعامل التمدرس بالنسبة للشباب وخاصة عند فئة 

، وحسب بحث اليد القانون العام للعامل وتخفيض عدد العمال خلال السنوات الإخيرة فأكثر وهذا بعد خروج 
   1989العاملة لسنة 

منهم  84,4 %ومنهم أميون  56 %وان    69,0%اما المتزوجون فيمثلون  28,2 %فان نسبة العزاب تمثل 
غلين لم يتحسن حسب نتائج لهم مستوى تعليمي اقل من المتوسط وهذا يدل على ان المستوى التعليمي للمشت
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لأن عدد الأشخاص الذين هم بدون تعليم  1987، 1985بالمقارنة مع سنة  1989البحث الذي جرى في سنة 
اما نسبة المشتغلات  47 %وان نسبة الأميين من الذكور المشتغلين يمثل  40%وهم مشتغلون هو في حدود 

ب الوضعية المهنية فان عدد الأجراء يشكل النسبة واما وضعية المشتغلين حسفقط ،  15%الأميات فيمثلن 
الغالبة من عدد المشتغلين حسب نتاج البحث اما الأجراء الموسميين وعدد المعاونين العائليين والمتربصين 

الذي يشغل هذا  1986وغيرهم فهناك إنخفاضا في عددهم نتيجة للأزمة التي عرفها قطاع البناء بدءا من سنة 
 1989، 1985س الوقت أنخفاضا في العمل المأجور وخاصة في سنة فء كما نلاحظ في نالنوع من الأجرا

 1989،  1977في سنة  61,68%حيث يمثل الأجراء الدائمون من مجموع السكان الناشطين المشتغلين نسبة 
ئة ، كما ان تحليل عدد السكان المشتغلين حسب الف 1984في سنة  68,5 %بعد ان كانت هذه النسبة تبلغ 

الإجتماعية المهنية نلاحظ ان هناك تغيرا من الناحية الإجتماعية قد حدث في فئة المستقلين نحو فئة 
لصالح المهن الحرة والإطارات المتوسطة والعالية حتى وان كان  1987، 1977المستخدمين ما بين سنة 

 1987في سنة   75,84%و  1977في سنة   83,88 %هناك ثلاثة  أشخاص من أربعة ليس لهم شهادة أي 
وهناك تحسنا في مستوى التأهيل  1977غير اننا نلاحظ ان هناك تحسنا في مستوى المشتغلين بدءا من سنة 

بينما تبلغ نسبة الرجال الذين يحملون  1987 ي سنةف 40,30%للنساء حيث نجد اللا تي لهن شهادة يمثل 
لمشتغلين حسب قطاع النشاط الإقتصادي فاننا ، اما تحليل عدد السكان ا 1987في سنة   78,79 %شهادة 

  :ان هناك تحولين في بنية التشغيل وهما  دنج
حدث تحولا في التشغيل نحو قطاع الخدمات ، وكان قطاع الصناعة  1979/1989خلال الفترة  - 1

 1967/1978خلال الفترة  32,3%،  24,9%والبناء والأشغال العمومية تبلغ نسبة التشغيل فيهم 
، وعلى العكس من ذلك فان قطاع  1979/1989خلال الفترة  24,7%،  17,7%الى وانخفضت 

 11,9%،  10,7%التجارة والخدمات والإدارة عرفت تطورا مهما حيث بلغت نسب التشغيل فيهم 
وان هذا  1979/1989خلال الفترة  36,9%،  25,5 %وانتقلت الى  1967/1978خلال الفترة 

قطاع البناء والأشغال العمومية الى قطاع الخدمات يجد تفسيره في التحول في بنية التشغيل من 
المدارس ، المستشفيات –السياسة الإجتماعية التي سطرت خلال تلك الفترة وإنجاز المرافق العمومية 

سنة   وذلك نتيجة للسياسة الجديدة الإقتصادية التي اتبعت بدءا منالخ ، .................، النقل ،
اعطت الأولوية لقطاع الإدارة الذي استحود على ثلث عدد مناصب العمل الجديدة خلال  والتي 1980

 1979/1989تلك السنوات ، وان تطور بنية المشتغلين حسب قطاع النشاط الإقتصادي خلال الفترة 
  فان الجدول ادناه يبين لنا ذلك  
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   1979/1989خلال الفترة  تطور بنية التشغيل) 30(جدول       
 % 1979/1989  السنة/فرع النشاط 

 17,7 200000  الصناعة

 24,7 280000 البناء والأشغال العمومية 

 8,8 100000  النقل والإتصالات

 11,9 135000  التجارة والخدمات 

 36,9 417000  الإدارة 

 100.00 1132000  المجموع

   ،بدون صفحةالجزائر  ،1992، 48ية رقم ، المجوعة الإحصائالديوان الوطني للإحصائيات : المصدر       
كما يبرزها الجدول أعلاه تبين لنا ان قطاع الإدارة تبلغ نسبة  1979/1989ان بنية التشغيل خلال الفترة 

ثم  17,7 %ثم قطاع الصناعة بنسبة  7,7%يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة  36,9% هالتشغيل في
  .  8,8 %بنسبة  يأتي قطاع التجارة والخدمات

  1991-1977خلال الفترة  منطقةالسكان المشتغلين حسب قطاع النشاط الإقتصادƐ وال:المطلب الثالث 

) 32(كما يبين لنا ذلك الجدول  1977ان توزيع السكان المشتغلين حسب فرع النشاط الإقتصادي خلال تعداد 
موع المشتغلين في الحضر ، حيث بلغ عدد أدناه ، نرى ان مجموع عدد المشتغلين في الريف أكثر من مج

مليون مشتغل ، وان أكبر نسبة  1251555مليون مشتغل وفي الريف  1085416المشتغلين في الحضر 
،ثم تأتي  98,6 %يليه قطاع الإدارة والخدمات بنسبة  8 ,99%للأجراء في قطاع المحروقات بنسبة  

ت الأخرى ، وان النسبة العالية للمشتغلين في المحروقات ثم القطاعا 98,5 %الصناعة غير التحويلية بنسبة 
تدل على أهمية هذا القطاع خلال الفترة التي تميزت بنسبة تشغيل عالية في كل القطاعات الإقتصادية في 

  الجزائر وكانت نسبة البطالة قليلة بين السكان الناشطين إقتصاديا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 86

    1977تعداد  في لين حسب فرع النشاط الإقتصادي والطبقة توزيع السكان المشتغ) 31(جدول       
 %منهم أجراء  المجموع ريف حضر  الطبقة/فرع النشاط 

 3, 44 692160 628603 63557  الفلاحة

 86,3 302055 89247 212808 الصناعة التحويلية

 99,8 48489 20839 27650  المحروقات

 98,5 50918 23056 27862  الصناعات الأخرى

 92,6 345816 197777 148039  البناء والأشغال العمومية

 79,6 132420 46151 86269  النقل والإتصال

 35,9 183580 56464 127116  التجارة

 98,6 397019 125373 271706  خدماتلالإدارة وا

 67,5 100984 27097 73827  الخدمات الأخرى

 84,2 83530 36948 46582  غير مبين

 72,2 2336971 1251555 1085416  المجموع

  ، الجزائر  35،1984وعة الإحصائية رقم مالديوان الوطني للإحصائيات ، المج: المصدر       

    1987تعداد  في منطقةتوزيع السكان المشتغلين حسب فرع النشاط الإقتصادي وال) 32(جدول       
اء نسبة الأجر  منهم أجراء  المجموع ريف حضر  الطبقة/فرع النشاط 

% 
 35,85 259813 724699 455765 26834  الفلاحة

 82,39 421974 512106 66030 446076 الصناعة التحويلية

 98,93 78867 79712 6303 73407  المحروقات

 97,33 58726 60335 9575 50760  الصناعات الأخرى

 88,34 582294 659137 182740 476397  البناء والأشغال العمومية

 73,45 158906 216342 32208 184134  تصالالنقل والإ

 39,25 136689 348222 43206 305016  التجارة

 81,91 966941 1180365 181815 998550  الإدارة والخدمات

 61,98 115259 185944 19520 166424  الخدمات الأخرى

 66,54 113309 170874 21424 149450  غير مبين

  289317869,92 4137736 1018586 3119150  المجموع
  ، الجزائر 1984، 35وعة الإحصائية رقم مالديوان الوطني للإحصائيات ، المج: المصدر       

في الجدول أعلاه نجد ان  قطاع الفلاحة اصبح يشغل عددا من الأجراء أقل مما  1987حسب معطيات تعداد 
 1977في سنة  44,3%اع تبلغ وكانت نسبة الأجراء في هذا القط 1977كان عليه الحال خلال تعداد 

، اما قطاع المحروقات فهو القطاع الذي يشغل أكبر عدد من 1987في سنة  35,85%وانخفضت الى 
الأجراء يليه قطاع الصناعة التحويلية ثم الإدارة والخدمات وكانت نسبة الأجراء في كل القطاعات تبلغ 

  1987د خلال تعدا 69,92%وانخفضت الى  1977خلال تعداد   %72,2
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    1989توزيع السكان المشتغلين حسب فرع النشاط الإقتصادي والجنس حسب بحث اليد العاملة سنة ) 33(جدول       

 %نسبة الأجراء   *منهم أجراء  المجموع إناث ذكور  جنسال/فرع النشاط 

 15,02 146550 975110 11090 964020  الفلاحة

 87,96 426330 484640 32950 451690 الصناعة التحويلية

 99,47 53150 53430 1750 51680  المحروقات

 96,94 80930 83480 2620 80868  الصناعات الأخرى

 87,85 612630 697300 8550 688750  البناء والأشغال العمومية

 60,88 139840 229680 7460 222220  النقل والإتصال

 42,39 157820 372270 9010 363260  التجارة

 102860078,59 1308730 223580 1085150  **الخدماتالإدارة و

 64,90 147600 227410 19620 207790  الخدمات الأخرى

  279345063,02 4432050 316630 4115420  المجموع
 1989الجزائر ، ،  بحث اليد العاملة الديوان الوطني للإحصائيات ، : المصدر       

  أجراء غير دائمين 217411منهم *
 ا فيهم الخدمة الوطنية بم* *

وهي السنة التي جرى فيها بحث اليد العاملة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات يتبين  1989في سنة 
وكانت تبلغ  15,02 %لنا من خلال معطيات الجدول أعلاه ان نسبة المشتغلين في القطاع الفلاحي بلغت 

ذا يدل على ان القطاع الفلاحي أصبح وه 1987 في سنة    35,85% وبلغت  1977في سنة  %44,3
لا يشغل الا عددا قليلا من اليد  العاملة نتيجة لنزوح السكان من الريف الى المدينة بحثا على العمل في 

وبالتالي فان النزوح والخدماتي والذي يتميز باجور عالية مقارن باجور القطاع الفلاحي  يالقطاع الصناع
بسبب عدم إستراتيجية التنمية الإقتصادية التي سطرت في الجزائر الريفي كان نقطة سوداء في في 

التوازن في إقامة المشاريع الإستثمارية وتمركزها في المدن الساحلية وحرمان الولايات الداخلية 
  1989في سنة  63,02 %  جراء فقد بلغتالأ، اما نسبة والسهوب من إقامة المشاريع 
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    1990لسكان المشتغلين حسب فرع النشاط الإقتصادي والجنس حسب بحث اليد العاملة سنة توزيع ا) 34(جدول       
منهم   المجموع إناث ذكور  الجنس/فرع النشاط 

  *أجراء
نسبة الأجراء 

% 

 11,73 106456 907490 12730 894760  الفلاحة

 83,80 456885 545160 31620 513540 الصناعة التحويلية

 99,16 54542 55000 1200 53800  المحروقات

 97,49 98695 101230 4600 96630  الصناعات الأخرى

 87,35 569012 651370 11740 639630  البناء والأشغال العمومية

 61,69 155604 252230 9250 242980  النقل والإتصال

 35,95 159974 444970 15440 429530  التجارة

 106915881,09 1318370 224990 1093380  **الإدارة والخدمات

 60,66 145929 240540 21930 218610  الخدمات الأخرى

  281625562,35 4516360 333500 4182860  المجموع
 1990الديوان الوطني للإحصائيات ، بحث اليد العاملة  ، الجزائر ، : المصدر       

  أجراء غير دائمين 309166منهم *
 بما فيهم الخدمة الوطنية * *

وهي سنة إجراء بحث اليد العاملة من قبل مصالح الديوان الوطني للإحصائيات نلاحظ  1990 في سنة
 15,02%فبعد ان كانت  1989ان نسبة المشتغلين في قطاع الفلاحة قد إنخفضت ما كانت عليه في سنة 

وان ذلك يدل على الركود الذي يعاني منه هذا القطاع في  1990في سنة  11,73 %  إنخفضت الى 
، فقد كان عددهن  1989مجال التشغيل ، وبالنسبة للإناث المشتغلات فقد زاد عددهن مقارنة بسنة 

كما ان عدد  1990في سنة إمرأة مشتغلة  333500إنتقل الى  1989إمرأة مشتغلة في سنة  316630
 1989مشتغل غير دائم  في سنة  217411الأجراء غير الدائمين قد زاد عددهم فقد كان عددهم يبلغ 

مما يدل على بدأ تطور ظارهرة البطالة بين السكان  1990مشتغل غير دائم في سنة  309166إنتقل الى 
  الناشطين في الجزائر ، ونلاحظ ان نسبة الأجراء لم تتغير عما كانت عليه في سنة 

1989  
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    1991حسب بحث اليد العاملة سنة  توزيع السكان المشتغلين حسب فرع النشاط الإقتصادي والجنس) 35(جدول       

منهم   المجموع إناث ذكور  الجنس/فرع النشاط 
  *أجراء

نسبة الأجراء 
% 

 18,53 190420 1027380 7590 1019790  الفلاحة

 83,71 428640 512000 38240 473760 الصناعة التحويلية

 99,22 59060 59520 1550 57970  المحروقات

 94,97 61660 64920 1120 63800  الصناعات الأخرى

 84,04 476250 566630 6430 560200  البناء والأشغال العمومية

 61,86 159370 257590 7790 249800  النقل والإتصال

 32,55 154290 473950 13970 459980  التجارة

 109884084,09 1306650 254260 1052390  **الإدارة والخدمات

 58,42 157550 269660 29430 240230  الخدمات الأخرى

  278608061,39 4538300 360380 4177920  المجموع
 1991الديوان الوطني للإحصائيات ، بحث اليد العاملة  ، الجزائر ، : المصدر       

  أجراء غير دائمين 415821منهم *
 بما فيهم الخدمة الوطنية * *

لاحة قد زادت نسبة الأجراء فيه  فبلغت نجد ان قطاع الف 1991حسب معطيات  بحث اليد العاملة لسنة 
، كما زاد العنصر النسوي في التشغيل فقد بلغت  1990في سنة  11,73 %بعد ان كانت تبلغ  18,53 %

مشتغل  415821إمرأة مشتغلة وزاد عدد الأجراء الغير دائمين فأصبح  360380نسبة النساء المشتغلات 
، وكما سبق وقلنا ان بحث اليد العاملة قام به الديوان   60 %غير دائم وبقيت نسبة الأجراء في حدود 

الغرض منه التعرف على وضعية التشغيل في  1991، 1990،  1989الوطني للإحصائيات في السنوات 
  الجزائر 

     1987، 1977توزيع السكان المشتغلين خلال التعدادات السكانية في سنة ) 36(جدول       
 التغير% 1987 تعداد 1977تعداد  التعيين

  77,05 4137736 2336971  ونالسكان المشتغل
 من إعداد الباحث   

 
  1991-1989حسب بحث اليد العاملة في سنة   توزيع السكان المشتغلين خلال التعدادات السكانية ) 37(جدول       

بحث اليد العملة  1989بحث اليد العاملة   التعيين
1990 

 1991بحث اليدالعاملة 

  4538300 4516360 4432050  ون ن المشتغلالسكا
  415821 309166 217411  أجراء غير دائمين

  9,1% 7,04% 5,05% %نسبة الأجراء غير الدائمين
  من إعداد الباحث   
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   1998-  1977السكان الناشطين خلال الفترة طور ت) 38(جدول       
  *1998  ***1996 ***1995 **1990 **1989 *1987 *1977  السنة

  8167324  7561000  7811000  5853700  304995253411025587600  ونالسكان الناشط
   1998، 1987، 1977تعداد السكان في سنة * 
 حسب بحث اليد العاملة  **

  المجلس الوطني للتخطيط ***
وهي سنة إجراء ثاني تعداد  1977إ ن عدد السكان الجزائريين الناشطين هم في تزايد مستمر منذ سنة 

 3049952للسكان والسكن في الجزائر من طرف الديوان الوطني للإحصائيات ، فقد بلغ عدد الناشطين 
وهي سنة إجراء التعداد الثالث للسكان  1987ناشط في سنة  5341102ناشط ، ثم تزايد فأصبح عددهم 

د شخص ناشط بينما بلغ عد 7561000إنتقل عدد الناشطين الى  1996في الجزائر ، وفي سنة 
ناشط جديد خلال سنة وهذا ما   2920000مشتغل أي ان هتاك   4641000المشتغلين في نفس السنة 

  يطرح عبئا ثقيلا على طلب العمل في الجزائر 
وبالتالي كان لابد من ان تكون الوضعية الإقتصادية للبلاد جيدة لأجل استيعاب هذا العدد الكبير من 

ح العمال بسبب يقتصادية للبلاد كانت غير مساعدة حيث زاد تسرولكن الوضعية الإ طالبي العمل سنويا
وبذلك وتخلي الدولة على سياسة الدعم للمؤسسات الفاشلة ونقص الإستثمارت المنتجة ،  إعادة الهيكلة 

ت نسبة البطالة بين السكان الناشطين ، كما لم تنجح سياسة دمج الشباب التي طبقتها الدولة لمساعة زاد
    .ال الشباب البط

   1997-1977تطور السكان المشتغلين خلال الفترة ) 39(جدول       
  1997  1996 1995 1990 1989 1987 1977  السنة

  5274000  4641000  4505000  4283000  233697241377364159591  السكان المشتغلون
  ، الجزائر  1984، 35الديوان الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائية رقم : المصدر       

مشتغل في  1800764زاد عدد المشتغلين ب  1987،  1977نلاحظ انه خلال عشرة سنوات أي ما بين 
الف منصب عمل جديد ، وهذا  180القطاعات الإقتصادية ، وهذا معناه أنه في كل سنة هناك أكثر من 

 يدل على الحركية الكبيرة التي تميز بها الإقتصاد الوطني في مجال خلق 

 %تبلغ نسبتهم  حسب الحالة الفردية ، حيث نجد ان المتزوجين 1989لنا ان بنية السكان المشتغلين في سنة 

، وان تطور خلق مناصب العمل في الجزائر خلال الفترة من سنة  28,17 %ثم العزاب بنسبة   69,00
  يبرزها لنا الجدول أدناه  1996- 1980
   1986- 1980من  تطور خلق مناصب العمل) 46(جدول       

  1986 1985 1984 1983 1982  1981 1980  السنة

 14500013500015600015000017000012200074000  عدد مناصب العمل

  الجزائر ،1992،  48الديوان الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائية رقم : المصدر       
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   1996- 1987تطور خلق مناصب العمل من ) 47(جدول       

 1996 *1995 1993 1991 1990 1989 1988 1987  السنة

*1130001250001260004146332090 640006000056000  عدد مناصب العمل
  الجزائر  ،1992، 48الديوان الوطني للإحصائيات ، المجموعة الإحصائية رقم : المصدر       

   الوكالة الوطنية للتشغيل* 
إنخفض  1996-1980ان إستحداث مناصب العمل خلال السنوات من   اعلاه نلاحظ من خلال الجدولين

، بسبب الوضعية  كثيرة المستحدثةعددها مقارنة بفترة السبعينات والتي كانت فيها مناصب العمل 
بدأت تظهر بوادر الأزمة  1986الإقتصادية المريحة التي كان عليها القطاع العام ، ولكن منذ سنة 

 بمناصأسعار النفط وبالتالي قلت  فضت خيراتها على القوى العاملة في الجزائر ، فأالإقتصادية وتأث
وبدأت البطالة تمس الطبقة العاملة وبخاصة  والخاصمن قبل القطاع العام  العمل الموفرة سنويا

نجد ان عدد مناصب العمل  1985- 1980، فمن سنة  المتخرجين الجدد من الجامعات ومعاهد التكوين 
-122000(منصب عمل أي  23000في النقصان فخلال تلك الفترة كان هناك عجزا مقداره  بدأت

، غير ان اسوأ فترة عانى منها عالم الشغل  15,9-%بنسبة إنخاض مقدارها  ) 23000- = 145000
منصب عمل جديد فكانت هذه  18000حيث لم يتم إستحداث الا  1989- 1986في الجزائر هي فترة 

وبالتالي نلاحظ ماصب العمل بدأت ) منصب عمل جديد  18000= 74000-56000(داالفترة صعبة ج
خلال الفترة  38,2-%واصبحت تبلغ  1985-1980خلال الفترة   15,9-%سالبة فقد كانت تبلغ 

بدأت مناصب العمل الموفرة في الزيادة نوعا ما  1993- 1990، وخلال الفترة 1989- 1986
، ولكن عدد مناصب العمل  +11%بنسبة تغير مقدارها ) ملمنصب ع 13000= 126000-113000(

ففي هذه السنة لم يتم توفير سوى  1995الموفرة سنويا عادت الى الإنخفاض مرة أخرى بعد سنة 
فقد كانت  1996منصب عمل جديد دائم حسب بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل ، اما في سنة  41463

طالب عمل في حين لم يتم توفير  134858لوطنية للتشغيل تبلغ طلبات العمل المسجلة لدى الوكالة ا
 من عدد طلبات العمل في تلك السنة  23,9%منصب عمل فقط بنسبة  32090سوى 

  1998-1977البطالة في الجزائر خلال الفترة : المبحث الثالث 
توى الأجر رغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مسيإ ن الشخص البطال هو كل شخص يقدر على العمل و

، وان البطالة في العالم الثالث ومنها الجزائر هي نتيجة لقصور الطاقة السائد لكن لايحصل عليه 
فهي نتيجة لقصور الطلب الفعال على القوى العاملة وهذا هوالتعريف  صنعةالإنتاجية ، اما في الدول الم

العالم ويضم  ق في اغلب دولوهو المطب 1954الذي تبناه المؤتمر الدولي لإحصائي العمل في سنة 
المتعطلون على العمل وهم كل الأشخاص الذين هم أكبر من عمر معين والذين كانوا في يوم محددا 

  : وخلال أسبوع محدد ويتحقق فيهم شرطان اساسيان وهما 
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  عدم العمل في ذلك اليوم أو الوقت - 1
    باحثين على العمل في ذلك اليوم أو الوقت -2

  :هي ن البطالة وهناك أنواع م
ل إقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط بصفة ظحيث يمر النشاط الإقتصادي في  البطالة الدورية - 1

نقترب من التشغيل الكامل وتكون البطالة في أدنى مستوياتها  -الإنتعاش–دورية ، ففي حلة الصعود 
  ، اما في مرحلة الهبوط 

  سريح العمال وتزداد البطالة بينهم فيكون العرض أكبر من الطلب ويتم ت -الإنكماش-  
  بين المهن والمناطق المختلفة وتحدث خلال إنتقال الأفراد  البطالة الإحتكاكية - 2
والتي تؤدي الى عدم وتظهر نتيجة للتغيرات الهيكلية في بنية الإقتصاد الوطني  البطالة الهيكلية - 3

  باحثين على العمل التوافق بين فرص العمل المتوفرة وبين مؤهلات وخبرات ال
وتحدث نتيجة لتعطل بسبب التعطل المفاجŒ لƖلات أو التذبذبات في التموين ) الفنية( البطالة التقنية - 4

  بالمواد التي تدخل في العمل
وتحدث عندما تقوم المؤسسات لسبب ما بتخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة فتنخفض  البطالة الجزئية - 5

، ويمكن القول انه نتيجة لعدم وجود تعويضات للبطالة يصعب  جزئية ساعات العمل فتظهر البطالة ال
في عدد كبير من البشر ، ففي المناطق الحضرية لابد للباحث على العمل في تحقيق الشرطين السابقين 

م بعمل ما لإشباع حاجته وحاجات من يعول ، مع الإستمرار في البحث على العمل وأغلب الأحيان ان يق
د الباحثين على العمل قد يكون كبيرا جدا بسبب تردي الظروف الإقتصادية وندرة فرص وعليه فان عد

، اما في المناطق الريفية فالتعريف التقليدي قاصرا لأسباب مختلفة حيث يكون هناك يد العمل المناسبة 
اطق عاملة كثيرة غير عاملة لضيق نطاق البحث على العمل نتيجة لقلة فرص العمل المأجور في المن

، كما ان الأسر في الريف تحتضن غير العاملين من أعضائها بدرجة أقوى من الحضر ، حيث الريفية 
يكون وازع البحث على العمل قليل ، وفي البلدان المصنعة فان أنظمة التأمين ضد البطالة تضمن لمن 

ى العمل المناسب له ، لايعمل إشباع حاجته الأساسية بما يمكنه من البقاء دون عمل في أثناء البحث عل
مما ينعكس على  ،عدم العمل والبحث عنه تغطي في تلك البلدان مجالا أسع وهذا يعني التزاوج ما بين 

عنه في الدول المصنعة ، وان نامية،دول الالأرتفاع مستوى البطالة مقاسا حسب التعريف التقليدي في 
رعة أو المتجر ولكنهم زي إطار الأسرة أو المربات البيوت والأطفال قد يزاولون أعمالا شاقة وهامة ف

الا إذا كانوا باحثين على العمل خارج الإطار الأسري وبالتالي لايدخلون في يعتبرون ناشطون إقتصاديا 
حسابات نقص التشغيل طبقا للمفهوم التقليدي ، وعموما فان التعريف التقليدي للبطالة لايصلح لقياس حجم 

ومنها الجزائر ،  دول الناميةأو الإستخدام وتطوراتها وخاصة في التشغيل ظاهرة البطالة أو نقص ال
ونتيجة لعدم وجود متابعة إحصائية لظاهرة البطالة تمكننا من دراستها وحيث ان المصدر الأساسي 
لبيانات البطالة هو تعدادات السكان التي يقوم بها الديوان الوطني للإحصائيات كل عشرة سنوات ، 
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نات الوكالة الوطنية للتشغيل لاتسمح بالإلمام بشكل كامل بحجم ظاهرة البطالة لأنه لايترتب ولكون يبيا
على التسجيل في تلك الوكالات الخاصة بالتشغيل إعانات للبطالة هذا من جانب ، ومن جنب آخر فان 

يل ، كما ان وكالات التشغيل الموجودة عبر دوائر الوطن ليست إحدى القنوات الرئيسية والفعالة للتشغ
مقاييس قوة العمل تتباين مع تلك المستمدة من التعدادات المشار اليها ومن بحوث اليد العاملة والتي 

حيث ان التعداد يسمŠ لنا بالتعرف ، نتيجة لأختلافات عديدة بين العمليتيننحصل عليها عن طريق العينة 
مط نŠ لنا نتائج مسŠ العينة تتبع على المستوى والخصائŭ الأساسية للقوى العاملة ، بينما تسم

 ومنها الجزائر الى ضعفنامية دول الالكما يرجع سبب البطالة في التغير الزمني في الحجم والهيكل 
الرسوب –البنى الإنتاجية وزيادة عدد السكان الباحثين على العمل في كل سنة ، نتيجة للهدر المدرسي 

من فعالية الطلب على التعليم كما انه يشكل نظرا لكلفته د ح، حيث ان هذا الهدر ي-والتسرب المدرسي 
المادية العالية احد صور عدم كفاءة الإستغلال الأمثل للإستثمارات في قطاع التعليم ، كما يقلل من 

تلميذ وتلميذة التحقوا  1000من مجموع  1971عرض القوى العاملة المتعلمة ففي الجزائر وفي سنة 
 –بعد ستة سنوات –بلغ عدد الذين وصل منهم الى الصف السادس الإبتدائي بالصف الأول الإبتدائي 

  )1(تلميذ وتلميذة فقط  787
  
  

----------------------- -----------  
  40،ص  1988معهد التخطيط ، مستقبل التعليم في الوطن العربي ، الكويت ، ) 1(
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من عدد العاطلين  35,23 %نجد  1987ن الذي جرى في سنة ومن خلال بياتات التعداد العام للسكان والسك
لهم مستوى التعليم  6,8 %، و لهم مستوى تعليمي أقل من المتوسط  52,67%، و على العمل هم أميون 

شخص  325760فقد إنخفض عددهم من تعداد الى آخر حيث بلغ عددهم  1الثانوي ، واما عدد طالبي العمل 
من عدد العاطلين   24,46 %بنسبة تبلغ  1987شخص في سنة   279161وانخفض الى  1977في سنة 

شخص في تعداد  345067قد زاد عددهم حيث كان عددهم  2وبالعكس فان عدد طالبي العمل ، على العمل 
 1طالبي العمل من   32%، كما كانت نسبة  1987شخص في تعداد  862117ووصل عددهم الى  1977

في قطاع الإدارة ،  13%يعملون في قطاع الفلاحة ، و  11%شغال العمومية ، ويعملون في قطاع البناء والأ
 21,85%متبوعا بالمؤسسات العامة بنسبة  30%واما القطاع الخاص الوطني فكانت نسبة التشغيل فيه تبلغ 

 2لعمل طالبي ا+ 1طالبي العمل(، واما فيما يتعلق بفئة الأعمار فاننا نجد ان مجموع العاطلين على العمل 
سنة ، وثلاثة اشخاص من اربعة اشخاص  25،هناك ثلاثة أشخاص من خمسة أشخاص تقل أعمارهم عن 

ان نسبة  ، كما نجدسنة ، وهذا يؤد لنا ان البطالة قد مست بصفة خاصة فئة الشباب  30تبلغ اعمارهم 
يعمل وهذا حسب  أي ان هناك شاب واحد من أربعة شباب  26 %سنة بلغت  29- 25التشغيل لفئة العمر 
   . 1987معطيات تعداد سنة 

  1998-1977تطور عدد السكان العاطلين على العمل خلال الفترة : المطلب الأول 
عاطلا على  670827إ ن السكان العاطين على العمل في الجزائر هو في تزايد مستمر فقد كان عدده يبلغ 

عاطلا على العمل حسب معطيات  1203366وارتفع عددهم الى  1977العمل حسب معطيات تعداد سنة 
لنا  انادناه يبين ينشخص ، وان الجدول 500000،أي ان هناك زيادة في عدد العاطلين أكثر من  1987تعداد 

   1998- 1977عدد العاطلين على العمل خلال الفترة 
   1992-1977السكان العاطلون على العمل خلال الفترة ) 48(جدول       

 *1992 1990 1989 1987 1977  السنة/ التعيين 

 1203366101090011560001500000 670827  السكان العاطلون على العمل

  ، الجزائر  وتعداد السكان  1990بحث اليد العاملةالديوان الوطني للإحصائيات ، : المصدر       
 

   1998-1995السكان العاطلون على العمل خلال الفترة ) 49(جدول       
 ***1998 ***1997 **1996 **1995  السنة/  التعيين

 2125000218600022100002420000  السكان العاطلون على العمل

 ، الجزائر  وتعداد السكان  1990بحث اليد العاملةالديوان الوطني للإحصائيات ، : المصدر       

  1995حول الوضعية الإقتصادية والإجتماعية لسنة  يرتقر* 
  1998لسنة  263معطيات إحصائية رقم ***1996رقام لسنة الجزائر بالأ** 
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عاطل على العمل في كل سنة ففي خلال ثلاثة  500000ثر من :من خلال الجدول أعلاه نرى ان هناك ا
: شخص يحتاجون الى العمل  600000زاد عدد العاطلين على العمل ب  1995الى  1992سنوات من 

سنة هم أكثر الشريحة التي تعاني من البطالة والذين تبلغ نسبتهم   20وان الشباب الذين تقل اعمارهم عن 
ويبدوا ان     )ذكور 77%(من مجموع عدد السكان ، وتمس البطالة الذكور أكث من الإناث  %20

شهرا على  24الى 13من العاطلين على العمل ينتŲرون من  58%(البطالة الطويلة الأجل هي السائدة 
فإننا نجد ان سوق العمل فيها كان ضعيفا جدا  1995، واذا اخدنا سنة  )العمل  الأقل لكي يحصلوا على

من مجموع طلبات العمل المسجلة في الوكالة  7%في المناصب الدائمة كانت تبلغ يف ظفنسبة التو
  72%الوطنية للتشغيل بينما تبلغ نسبة التوظيف في المناصب الغير دائمة  

الوطني هو الذي يوفر أكثر عروض العمل حيث يساهم بنسبة تقارب مع ملاحظة ان القطاع العمومي 
في الوكالة الوطنية للتشغيل ، ثم يليه القطاع  1995من مجموع عروض العمل المسجلة في سنة  %78

منة العروض ثم القطاع الخاص الأجنبي حيث ان هذا القطاع الأخير لا  17%الخاص الوطني بنسبة 
   1995منصب عمل فقط في سنة  2546الا بشكل هامشي فقد وفر  يساهم في خلق مناصب العمل

  1995 موظفة في سنةال وعدد العروض  طلبات وعروض العمل المسجلة في وكالة التشغيل و) 50(جدول       
 العدد   التعيين

 168387  :منها  العمل المسجلة طلبات

 25155  النساء -

 56343  الرجال-

 48695  :عروض العمل المسجلة منها 

 37974  القطاع العمومي -

 8175  القطاع الخاص الوطني-      

 2546  القطاع الخاص الأجنبي-    

 41463  :التوظيفات التي تمت منها -      

 11578  الدائمة -

 29885  المؤقتة-

   1999وكالة الوطنية للتشغيل ، الجزائر ، ال: المصدر       

  
طلب  168387طلبات العمل المسجلة في الوكالة الوطنية للتشغيل قد بلغت  كما يظهر في الجدول اعلاه فان

 48695بينما كانت عروض العمل المقدمة من قبل القطاعات الإقتصادية قد بلغت  1995عمل في سنة 
  منصب عمل دائمة ومؤقتة   41463عروض الموظفة عرض عمل وبلغت ال
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   1990خلال شهر ديسمبر حسب فئة العمر  طلون على العملاالسكان الع) 51(جدول       
  العاطلين على العمل  عدد السكان  فئة العمر

 325400  سنة 16-19

20-24  437500 

25-29  211700 

30-34  86100 

35-39  42000 

40-44  23900 

45-49  12100 

50-54  10700 

55-59  6200 

 1155600  المجوع

   ، الجزائر  1990ات ، بحث اليد العاملة ديوان الوطني للإحصائيال: المصدر       
 

سنة ثم  24-20سنة ، و  19- 16كما هو مبين في الجدول اعلاه فان الفئات التي تعاني من البطالة هي 
  سنة أي ان فئات الشباب هي المعنية بالبطالة اكثرمن الفئات الأخرى   25-29
 %ب   1990خلال شهر ديسمبر حسب الجنس لعمل المستوى التعليمي للسكان العطلين على ا) 52(جدول       

  المجموع  إناث  ذكور  المستوى التعليمي

 16,12 3,34 17,16  بدون مستوى تعليمي

 30,81 18,53 31,81  مستوى تعليم متوسط

 20,79 54,58 18,04  مستوى تعليم ثانوي

 3,47 14,88 2,55  مستوى عالي

 100.00 100.00 100.00  المجموع

  ، الجزائر   1990الديوان الوطني للإحصائيات ، بحث اليد العاملة : ر المصد      

حسب بيانات  1990ان الجدول اعلاه يبين الحالة التعليمية للعاطلين على العمل في الجزائر في سنة 
 %بحث اليد العاملة الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات ، فنسبة الذين ليس لهم مستوى تعليمي هي 

اما الذين لهم مستوى عال  31,81 %في حين ان  الذين لهم مستوى متوسط تبلغ نسبتهم  17,16
  هذا فيما يتعلق بالذكور   2,55%فيشكلون 
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  1988التوزيع النسبي للعاطلين على العمل في تونس حسب المستوى التعليمي في سنة ) 53(جدول       

 %  المستوى التعليمي

 34,7  أمي

 45,5  إبتدائي

 19,8  ثانوي وعالي

 100.00  المجموع

    138،ص 1988معهد التخطيط ، مستقبل التعليم في الوطن العربي ، الكويت ، : المصدر       
 

   1989العاطلين على العمل في الجزائر في سنة  الحالة الفردية للسكان) 54(جدول       
 العدد  الحالة الفردية 

 807753  عزاب 

 189610  متزوجين

 5776  مطلقين

 4488  أرامل

 1382  منفصلين

 1838  غير مبين

 1010847  المجموع

 ، الجزائر   1989بحث اليد العاملةالديوان الوطني للإحصائيات ، : المصدر       
 

  1997، 1984، 1977مŌشرات البطالة في الجزائروبعض دول العالم خلال السنوات : المطلب الثاني 
يبينها لنا الجدول أدناه ونلاحظ ان نسبتها تزداد في الجزائر وحسب الأرقام المتاحة إ ن معدلات البطالة 

   من سنة الى أخرى وخاصة خلال فترة التسعينات 
   %ب  1987-1977معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة ) 55(جدول       

  *1987 **1985 **1984 **1983 ** 1982 *1977  السنة/ التعيين

 21,4 9,7 8,7 13,1 16,3 22,0  الة معدل البط

  ، الجزائر  وتعداد السكان  1990بحث اليد العاملةالديوان الوطني للإحصائيات ، : المصدر       
   %ب  1997-1989معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة ) 56(جدول       

*1996 ***1995 **1991 **1990 **1989  السنة/ التعيين
** 

1997*** 

 29,52 27,99 28,10 21,2 19,7 18,1  البطالة  معدل

  الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر       
 تعداد السكان*               

  بحث اليد العاملة**        
  1998لسنة  263معطيات إحصائية رقم ***        
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يبينها لنا الجدول  1990وان معدلات البطالة للسكان الجزائريين حسب فئة العمر خلال شهر ديسمبر 
   20,45%نة يبلغ س 29-25حيث نرى ان معدل البطالة في فئة أدناه 

    1990خلال شهر ديسمبر حسب فئة العمر  معدل البطالة ) 57(جدول       
 %معدل البطالة   فئة العمر

 62,92  سنة 16-19

20-24  37,53 

25-29  20,45 

30-34  10,50 

35-39  6,33 

40-44  5,25 

45-49  3,30 

50-54  3,21 

55-59  2,57 

 19,7  المجوع

  ، الجزائر  1990حث اليد العاملة الديوان الوطني للإحصائيات ، ب: المصدر       
 

هو عبارة عن العلاقة ما بين السكان العاطلين والسكان الناشطين إقتصاديا ويحسب كما :وان معدل البطالة 
  :يلي

  )2طالبي العمل + 1طالبي العمل(العاطلين خلال فترة معينة  عدد السكان                      
 x 100------- ---------------------------------------= معدل البطالة 

 عدد السكان الناشطين إقتصاديا خلال نفس الفترة                          

ا لا يعملون أثناء إجراء والذين كانهم الأشخاص الذين هم في سن العمل و: على العمل  السكان العاطلون
التعداد والذين سبق لهم ان مارسوا عمل ذو أجر لمدة ستة أيام خلال شهر إجراء التعداد العام للسكان 

الأشخاص الذين هم في سن العمل والذين كانوا لا يعملون أثناء + والسكن وهم يبحثون على العمل 
  أي ان  ،وا عملا وهم يبحثون عنه إجراء التعداد والذين لم يسبق لهم أن مارس

، واما السكان الناشطين إقتصاديا فهم يحسبون كما  2طالبي العمل +  1طالبي العمل = ن والسكان العاط
  :يلي 

   2طالبي العمل +  1العمل  يطالب+ السكان المشتغلين = ن والسكان الناشط
، 1977المقيمين خلال السنوات اما فيما يتعلق بمعدل التشغيل حسب الجنس مقارنة مع السكان 

  فيبنه  1987،1989
  لنا الجدول ادناه  
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   1989،  1987،  1977لسكان المقيمين خلال السنوات لتشغيل حسب الجنس معدل ال) 58(جدول       
 %1989 %1987 %1977  السنة/ الجنس 

 33,23 33,01 28,28  ذكور

 2,61 3,26 1,75  إناث

 18,09 18,30 14,93  المجمع

    1992،الجزائر ،  48المجوعة الإحصائية رقم  الديوان الوطني للإحصائيات،: المصدر   
كما هو مبين في الجدول أعلاه فان معدل التشغيل في الجزائر قليل ، فهناك عدد قليل من السكان الذين 

السكان  هم في سن العمل يجدون عملا ، وان معدل النشاط هو العلاقة التي تربط ما بين مجموع عدد
ومجمع عدد السكان المقيمين ) الباحثون على العمل + المشتغلون ( الناشطين خلال فترة زمنية معينة 

  :خلال نفس الفترة ويحسب كما يلي 
  

  الباحثين على العمل + عدد السكان المشتغلين خلال فترة زمنية معينة                       
  x100------------------------------------------- = معدل النشاط *

  السكان المقيمين خلال نفس الفترة مجموع عدد                     
  1996، الجزائر ، 33الديوان الوطني للإحصائيات ، المجوعة الإحصائية رقم: المصدر *

  
   %ب  1991-1977معدل النشاط الخام حسب الجنس خلال الفترة ) 59(جدول       

 ***1991 ***1990 ***1989 *1987 *1977  السنة/ الجنس 

 40,43 41,03 40,71 42,43 36,6  ذكور

 3,64 3,36 3,31 4,41 2,6  إناث

 22,44 22,42 22,22 23,63 19,5  المجمع

  : الديوان الوطني للإحصائيات: صدر الم  
   التعداد العام للسكان *   

   بحث اليد العاملة***   
  

 1977في سنة  19,5 %هو مبين في الجدول أعلاه كان يبلغ  الجزائر كمإن معد ل النشاط للسكان في ا
، وان هذا المعدل يدل على نسبة مساهمة السكان  1991في سنة  22,4%وازداد بعذ ذلك فوصل الى 

مقارنة مع الدول   منخفضالناشطين إقتصاديا في النشاط الإقتصادي ، وهذا المعدل في الجزائر 
  40%لغ عندهم المتطورة الذي نجده يب
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  :اما الإعالة فهي عدد الأشخاص الذين يعيلهم مشتغل واحد ويحسب معدل الإعالة كما يلي
  

  في سنة معينة المعالين عدد السكان                         
    x100-------------------------= معدل الإعالة 

  عدد السكان في نفس السنة                      
  

ة النشاط فانها عبارة عن عدد السكان الناشطين في سنة معينة مقسوما على عدد السكان في تلك السنة أما نسب
  حسب الصيغة التالية 

  عدد السكان الناشطين في سنة معينة                   
  x 100--------------------------- = نسبة النشاط 

  عدد السكان في نس السنة                    
  
منذ أكثر من عقد يظهر تدهور الوضعية الإجتماعية من خلال الفقر الذي يمس شريحة واسعة من المجتمع و

سوق الشغل وتدهور القدرة الشرائية والنقائص المسجلة على مستوى نقصان ويمكن تفسير ذلك من خلال 
لبطالة وتحسين مستويات ، وتبقى نسبة النمو الإقتصادي غير كافية للتقليل من حدة االحماية الإجتماعية 

كمعدل سنوي  3%معيشة السكان الجزائريين وخاصة الفئات الأكثر حرمانا ، ونجد ان هذه النسبة قد بلغت 
  2000-1995خلال الفترة ما بين 

  :وان عوامل زيادة البطالة في الجزائر ترجع الى 
يؤهلهم للعمل  وا  تكوينتلقلم ي نسمة سنويا يدخلون سوق العمل 250000(  إرتفاع عدد السكان الناشطين- 1

  )في المستقبل
النقائص المسجلة في النظام التعليمي والتكوين المهني وارتباطها بالتأهيل خصوصا مع بروز ظاهرة  - 2

في سنة  85,28%الى  1987في سنة  87,75%تراجع نسبة التمدرس لذى الذكور من  (المدرسي  بالتسر
1998  

    السكان في السنوات الأخيرة بينالمرتفعة  نسبة الباطلة- 3
عدم قدرة الإقتصاد على تحقيق نسبة نمو مرتفعة ودائمة والتي تأدي الى  خلق مناصب عمل إضافية في  - 4

أغلبها  2000- 1995منصب عمل خلال الفترة  70000حيث بلغ عدد مناصب العمل الموفرة كل سنة 
  يوفرها القطاع العمومي

 1998، 1990في الفترة مابين عامل مناصبهم  514000مومي حيث فقد إنكماش الشغل في القطاع الع- 5
تسريع العمال كحل لمسألة الإنعاش الإقتصادي (إضافة الى الإستغناء على عدد من موظفي الوظيفة العمومية 

(  
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 0,2%كبح نشاط القطاع الخاص بفعل عدم إستقرار المحيط وانخفاض الإنتاجية فيه بنسبة - 6

  مليون نسمة  1400000ر الرسمي ب تطور الشغل غي - 7
في )عاطل 2500000( 2000في سنة  28,7%وبالتالي تبقى نسبة البطالة مرتفعة حيث تقدر هذه النسبة ب 

  ) عاطل 522448( 1984في سنة  13%حين لم تكن تبلغ سوى 
  :واهم مميزات البطالة في الجزائر نذكر منها ما يلي 

  سنة  30ن العاطلين على العمل لا تفوق سنهم عن م 70%صغر سن العاطلين على العمل - 1
 25من العاطلين هم من الذين يبحثون عم عمل لأول مرة ولا تزيد اعمارهم عن  46 %بطالة الإدماج - 2

  سنة 
من الباحثين على العمل ليس لهم تأهيل ، غير انه  75%التأهيل الضعيف للعاطلين على العمل حوالي - 3

شخص  80000(رتفع عدد العاطلين على العمل الذين يحملون شهادات جامعية إ 1996يلاحظ انه في سنة 
  ) 2000شخص في سنة  100000وازيد من 

منهم منذ  35%و يبحثون عن عمل منذ أكثر من سنة   55%العاطلين على العمل (إرتفاع مدة البطالة  - 4
دة في البحث على عمل بسبب ندرة ومن الملاحظ ان عدد كبير من العاطلين فقدوا كل إرا )اكثر من سنتين 

  عمليات إنشاء مناصب العمل وعدم فعالية خدمات التشغيل في التقارب ما بين العرض والطلب على الشغل 
واستقرت في  1997العمال المسرحين لأسباب إقتصادية كانوا يمثلون  ثلث العاطلين على العمل في سنة  - 5

هناك و 30/06/2000مسرح لأسباب إقتصادية الى غاية عامل  260000حيث بلغ عددهم     15%حدود 
عامل وصلوا الى نهاية الخدمة ولم يعلن عن أي إجراء خاص للتكفل بهم في إطار تكوين جديد أو  105000

  الشبكة الإجتماعية 
و  2000في سنة  29,72%وفي حدود  1995في سنة  38%قدرت نسبة البطالة لدى النساء ب - -6
، حسب النتائج الجزئية للبحث حول نفقات الأسر الذي قام به الديوان الوطني  للرجال  %29,78)1(

يتواصل دخول عدد كبير من النساء الى  1995ومنذ سنة  2000، 1999للإحصائيات خلال الفترة مابين 
ض ، وان الندرة المتزايدة لمناصب العمل المقترحة للعاطلين على العمل وعدم إستقرارها والفائسوق العمل 

 في عرض العمل غيرت سلوك العاطلين حيث يواجهون محيط 

-- -----------------------------  
  ، الجزائر 2002، المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول أجهزة الشغل ، الدروة العامة العشرون) 1(

 بدون صفحة، 
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م فيما يخص الأجور التي لا تناسب مؤهلاتهم صعب أمام سوق عمل تنافسي فأصبحوا يتنازلون عن مطالبه
لين وتخفيض مستوى البطالة رفع القدرات طعدد السكان العا تقليل، وحتى يمكن ومكان العمل والتثبيث 

الحالية للنمو الإقتصادي من خلال إعادة توازنات الإقتصاد الكلي حتى يمكن بلوغ حد أدنى للنمو يتراوح ما 
  :ويكون ذلك في رأينا من خلال اربعة إجراءات هي سوات  10ل عن خلال فترة لا تق %6،7بين 
  إنتهاج سياسة إقتصادية ملائمة * 
  ترسيخ الإصلاحات الهيكلية التي ترافق إعادة هيكلة الإقتصاد * 
  اع الإنتاجي الموجودطتحسين نتائج الق*
  تطوير ملحوظ للقاعدة الإنتاجية من خلال الإستثمار*
  

  1994-1977فيفي الجزائر ور السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة تط) 60(جدول       
  1994 1990 1987 *1977  التعيين/ السنة 

 6814000 304995253411025851000  السكان المشتغلين

 5154000 233626641393544695000  السكان الناشطين

 1660000 12017481156000 713689  السكان العاطلين على العمل

 24,36 19,76 22,50 23,40 %نسبة البطالة 
  63، ص، الجزائر 2002المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول أجهزة الشغل ، الدروة العامة العشرون،  :المصدر       

      
   2001-1997تطور السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة في الجزائر من )  61(جدول  

  2001  2000  1999  1998  1997  التعيين/ نة الس

 8568221 8860000 83260008589000 8072000  السكان المشتغلين

 6228772 6316000 59930006073000 5815000  السكان الناشطين

 2339449 2544000 23330002516000 2257000  السكان العاطلين على العمل

 27,30 28,71 29,29 28,02 27,96 %نسبة البطالة 
  63، ص ، الجزائر 2002المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول أجهزة الشغل ، الدروة العامة العشرون،  :المصدر        

  
  
  
  



 103

من خلال تحول متسارع  1980الوضعية الإجتماعية في الجزائر هو نتيجة لتطور ظهر في بداية غيرإ ن ت
ة المتبع بسبب الأزمة التي ميزت موارد الدفع الخارجية ، وبذلك فقد بدأت وغير مدروس بدقة لنمودج التنمي

لاتزال الجزائر تعاني بوادر الفقر تظهر نتيجة للتحول الى إقتصاد السوق فكان هناك تدهور مطلق وشامل 
، لأن عرض مناصب العمل لم ينخفض فقط بل عرف تحولات عميقة ، من خلال ه وخاصة الطبقة العاملةمن
ص التشغيل المأجور من طرف الدولة والمحدود المدة في حين تطور التشغيل المؤقت الذي لا يتطلب تقل

وتزايدت أهمية التشغيل البديل ذو القيمة المضافة المحدودة في إطار دعم تشغيل الشباب مؤهلات كبيرة 
  رسمي بشكل مستمرمع ذلك تطور التشغيل في القطاع غير ال قابلبالمقارنة مع التشغيل الدائم وبالم

    1984دول في سنة الفي الجزائر وبعض  مشتغلينمعدلات الإعالة ونسبة النشاط وعدد السكان المعالين وال)63(جدول
عدد السكان  عدد السكان  اسم الدولة

 المشتغلين

عدد السكان 
 المعالين

نسبة 
 %النشاط

معدل 
 %الإعالة

 7,0 14,0 17820407 207450002924593  الجزائر

 3, 4 23,0 5412180 1621820 7034000  تونس 

 3,5 27,9 15465740 214650005999260  المغرب 

 6,4 15,4 2951824 541176 3493000  ليبيا

 4,6 21,7 36933175 4713300010257825  مصر 

 2,4 40,0 966615 670385 1637000  الكويت

 1,5 65,3 106742 201258 308000  قطر 

 5,0 19,7 2327245 571755 2899000  لبنان

 4,8 20,7 11947651 150770002129349  العراق 

 6,5 15,3 8409448 1524552 9934000  سوريا

 2,6 37,7 240867 146133 387000  البحرين

 4,8 20,8 16332000 213450004443000  السودان

 5,8 17,1 2148684 446316 2595000  الأردن

 2,7 37,0 627475 367949 995424  بوتسوانا

 3,1 31,5 4407700 644000 2032300  زامبيا

 2,3 42,0 1487200 1077200 2565100  الأرغواي

 2,1 47,0 32381000 6119600028815000  المانيا

 3,3 29,9 66715000 9520800028493000  بنغلاديش

   17الأول ، ص  ، العدد 1984المجموعة الإحصائية للدول العربية لسنة : المصدر         
    28، ص  1986المجوعة الإحصائية للعمل ، المكتب الدولي للعمل ، جنيف ،              
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  وععد المعالين ونسبة النشاط ومعدل الإعالة مشتغلين الجدول اعلاه يبين لنا عدد السكان الإ ن 
ه يظهر لنا ان الجزائر تتصف بكون في عدد من الدول العربية وغير العربية في أوروبا وافرقيا واسيا ، وفي

عدد السكان الناشطين فيها قليل بينما عدد السكان المعالين كبير ونسبة النشاط قليلة ومعدل الإعالة كبير ، 
  حيث هناك شخص عامل في الأسرة يعيل سبعة أشخاص عكس ما هو موجود في الدول المتطورة حيث نجد 

  في المانيا شخص عامل يعيل شخصين فقط كما هو الحال
  

  2010-1997 خلال الفترةفي الجزائر تشغيل ال: المطلب الثالث 
  

العاملة في الجزائر تتميز بكونها تتزايد بوتيرة عالية من خلال زيادة عدد السكان الناشطين سنويا  ان القوى
ل سنة سوق د العاملة تدخل في كي، حيث نجد اعدادا كبيرة من السنة  59-19والذين تبلغ اعمارهم ما بين

خرجين من الجامعات ومعاهد التكوين والمدارس العليا والمدارس الثانوية تالعمل ، من خلال عدد الم
والمتوسطة ، فهذه الأعداد الكبيرة تشكل تحد كبير للإقتصاد الوطني ومدى قدرته على إستيعاب تلك الأعداد 

والتجربة العملية لخوض  تأهيل نقصان ال، وتتميز تلك القوى بالكبيرة التي تدخل سوق العمل لأول مرة 
مجال العمل التقني والإداري ، فلكي يمكن إندماج تلك القوى في الإقتصاد الوطني يجب إعادة تكوينها 
وتدريبها ، وذلك يلقي عبئا ثقيلا على الإقتصاد الوطني الذي يجب ان يكون ديناميكيا متطورا ، كما انه لابد 

، المنتهجة في البلاد لمسايرة التطورات الحاصلة في الميدان الإداري والإنتاجي من تغيير الساسة التعلمية 
 1995في السنة ومنذ سنة   6%نسب نمو فعلية بلغت  1967/1985ولقد سجل الإقتصاد خلال الفترة 

، ولقد ادى تسريح العمال من القطاع العمومي وضعف القطاع الخاص الى   1,5%إنخفضت تلك النسبة الى 
،  2000في سنة  29%الى 1986في سنة  18%فاع نسبة البطالة بين السكان الجزائريين التي إنتقلت من إرت

وقد أثر تقليص النفقات العادية بشكل ملموس على القطاعات الإقتصادية فتراجعت  نوعية الخدمات المقدمة 
التشغيل هي جزء من مشاكل ، وان مشاكل في بيئة ميزها تزايد الطلب الإجتماعي نتيجة البطالة والفقر 

وكل ذلك ، وتدخل الدولة في مجال الأجور ومدة وظروف العمل يؤثر بشكل مباشر على التشغيل العمل 
يتطلب وجود إدارة لديها السلطة والوسائل الضرورية للتحرك ، ويساهم مستوى الأجور في تحديد مستوى 

، وبالتالي يجب عرض وطلب السلع والخدمات  بواسطة طابعه المضاعف كتكلفة إنتاج فيؤثر علىالتشغيل 
، وان الأسواق تسمح بتقابل عروض وض حولهاتقييم اثر التقنين المتضمن ضبط الأجور وإجراءات التفا

وطلبات السلع والخدمات مهما كانت خصائصها ويخضع التوازن العام للمبدأ القائل أن الإنتاج ينشأ أسواقه 
، وكلما إرتفعت الأجور كلما إرتفع عرض العمل في سوق التشغيل حققها الخاصة بواسطة المداخيل التي ي

أو عروض وان وظيفة الطلب هي عكس وظيفة السعر ، فحين ترتفع الأسعار تعدل المؤسسة طلب العمل 
التشغيل ، وان الأسعار أو الأجور التي تحدد تحت أو فوفق مستوى توازنها هي من أسباب ضعف إستغلال 

، وحتى نتعرف على تطور عدد السكان الناشطين خلال السنوات المقبلة قمنا بتقدير عرض ولة ي الدوارد الم
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 2010- 1997الذين سيدخلون سوق العمل سنويا خلال الفترة ) السكان الناشطون(القوى العاملة في الجزائر 
عدد ( سكانية الفرعية طريقة فنية أو أسلوب لتقدير السكان أو المجموعات الالسكانية وهي بطرقة الإسقاطات 

  )الخ..................القوى العاملة ، عدد الأطفال الذين سيدخلون الى المدرسة 
الحركة ( في نقاط زمنية مستقبلية أو في الماضي بناءا على معلومات إحصائية عن المتغيرات الديمغرافية 

خلية وخارجية ثابثة لسنة معينة تأخد من هجرة دا)التغير الميكانيكي(من ولادات ووفيات وكذلك) الطبيعية 
وسوف نتطرق الى الطلب والعرض على القوى العاملة في  )1(الملحق رقم كسنة مرجعية كما هو مبين في 

 الجزائر في الفصل الرابع
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  الطلب والعرض على القوى العاملة في الجزائر : الفصل الرابع  
  تمهيد

المخطط الثلاثي : وهي ) 1( 1989- 1967ططات تنموية في الجزائر خلال الفترة من لقد تعاقبت خمسة مخ
، المخطط الخماسي  1977-1974المخطط الرباعي  و، 1973- 1970، المخطط الرباعي  1969- 1967
، وضمن حماس كبير كان للجزائرالمستقلة طموح  1989-1985، المخطط الخماسي   1984- 1980

ح البطالة ونقص التشغيل ، وكانت جميع برامج التنمية المتعاقبة لا يمكن لها ان مشروع في القضاءعلى شب
تتنصل من هذه المهمة ، حيث اعطت لها مكانة كبيرة ضمن اهدافها  ولكنها متباينة تختلف حسب اختلاف 

معتبرة الفترات المعتبرة وضخامة الضغوط التي تصطدم بها ، وبدرجات متفاوتة وحسب المراحل التاريخية ال
، كان الشغل دائما محل إهتمام كبير للمجتمع ، تمحورت وما زالت تتمحور حوله رهانات حاسمة خاصة فيما 

يتعلق بالإستقرار  والتماسك الإجتماعيين ، وهكذا سجلت البطالة تراجعا معتبرا خلال عشريتين في ظل 
اظهر   -متزايدا-البطالة منحى تصاعدياسياسة الأستثمار المكثف الذي شجعته الدولة ، ولكن بعد ذلك أخدت 

جوانب بطالة مستديمة يصعب الحد من زيادتها والتي قد تصبح ظاهرة دائمة ،واذا كان التشغيل الكامل سواء 
في المقاربات المذهبية أو في برامج التنمية ، وعلى الرغم من التحولات الجوهرية التي سجلها سوق العمل 

حيت اصبحت تشكل المؤشر الملائم  ،قية الشغل إحدى الأنشغالات  الكبرى في الجزائر ، تبقى مسألة تر
للخروج من الأزمة في الظروف الحالية المتميز بضعف النمو ، وقد حدثت عدة إختلالات في مسيرة التنمية 

عة الإقتصادية خلال المخططات المذكورة أعلاه، ، وان الإنتقال نحو إقتصاد السوق المفتوح ، لا يقدم بطبي
الحال الإطار الأكثر ملائمة لمواجهة توسع دائرة البطالة والفقر بسرعة وصرامة ، وعليه فان مسألة الشغل 

ها و خطورتها القصوى ، لايمكن فصلها عن خلفيتها ، إذ ان عملية التعديل الإقتصادي توخاصة من حيث حد
اري للدولة ، وفي ظل الصدمات واسسها النظرية جعلت السوق عند نهاية المطاف تحل محل أي عمل معي

التي خلفتها الأزمة الإقتصادية والإختلالات الخطيرة التي ظهرت ، فإن العلاج الموحد لصندوق النقد الدولي 
تبعا  1986، كما ان النمو الضعيف الذي تشهده الجزائر بدءا من سنة  فرض نفسه كمخرج وحيد وممكن

التشغيل ، حيث انتهت فترة طويلة من النمو والتنويع في إنشاء للأزمة البترولية ادى الى إنقلاب موازين 
، وانتهت عند اللمخطط مع تطبيق المخطط الثلاثي  1967وقد بدأت تلك الديناميكية من سنة مناصب العمل 

حيث تظهر نتائج هذه الفترة نتائج إيجابية من خلال زيادة حجم التشغيل في مجتمع  1984-1980 الخماسي
  ووصل الى  1968منصب عمل في سنة  43000،حيث تم خلق   3,2%وتيرة سريعة في النمو شاب يمتاز ب

 --------------------------- 
لجزائر ، ا ،، ديوان المطبوعات الجامعية 1980-1962عبد اللطيف بن اشنهو، التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط )1(

  83، ص  1982
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  ،) 1( 1985منصب عمل في سنة  125000ثم الى  1978منصب عمل في سنة  135000
وبطبيعة الحال يندرج هذا التطور في إنشاء مناصب العمل ضمن سياسة تنموية يشكل فيها التشغيل الدائم 

امتازت بنمو كبير ونشاطات كبيرة  التي هدفا إجتماعيا كليا ، وتشكل سياسة التشغيل أهم مكتسبات هذه الفترة
ثلا للعوامل السنوات الثمانينات تفاقمت الصعوبات الداخلية للإقتصاد الجزائري نظرا  ،ولكن خلالفي التكوين 

  :وهي  التاليةثة 
، حيث ادى إنخفاض مردودية الإنتاج التبعية الغدائية على الرغم من تطبيق سياسة زراعية متتالية  - 1

بير للإحتياجات الغدائية وعمليات بإرتفاع ك ااقترانهواالإنتاج الزراعي  اتمؤشر خفاضالزراعي من خلال إن
  إستيراد ثقيلة ومكلفة نتيجة لزيادة عدد السكان 

حيث ان وفرة الموارد المالية بالعملة الصعبة سهل اللجوء الى التقنيات الحديثة : التبعية التكنولوجية  - 2
  والمتطورة مما أنقص من إمكانيات بروز القدرات الوطنية في مجال الإنشاء والإبداع

لأسواق الدولية لرؤوس الأموال ، حيث لإن تطور نسبة الديون  الخارجية يكشف لنا  اللجوء المتزايد  - 3
ووصلت الى  1993ملار دولار في سنة  25,724وانتقلت الى  1970مليار دولار في سنة  1,9بلغت 

جد ان العائدات ، وبينما تشهد المديونية ارتفاعا متواصلا ن) 2( 1996مليار دولار في سنة   33,651
، وامام صعوبات تسديد المديونية الخارجية  1994الخارجية للدولة إنخفضت بصورة محسوسة بدءا من سنة 

  ، قررت الجزائر إعادة جدولة الديون وتطبيق 
،وكانت اهداف برنامج التعديل على الجزائر برنامج التعديل الهيكلي وفق شروط أملاها صندوق النقد الدولي

  :ما يليالهيكلي ك
  إسترجاع توازن ميزان المدفوعات على المدى المتوسط- 1
  تحفيز عودة نمو إقتصادي سليم ومستديم- 2
   التحكم في نسبة التضخم واستقراره في مستويات منخفضة  - 3

 -------------------------------------  
  50، ص 2002ورة العامة العشرون ،الجزائر ، المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول تقويم اجهزة الشغل ، الد) 1(
 51، ص  نفس المرجع السابق) 2(
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بدأت الجزائر تخوض مرحلة جديدة من التخطيط ،ولذلك نرى من المفيذ القيام بتقييم  1980ومنذ سنة 
  عمليات التسيير العامة  التجربة المكتسبة في هذا الميدان لغرض تحديد مسار التقدم الذي تحقق في

  : ، ويمكننا إبداء الملاحظات التالية  للإقتصاد الوطني
هناك فرق كبير بين إرادة التخطيط المنصوص عليها في الوثائق السياسية سواء أثناء الحرب  - 1

،إنطلاقا من برنامج  مؤتمر الصومام وانتهاءا بالميثاق الوطني ، جاء في تلك الوثائق  التحريرية
طيط الإقتصادي تشكل المحور الأساسي لتسيير التنمية الإقتصادية السياسية الهامة أن إرادة التخ

أو بعد الإستقلال ، وبين الإختلالات الإقتصادية والتحكم فيها وكحل مفضل لمشكلات التنمية ،
الظاهرة التي تبدو نتيجة لعدم كفاية التخطيط بصفة عامة وتخطيط القوى العاملة بصفة خاصة ، ان 

  سنوات الأخيرة في الجزائر لم نقل تراجعه خلال ال
 ضعف الإنتاج ظاهرة تعيشها الكثيرمن المؤسسات الصناعية وغير الصناعية  - 2

وهذا على الرغم من تركيز السلطات على ضرورة رفع الإنتاج وتحسين الإنتاجية ، ونجد ذلك متجسدا في 
لمعاش ، حيث ان مستوى الا ان هذا الأخير لم يوجد له صدى على ارض الواقع ا )معركة الإنتاج  (شعار

إستعمال الطاقات الإنتاجية لم يبلغ المستوى المطلوب ، ومما يزيد الموضوع أهمية في المرحلة الراهنة هو 
والأساليب لإستخدام القوى العاملة بشكل أفضل واكثر فعالية لغرض والطرق االبحث على أفضل السبل 

، والحد لة المتفشية ما بين السكان القادرين على العمل تقيل من ظاهرة البطالمضاعفة الإنتاج كما ونوعا وا
من الواردات من السلع الغدائية المرتفعة ، ومن ثم التخفيف من التبعية للخارج وتبدأ الصناعة المحلية في 

فاذا كانت نسبة التشغيل في القطاعات الإ من العملة الصعبة،عملية التصدير لتضمن بديل موارد البترول 
 بأس بها خلال فترة السبعينات والثمانينات ، من خلال ما تبينه لنا البيانات الإحصائية المتوفرة قتصادية لا

التسعينات ، فنتج عن ذلك تدهور ،في الجزائر ، فان هذه النسبة قد إنخفضت خلال سنوات عن القوى العاملة 
ما يبن ان الإدخار المالي قد يلعب يلاحظ ان المقاييس المالية أصبحت إيجابية مو في الإنتاج والإنتاجية ،

ة يدورا متزايدا في مسار الإستثمار ، غير انه يبقى مرهونا بضعف دورى لأسعار البترول وعبء المديون
، ويلعب الإدخار المالي وادخار المؤسسات والأسر في تمويل الإستثمار دورا أساسيا في عملية الخارجية 

 ان كانت مساهمة المؤسسات العمومية في تكوين الإدخار ضعيفة ، حتى وتراكم رؤوس الأموال والتنمية 
نها البنكية ، فان إدخار المؤسسات الخاصة والأسر والتي قامت البنوك بحشدها ، قد إرتفعت خلال ونتيجة لدي

، وان إتباع سياسة مالية حذرة يشكل عاملا للإستقرار السنوات الأخيرة وبلغت مستويات تسمح بتمويل النمو 
الوصول الى حالة الإطار المالي الكلي ، من خلال صندوق تعديل الإيرادات الذي سمح للخزينة العمومية  في

ض توجه وإزاء البنك المركزي ، حيث اصبح ذلك البنك يتوفر على صندوق مهم للقرتراكم الإدخار المالي 
العمومية يتوجب تحديد أفضل  للقطاعات المنتجة وبالتالي تمويل النمو والإستثمار ، ونظرا لحجم الديون

للإستثمارات وفعالية أكبر في الإنجاز والتسديد ، وتخصيص موارد لقطاعات الصحة واالتربية والمنشŋت 
،غير ان هناك إختلالات إقتصادية ملموسة عديدة ساهمت في عدم تحقيق القاعدية العامة لأنها مولدة للشغل 
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صادي ككل وتخطيط القوى العاملة خصوصا في الجزائر ومن تلك النتائج المرجوة من إعتماد التخطيط الإقت
  : الإختلالات نذكر ما يلي 

توزيع الموارد المالية من اجل التنمية ، كان من  ان إختلال نظام الإستثمارات وخاصة الإنتاجية منها ، أي- 1
شباع الحاجات نتائجه تأخر قطاع الفلاحة والري وبعض فروع قطاع السلع الإستهلاكية الموجهة لأ

الى الوجود مشروعات صناعية ذات أهمية إقتصادية وإجتماعية غير  تالإستهلاكية للسكان ، بينما ظهر
واضحة ، كما يظهر عدم التوازن في الإستثمارات في تأخر القطاعات الإجتماعية مثل السكن والنقل 

  .العمومي والمرافق الصحية 
ل بين المدن والريف ، حيث نجد فروق كبيرة في الدخل بين أي توزيع الدخ،عدم توازن نظم الدخل  - 2

النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في الريف ، واما في المدينة فعدم التوازن موجود بين الدخول النقدية وغير 
 اتمن مؤسسالآتية  لالنقدية لمختلف أصناف المأجورين وبصورة ةخاصة بين هؤلاء وبين أصحاب الدخو

، وقد ستغلوا الوضعية العامة للأ سواق للإستحواد على ريوع كبيرة أ عية أو تجارية الذين حرفية أو صنا
نمت هذه الفوارق الحضرية ضمن مناŤ من الندرة في عدد المؤهلين والسلع والخدمات سواء الإستهلاكية أو 

  الإستثمارية 
، فالنمو المتزايد للدين الخارجي  عدم التوازن المالي والنقدي سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي - 3

عة للكتلة النقدية وارتفاع الأسعار والخلل المالي يدل على عدم التوازن الخارجي ، بينما توضح الزيادة السري
، للمؤسسات الفارق ما بين ديناميكية الدخول  وضعف وتيرة نمو السلع والخدمات المعروضة في السوق 

وص الإقتصادية الخاصة بالتخطيط وبين الواقع الإقتصادي والإجتماعي الذي وبالتالي فهناك فرق ما بين النص
  )1(يظهر بوضوح عدم كفاية التخطيط أو تراجعه في الجزائر 

------------------- ---------- -------------  
  79ص مصدر سبق ذكره ، ،  1980-1962لطيف بن اشنهو، التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط العبد  )1(
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    1997-1981الطلب والعرض على القوى العاملة خلال الفترة : المبحث الأول 
بالإعتماد على طلبات  1997-  1981في الجزائر خلال الفترة سنتعرض الى الطلب على القوى العاملة 

وعروض العمل على  العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل ، حيث انها هي المكلفة بجمع بيانات طلبات
   .المستوى الوطني من خلال فروعها المتواجدة على مستوى الوطن  

  1997-1981الطلب على القوى العاملة خلال الفترة :المطلب الأول 
الإقتصادي الذي عرفته بلادنا خلال سنوات السبعينات والثمانينات الى تحويل جزء كبير من  التطورلقد ادى 

ع البدائي نحو القطاعات الثانوية والثالثة ، وقد بلغت نسبة التشغيل الفلاحي في التشغيل اليد العاملة في القطا
، اما الإدارة فكانت 1998في سنة  24,37%في حين لم تتجاوز  1966في سنة  50%الإجمالي المهيكل 

 في حين لم تتجاوز 1998من التشغيل الإجمالي المهيكل في سسنة  28,87%موظف أي  140000تشغل 
، والجدول أدناه يبين لنا التشغيل المهيكل حسب قطاع النشاط خلال )1( 1966في سنة  17,5%هذه النسبة 

، كما شمل تطور هيكلة التشغيل بعض الجوانب الأخرى   %ب    2001، 1998، 1987، 1966السنوات 
لتشغيل العمومي وخاصة ، وبالتالي كان هناك تطور هام لالمرتبطة بتشريع مناصب العمل المنشاة وطبيعتها 

وبصفة إجمالية مر في قطاع الإدارة والقطاع الصناعب والبناء والأشغال العمومية وبدرجة اقل الخدمات 
عرف خلال القطاع العمومي نموا  1987- 1967التشغيل العمومي بمرحلتين ، تمتد المرحلة الأولى من 

  ، اما المرحلة الثانية فتمتد من سنة  64,50% الى  33,80%متسارعا  حيث إنتقلت نسبة النمو فيه من 
وقد إستقرت حصة التشغيل  3,5%حيث سجل خلالها نموا معتدلا بوتيرة سنوية بلغت    1997-  1987

، وعلاوة على تراجع نسبة البطالة تجسدت سياسة  1991إنطلاقا من سنة  50,6 %العمومي في نسبة 
ومي في زيادة العمال الأجراء في التشغيل الإجمالي ، حيث الإنشاء المكثف لمناصب العمل في القطاع العم

  )2( 1997في سنة  66,0%وانتقلت الى  1966من التشغيل في سنة   35%كانت تمثل نسبة 
     %ب   2006، 2005، 1998،1987،2001التشغيل المهيكل حسب قطاع النشاط خلال السنوات  ) 1(جدول       
  %2006  2005 %2001 %1998 %1987  القطاع/ السنة  

 18,1 17,2 21,06 24,37 17,75  الفلاحة

 14,2 13,2 13,82 10,18 15,23  الصناعة

البناء والأشغال 
  العمومية

16,95 15,28 10,43 15,1 14,2 

 53,4 54,6 31,55 21,27 18,37  الخدمات والتجارة

 - - 23,12 28,87 28,94  الإدارة

     الجزائر  ،  2001الديوان الوطني للإحصائيات،  منذوب للتخطيط ،ال: المصدر         
-------------- -----------------------  

  77مصدر سبق ذكره ، ص المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول تقويم اجهزة الشغل ،)  )1(
  76مصدر سبق ذكره ، ص المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول تقويم اجهزة الشغل ،)  )2(
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     %ب   2009- 2007التشغيل المهيكل حسب قطاع النشاط خلال السنوات  ) 2(جدول       
 %2009 %2008 %2007  القطاع/ السنة  

  13,1 13,7 13,6  الفلاحة
 12,6 12,5 12,0  الصناعة

البناء والأشغال 
  العمومية

17,7 17,2 18,1 

 56,1 6, 56 56,7  الخدمات والتجارة

 - - -  الإدارة

     الجزائر  ،  2001منذوب للتخطيط ، الديوان الوطني للإحصائيات، ال: المصدر         
 
نسمة   30400000الى  1966نسمة في سنة  12100000لقد إنتقل عدد السكان الجزائريين المقيمين من و

ما بين خلال الفترة  3,06%،  1977،  1966ما بين  3,21%، وبمعدل وتيرة نمو تقدر ب  2000في سنة 
يعتبر معدل النمو الديموغرافي في ، حيث  1998،  1987خلال الفترة  %2,18، 1987،  1977

سنويا الى غاية منتصف الثمانينات حيث بدأ في التراجع ليتراوح ما بين  3,2 %الجزائرعاليا حيث يبلغ 
السكان مما من إجمالي عدد  60%سنة نسبة  59-15وتمثل فئة العمر ، 2000في سنة  %1,6،  %1,5

والنتائج الحسنة المحصل عليها في ميدان التعليم والتكوين، وقد إنتقل يبين سعة الإحتياجات في مجال التشغيل 
، ليتطور  2000نسمة في سنة   9000000الى  1966نسمة في سنة   2600000عدد السكان الناشطين من 

، وكانت نسبة البطالة تبلغ  2000، 1987نخلال الفترة ما بي 6 %حسب وتيرة سنوية جد سريعة تزيد على 
كما هي مبينة في عدد طلبات العمل وان  )1( 2000في سنة   28,7%لتصل الى  1966في سنة  %33

طلب  183000، 130000خلال الفترة المذكورة أعلاه تبرز لنا ان عددها كان يتراوح ما بين الجداول أدناه 
 246000لتصبح  1990-1988نها زادت خلال الفترة من ، ولك 1997- 1981عمل سنويا خلال السنوات 

طلب عمل في  158000، ثم نقصت الى  1990طلب عمل في سنة  229000،  1988طلب عمل في سنة 
–المؤشر الإحصائي ، وعندما نقوم بحساب  1997طلب عمل في سنة  163000ثم إنتقلت الى  1991سنة 

   116186نجده يساوي  1997- 1981شغيل خلال الفترة من لطلبات العمل المقدمة الى وكالة الت -المدى
 ---------------------------------------------------------- 

 59مصدر سبق ذكره ، ص المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول تقويم اجهزة الشغل ،) ) 1(
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  عني ان هناك ما يزيد عن ، وهذا ي)  116186= 1300032-246218(طلب عمل خلال تلك الفترة 
عروض س بيانات، وفي المقابل عندما ندرطلب عمل يقدم  الى الوكالة الوطنية للتشغيل في كل سنة  100000

  ، نجد ان عروض العمل كانت تبلغ  1997-1981العمل خلال نفس الفترة المذكورة اعلاه  من 
 100088،  1982مل في سنة عرض ع)1( 113000إرتفعت الى  ثم 1981عرض عمل في سنة  98000

 27934لتصل الى  1990عرض عمل في سنة  78783، ثم إنخفضت الى  1989عرض عمل في سنة 
-1981، وعندما نحسب المدى ما بين عروض العمل خلال تلك الفترة من  1997عرض عمل في سنة 

ة والإجتماعية عرض عمل مقدم  في كل سنة من مختلف القطاعات الإقتصادي 85312نجده يساوي  1997
ليس هناك توازن ( وهذا يعني ان العرض لايغطي الطلب ) عرض عمل 85312= 27934-  183511(أي 

 85312طلب عمل سنويا يقابله  100000، حيث نجد ما يزيد على ) بين العرض والطلب على العمل 
ى القوى العاملة في عرض عمل سنويا خلال نفس الفترة ، وبالتالي فهناك قصور ما بين العرض والطلب عل

، وان نسب تغطية الجزائر خلال الفترة المدروسة ، وهو ما ينجم عنه تفشي ظاهرة البطالة في المجتمع 
كما هي مبينة في الجدول أدناه ، ونرى من خلاله  1997- 1981عروض العمل للطلب عليها خلال الفترة 

، ثم بدأ في  1986- 1981لسنوات من ان نسبة تغطية عروض العمل للطلب عليها كانت عالية خلال ا
وهي اقل نسبة ، وذلك يدل على بداية أزمة البطالة في ،  1997في سنة  17%النقصان فوصلت الى 

خلال سنة  94% ، حتى وصلت نسبتها الى  1996الجزائر نتيجة لإ نخفاض أسعار البترول بدءا من سنة 
1983     

 
 --------------------------------------- ------------ 

     5، ص  1997الدليل الإحصائي ، الجزائر ،  وزارة العمل ،) 1(
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     1987-1981طلبات العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل خلال الفترة ) 3(جدول       
عدد طلبات العمل   السنة

المقدمة الى وكالة 
التشغيل الوطنية 

عدد طلبات العمل 
رت لها التي وف

 مناصب عمل دائمة

عدد طلبات العمل 
التي وفرت لها 
مناصب عمل 

 مؤقتة

نسبة الطلبات التي وفرت 
لها منصب عمل دائم او 

 %ب  مؤقت

1981  130032 50598 23823 57,2 
1982  150756 57656 15300 48,3 
1983  167740 76019 17356 55,6 
1984  183245 92870 13078 57,8 
1985  182827 89778 13095 56,2 
1986  170789 72082 14701 50,8 
1987  183408 61579 17598 43,1 

  11، ص  1996مجموعة الإحصائية ، وزارة العمل ، الجزائر ، ال: المصدر         
 43%كما هو مبين في الجدول أعلاه ا ن نسبة طلبات العمل التي وجدت منصب عمل تبلغ نسبتها ما بين 

، وهذا معناه ان نصف الطلبات المقدمة الى الوكالة الخاصة بالتشغيل لم  1987- 1981رة خلال الفت %57،
  تجد العمل وبالتالي تضاف الى عدد العاطلين على العمل 

     1993-1988طلبات العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل خلال الفترة ) 4(جدول       
عدد طلبات العمل   السنة

كالة المقدمة الى و
التشغيل الوطنية 

عدد طلبات العمل 
التي وفرت لها 

 مناصب عمل دائمة

عدد طلبات العمل 
التي وفرت لها 
مناصب عمل 

 مؤقتة

نسبة الطلبات التي وفرت 
لها منصب عمل دائم او 

  %  مؤقت

1988  246218 63733 23443 35,4 
1989  248218 45931 25999 28,9 
1990  229845 33055 27443 26,3 
1991  158875 19382 22837 26,5 
1992  170709 14752 21916 21,4 
1993  153898 15173 20258 23,0 

  11، ص  1996مجموعة الإحصائية ، وزارة العمل ، الجزائر ، ال: المصدر         
دائم أو مؤقت بدأت في  كما هو مبين في الجدول أعلاه ا ن نسبة طلبات العمل التي وجدت منصب عمل 

  ، أصبحت 1987-1981أو أكثر خلال الفترة من  50%لإنخفاض ، فبد ان كانت نسبتها تبلغ ا
  وهذا يدل على تفاقم البطالة مابين القوى العاملة في الجزائر   1993- 1988خلال الفترة  50 %أقل من 
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     1997-1994طلبات العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل خلال الفترة ) 5(جدول       

عدد طلبات   السنة
العمل المقدمة 
الى وكالة 

التشغيل الوطنية 

عدد طلبات العمل 
التي وفرت لها 
مناصب عمل 

 دائمة

عدد طلبات 
العمل التي 
وفرت لها 

مناصب عمل 
 مؤقتة

نسبة الطلبات التي وفرت 
لها منصب عمل دائم او 

  %  مؤقت

1994  142808 12806 24179 25,8 
1995  168387 11578 29885 24,6 
1996  134858 6134 25976 23,8 
1997  163800 5090 19740 15,1 

 11، ص  1996مجموعة الإحصائية ، وزارة العمل ، الجزائر ، ال: المصدر         

  
من الجدول أعلاه ان نسبة الطلبات التي وجدت منصب عمل دائم او مؤقت  آخدة في الإنخاض من  نلاحظ

وهي نسبة ضعيفة جدا ، وان ذلكيدل على ان  15,1%الى نسبة  1997وصلت في سنة سنة الى اخرى حتى 
مختلف القطاعات الإقتصدادية والإجتماعية في الجزائر أصبحت  لا توفر مناصب عمل نتيجة لإ نخفاض 

لبات ، كما نلاحظ ان عدد طالفعالية الإقتصادية لها ، فاصبح سوق العمل يتميز بوجود عدد كبير من البطالين 
  متذبذب 1996،  1995العمل خلال سنة 

  الوكالة المختصة بالتشغيل فيوبرجع ذلك اما لكون التسجيلات كانت قليلة أو هناك أخطاء في عدد المسجلين 
 

     1996، 1995تطور طلبات العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل حسب الجنس خلال السنتين ) 6(جدول       
 1996 1995  نةالس/ التعيين 

  :المقدمة الى وكالة التشغيل منهم  عدد طلبات العمل
  سنة 25ذكور عمرهم أقل من -

% 

168387 
56346 
33,5 

134858 
45696 
33,9 

  نساء -
% 

25155 
15,0 

22488 
16,7 

  10، ص  1996مجموعة الإحصائية ، وزارة العمل ، الجزائر ، ال: المصدر         
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      1997- 1981نسبة تغطية عروض القوى العاملة للطلب عليها خلال الفترة ) 6(جدول       
 %ض القوى العاملة للطلب عليها ب  نسبة تغطية عر  السنة

1981  75 

1982  75 

1983  94 

1984  82 

1985  76 

1986  66 

1987  25 

1988  46 

1989  40 

1990  34 

1991  34 

1992  26 

1993  27 

1994  30 

1995  29 

1996  27 

1997  17 

       3، ص  1997الدليل الإحصائي ، وزارة العمل ، الجزائر ، : المصدر         
  

ثم إ نخفضت بعد  94%انت نسبة تغطية العرض للطلب تبلغ  1983انه خلال سنة  ان الجدول اعلاه يبن لنا
سبة التغطية كانت معقولة وذلك يبن لنا ان ن 1982،  1981خلال السنة  75 %ذلك  وقد لغت تلك النسبة 

في سنة  17%، ولك بعد ذلك بدأت في الإنخفاض الى ان وصلت الى  1986-1981خلال الفترة من من 
بدا وهي اقل نسبة وهذا يدلنا على بداية أزمة البطالة في الجزائر نتيجة لإنخفاض أسعار المحروقات  1997

 .كنها كانت نسبتها قليلة نسبياة ولكانت هناك بطال 1996، ولكن قبل سنة 1996من سنة 

  1997-1981خلال الفترة القوى العاملة  عرض : المطلب الثاني 
 

         كما يبرزها لنا  1987- 1981الى الوكالة الوطنية للتشغيل خلال الفترة ن عروض العمل المقدمة ا
  ثم بدأت تتزايد  1981عرض عمل مقدم في سنة  98102أدناه نجد انها قد بلغت ) 6(الجدول رقم 

عرض عمل في  96137ثم نقصت الى  1996عرض عمل في سنة 113290الى ان وصلت الى 
، ونلاحظ ان عروض العمل ذات  1997عرض عمل في سنة  27934ووصلت الى  1987سنة 

خلال سنة   18%فضت الى خانو 1988في سنة  في سنة 75%الصفة الدائمة كانت تسبتها تبلغ 
1997 
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      1987-1981خلال الفترة  العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل ونسبة الدائمة منهاعروض ) 8(جدول       

عدد عروض العمل المقدمة   عروض العمل/ السنة
الى الكالة الوطنية للتشغيل  

نسبة عروض العمل المقدمة 
 %الدائمة 

1981  98102 52 

1982  113246 51 

1983  157627 48 

1984  150606 62 

1985  183511 65 

1986  113290 64 

1987  96137 64 

       11، ص ، الجزائر 1996 الدليل الإحصائي ، وزارة العمل ، : المصدر         
 

فنرى من خلال الجدول أدناه ان عروض العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية  1993- 1988اما خلال الفترة 
   1993عرض عمل في سنة  43031عمل بعد ذلك إنخفضت الى  عرض 112535للتشغيل قد بلغت 

 
      1993-1988خلال الفترة العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل ونسبة الدائمة منها  عروض ) 9(جدول       

عدد عروض العمل المقدمة الى   عروض العمل/ السنة
 الكالة الوطنية للتشغيل  

نسبة عروض العمل المقدمة 
  %دائمة ال

1988  112535 75 

1989  100088 46 

1990  78783 42 

1991  53922 36 

1992  44815 34 

1993  43031 35 

       11، ص ، الجزائر  1996 الدليل الإحصائي ، وزارة العمل ، : المصدر         
 

عمل خلال سنة عرض  44205فنرى انها قد بدأت في التناقص ، فقد بلغت  1997- 1994واما خلال الفترة 
، ويمكننا القول من خلال البيانات السابقة  1997عرض عمل خلال سنة  27934ثم تناقص الى  1994

الخاصة بعروض العمل والطلب عليها ان تلك البيانات فيها تفاوت كبير وهذا في رأينا راجع الى الى عدم 
اك قصور في التسجيل فيما يخص طلبات الوكالة الوطنية للتشغيل ، فهن التحكم في الإحصائيات على مستوى 

يانات الوكالة الوطنية للتشغيل ، وهذا عكس بالنقائص التي توجه الى هي من بين التشغيل وعروضها ، وهذه 
 ما هو موجود في الدول المتطورة حيث نجد ها تتحكم بشكل جيد ودقيق في إحصائيات القوى العاملة 

 وبالتالي تتحكم في سوق العمل 
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      1997-1994خلال الفترة العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل ونسبة الدائمة منها  عروض ) 10(جدول       
عدد عروض العمل المقدمة الى   عروض العمل/ السنة

 الكالة الوطنية للتشغيل  

نسبة عروض العمل المقدمة 
  %الدائمة 

1994  44205 29 

1995  48695 23 

1996  36768 16 

1997  27934 18 

      11، ص ، الجزائر  1996الدليل الإحصائي ، وزارة العمل ، : المصدر         

المـوفرة مـن قبـل القطاعـات الإقتصـادية والتـي       ) مناصب العمل الدائمة ( إن عروض العمل الدائمة 
مقدمـة ،  أو اكثر مـن مجمـوع عـروض العمـل ال     50%أدناه  تبلغ نسبتها ) 10(يبينها لنا الجدول رقم 

وبالتالي فان النسبة الكبيرة من عروض العمل المقدمة الـى الوكالـة الوطنيـة للتشـغيل هـي عـروض       
كما ان القطاع العام هو الذي يقدم العدد الكبير من مناصـب العمـل بعكـس القطاعـات الأخـرى      مؤقتة ،

فيهـا  هـي افضـل سـنة قـدمت      1988وان سـنة   التي لا تشارك الا بعدد قليل من عـروض العمـل   
، وذلك لآن قطاع الدولة كان يشغل نسـب عاليـة مـن اليـد العاملـة ،       75%عروض عمل دائمة بنسبة 

   .تغيرت وضعية قطاع الدولة 1988ولكن بعد 
   1996  ،1995السنوات خلال العمل المقدمة الى الوكالة الوطنية للتشغيل حسب القطاع   عروض تطور) 11(جدول

  المئوية %ونسبتها 
  1996 1995  السنة/ التعيين 

ــل  ــروض العم ــوع ع مجم
  :منها 

  معاالقطاع ال
% 

48695 
100.00 
37974 
78,0 

36768 
100.00 
28801 
78,3 
 

  القطاع الخاص الوطني
% 

8175 
16,8 

6482 
17,7 

  القطاع الخاص الأجنبي
% 

2546 
5,2 

1485 
4,0 

       01، ص  1996ائر ، الدليل الإحصائي ، وزارة العمل ، الجز: المصدر         
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  1987،  1977حسب معطيات تعداد السكان في سنة  تشغيل تطور ال: المبحث الثاني 
 

لقد تزايد عدد السكان الجزائريين بعد الإستقلال ، وكانت نسبة النمو الطبيعي للسكان مرتفعة على الرغم من 
البالغة الصعوبة فغن وضع العمالة  الظروف الديموغرافية هذه، وفي  1970سنة  فيسجل  ذيالإنخفاض ال

والدخول المتعلقة بها يمكن القولانها قد تحسنت في المتوسط عما كانت عليه سابقا ، الا ان الفوارق بين 
دخول اليد العاملة في القطاعات المختلفة لا يمكن إ غفالها ، وحسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكن 

  فإن وضع العمالة والبطالة في الجزائر كان كما يلي 1977جرى في سنة  والسكن الذي 
     1977 معطيات التعاد لسنةحسب : المطلب الأول 

ائر كما هو مبين كان وضع العمالة والبطالة في الجز 1977خلال تعداد السكان والسكن الذي جرى في سنة 
عامل وبلغ عدد  2336971 والذى نرى من خلاله ان عدد السكان العاملون قد بلغ )11(في الجدول رقم 

قادرا  2924594على على العمل فقد بلغ  ونرعاطل على العمل اما القاد 545460العاطلون على العمل 
 )السكان الناشطون( على العمل 

    1977في تعداد  منطقةوضع العمالة والبطالة للسكان الجزائريين حسب  ال) 12(جدول       
  الريف   الحضر المجموع   الطبقة/ التعيين

السكان (السكان القادرون على العمل -1
 )الناشطون

2924594 1271733 1652851 

 1251554 1085417 2336971 السكان العاملون-2

 373920 171540 545460  العاطلون على العمل -3

 23377 14676 42153  نساء يعملن بعض الوقت -4

 22,6 13,4 18,6 % 1/3معدل التشغيل 

 29,8 15,8 23,3    % 3/ 2 -ةمعدل البطال

    1977الديوان الوطني للإحصائيات ، التعداد العام للسكان والسكن ، الجزائر ،: المصدر         

أفضل كثيرا عما كان عليه سابقا خلال  1977فإن وضع اليد العاملة في سنة  السابقةكما يظرمن الجدول 
في  29,8% وبلغت   1977في الحضر في سنة    23,3%ةلغت نسبة البطالفقد بسنوات بداية الإستقلال ، 

، ويمكننا القول انه ، اما خلال فترة الستينات فان نسبة البطالة كانت عالية بين السكان الجزائريين  الريف
على الرغم من التنمية السريعة للعمالة غير الفلاحية في الريف فإن البطالة في المناطق الريفية كبيرة مقارنة 

، ومن جهة اخرى فان إحصائيات صادرة عن وزارة التخطيط قد أكدت التحسن الذي اطق الحضرية بالمن
حصل للعمالة في الجزائر خلال سنوات السبعينات ، وان تطور العمالة والبطالة حسب معطيات وزارة 

  أدناه  ) 12(يبينها لنا الجدول رقم   1978،  1973التخطيط في سنة 
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    1978مالة والبطالة للسكان الجزائريين حسب وزارة التخطيط في سنة الع) 13(جدول       
 %1978  السنة/ التعيين

   
 %3,5 )السكان الناشطون(السكان القادرون على العمل -1

 %2,83 السكان العاملون-2

 %81  مالة بالنسبة للقادرين على العمل الع -3

 %77  نسبة التشغيل للذكور  -4

 %19 لهم لمجموع القادرين على العمل  نسبة من لا مهنة -5

 %23  نسبة من لا مهنة لهم من الذكور القادرين على العمل 

   1977الديوان الوطني للإحصائيات ، التعداد العام للسكان والسكن ، الجزائر ،: المصدر         

 2186000عددهم الى وانتقل  1977عاطلا على العمل في سنة  545460لقد بلغ عدد العاطلين على العمل 
، وهذا معناه انه خلال تسعة عشر سنة زاد عدد العاطلين على العمل  1996عاطل على العمل في سنة 

عاطل جديد مسته البطالة ، وقد  86344عاطل على العمل ، أي انه في كل سنة هناك   1640540بمقدار 
نها أوضاعا صعبة للغاية من جراء نقص خلقت هذه الوضعية الجديدة التي أصبح المجتمع الجزائري يعاني م

مناصب العمل ، وان هؤلاء العاطلين على العمل يتميزون بمستوى متوسط من التعليم وهم من فئة الشباب 
في  27,99% الى  1977في سنة   22 %الذين بلغوا سن العمل ، وفيما يتعلق بمعدل البطالة فقد إنتقل من 

،  1989في سنة  18,09 %ووصل الى  14,93%يبلغ  1977نة ، وكان معدل التشغيل في س 1996سنة 
،  1991في سنة  22,44%وانتقل الى  1977في سنة  19,5 %وان معدل النشاط للسكان الجزائريين يبلغ 

أي ان هناك شخص عامل يعيل سبعة أشخاص وهو معدل عال جدا عندما  7,0%وكان معدل الإعالة يبلغ 
 أواقل  امل واجد يعيل شخصين فقطعالمانيا ألمانيا هناك  نقارنه مع الدول المتطورة ففي

 1987تعداد معطيات حسب : المطلب الثاني 

يبن ) 13(وان الجدول رقم  1987لقد تم إجراء التعداد الثالث للسكان والسكن في الجزائر المستقلة في سنة 
المذكور نجد ان عدد العاملين يبلغ ، ومن خلال بيانات الجدول  1987لنا وضعية العمالة والبطالة خلال سنة 

بلغ عاطل على على العمل ، ومعدل البطالة  862117عامل وعدد العاطلين على العمل يبلغ  2893178
    23,3%يبلغ  1977بينما كان في سنة  %29,7
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    1987 في سنةالمناطق  تطور العمالة والبطالة للسكان الجزائريين حسب) 14(جدول       
  الريف الحضر   المجموع  الطبقة/ ينالتعي

 1018586 41377363119150 )السكان الناشطون(السكان القادرون على العمل -1

 - -2893178 السكان العاملون-2

 - - 862117  على العمل  العاطلون -3

 - - 62088  نساء يعملن بعض الوقت  -4

 - - 20,8 %معدل التشغيل  1/3

 - - 29,7  %معدل البطالة  2/3
   الجزائر، 1987الديوان الوطني للإحصائيات ، التعداد العام للسكان والسكن ، : المصدر         

حيث تم خلق  1997-1977إن ديناميكية خلق مناصب العمل كانت عالية جدا خلال الفترة من سنة 
منصب  34700أي ان هناك  1997الى  1977منصب عمل خلال تلك الفترة الممتدة من سنة  694000

بلغ مجموع  1985-1980في الفترة من غير انه التراجع  عمل في كل سنة ، ولكن هذه الديناميكية بدأت في
منصب عمل في السنة ، وقد  146000منصب عمل  بمتوسط  878000عدد مناصب العمل التي أنشأت 

صب العمل خلال حيث بلغ مجموع منا 1989- 1986بدأت تنقص وتيرة خلق مناصب العمل بدءا من سنة 
 1990في السنة ، وخلال سنة منصب عمل جديد  63000منصب عمل جديد بمتوسط  254000تلك الفترة 

نلاحظ ان عدد مناصب العمل الجديدة قد زاد على الرغم من الأزمة الإقتصادية التي اصبح يعاني منه 
كما يبنها لنا الجدول  1990-1977وان وضعية خلق مناصب العمل الجديدة خلال الفترة الإقتصاد الوطني ، 

منصب عمل جديد لأ ن  694000عالية حيث وصلت الى  1979-1977أدناه كانت خلال الفترة ) 14(رقم 
هذه الفترة تميزت بديناميكية إقتصادية جد مهمة ، ففي خلال كل سنة من السنوات الثلاثة أي من سنة 

، ولكن الوضعية تغيرت كثيرا ففي سنة ة منصب عمل جديد في كل سن 231333كان هناك  1979- 1977
منصب عمل جديد واستمر إنخفاض خلق مناصب العمل بعد ذلك حتى وصلت  145000كان هناك  1980

من لخلق مناصب العمل ، وخلاصة القول فان الوتيرة العالية  1989منصب عمل جديد في سنة  56000الى 
 1990، 1980ات قد تراجعت بشكل كبير خلال السنوات التي ميزت فترة السبعينقبل القطاعات الإقتصادية 

، وفيما يلي جدول يبين فنجم عن ذلك زيادة البطالة بين القوى العاملة الجزائرية وتدهورت حالتها الإجتماعية 
  1990- 1977خلال الفترة الجديدة لنا عدد مناصب العمل 

    1985-1977تطور خلق مناصب العمل خلال الفترة ) 15(جدول       
  1985  1984  1983  1982  1981 1980  1979-1977  السنة

عدد مناصـب  
الجديـدة   العمل

  المستحدثة

694000 145000 135000 156000 150000 170000 122000 

    ، الجزائر وزارة التخطيطالديوان الوطني للإحصائيات ، : المصدر          
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مناصب العمل التي تم  مجموع لال الجدول أعلاه ان نلاحظ من خ،و والتي احدثت من قبل القطاعات الوطنية
 878000منصب عمل جديد ، في حين تم إستحداث  694000بلغت  1979- 1977إستحداثها خلال الفترة 

بلغ مجموع مناصب العمل  1990- 1986وخلال الفترة ، 1985- 1980منصب عمل جديد خلال الفترة من 
ز لنا ان وضعية الإقتصاد الجزائري كانت خلال السنوات يبر اوهذ منصب عمل جديد ، 367000الجديدة 
، نتيجة للتقلبات التي عرفها الإقتاد الوطني وانخفاض اسعار وما بعدها  1980 وات أفضل من السن 1970

  البترول
    1990-1986تطور خلق مناصب العمل خلال الفترة  تابع  )16(جدول       

  1990  1989  1988 1987  1986  السنة

 مناصب العمل عدد
  الجديدة المستحدثة

74000 64000 60000 56000 113000 

 ، وزارة التخطيط ، الجزائر  الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر          
 

خلال الفترة ) من Źير الفلاحة(التوزيع النسبي للمشتغلين حسب القطاعات الإقتصادية : المبحث الثالث 
1977-1996  

العاملة حجر الزاوية في تنمية الموارد البشرية ، وذلك لإن هذه العملية بالرغم من كافة  يعتبر تخطيط القوى
فعالة في الوصول الى حالة الإستخدام  اداةالتي تحيط بها والإنتقادات التي وجهت لها ، فإنها تبقى  اتبوالصع

م التعليم المختلفة من حيث ، كما تبقى الموجه لمخرجات نظالكامل للقوى العاملة في أي بلد من البلدان 
ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل ، ولقد استهدفت خطط القوى العاملة في خطط التنمية في الجزائر في 

، وتم التركيز على قطاع الصناعة ليحقق معدلات المرحلة الأولى تأمين العمالة الكاملة للسكان الناشطين 
لرغم من ان تخطيط القوى العاملة قد إنطلق من مستوى متقدم عالية من القوى العاملة المشغلة ، ولكن على ا

نسبيا من الناحية الفنية وحقق بعض التقدم على أمتداد التجربة ، غير ان تقديرات العرض والطلب الموازنة 
بينهما لم تتجاوز المستوى الإجمالي والتقريبى ،اما من حيث التنفيذ فلم يكن المحقق من الأهداف في معظم 

 زيادةالعمالة في القطاعات غير السلعية بمعدلات أعلى من  زادتان متوافقا مع الأهداف المخطط لها ، فالأحي
العمالة في القطاعات السلعية وارتفعت نسب العمالة الهامشية في المدن وتعمق الخلل في التوزيع الجغرافي 

  صلا ما بين مخرجات الأجهزة للقوى العاملة وزادت هجرة الكفاءات نحو الخارج ، وبقى الإنفصام حا
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القوى العاملة  ضوعر تالمستويات التعليمية والتأهيلية ولقد تأثر التعليمية وبين حاجات التنمية من مختلف
 :  )1(في الجزائر كما وكيفا بالعوامل الرئيسية التالية

وجود المقومات اللا من غير مراعاة ل)  في السنة السادسة من عمر الطفل(إ ن بدأ التعليم الإلزامي  - 1
ى الى إنخفاض المستوى في جميع المراحل التعليمية وارتفاع دزمة لعملية تعليمية بمستوى جيد قد أ

نسب التسرب المدري ، وبالتالي وجود عدد كبير من الأميين في أسواق العمل وبالتالي كان مستوى 
  .تعليم القوى العاملة منخفضا 

لتحصيل العلمي توسيع غير مخطط في التعليم العام والتعليم أدت الضغوط الإجتماعية بأتجاه ا - 2
في هيكل  فكان هناك عدم توازن الجامعي النظرى على حساب التعليم الفني الثانوى والجامعي 

 .المتخرجين في كل سنة 

مساهمة كبيرة في زيادة العرض إرتفعت بشكل ظاهر نسب الإناث في جميع مراحل التعليم مما ساهم  - 3
 العاملة وخاصة من الجامعيين  من القوى

حدوث هجرة داخلية كبيرة للسكان والعمالة من الريف الى المدينة مما ترتب عليه خلل ظاهر وضار  - 4
على القوى العاملة في الجزائر الطلب  في هيكل القوى العاملة من الناحية الجغرافية ، كما تأثر

 )2(بالعوامل التالية

هيكل الإقتصادي تأثر حجم وهيكل الطلب على القوى العاملة فأنخضت نتيجة للتغيير الذي حدث في ال- 1
  )الخدمات(الأهمية النسبية لبعض القطاعات وارتفعت لبعض القطاعات الأخرى 

أدى التزام الدولة في المرحلة الأولى بتوظيف الخرجين الى إزدياد البطالة المقنعة  وانخفاض  - 2
 الإنتاجية 

 القوى العاملة كما وكيفا بأرتفاع المستوى التكنولوجي  تأثر حجم الطلب على -3    

 إزدياد الطلب على بعض الفئات بشكل تجاوز المعروض منها  -4    

وبشكل عام يمكن القول ان تخطيط القوى العاملة قد تراجع من الناحية الفنية وان هذا التخطيط بما تضمنه 
، مما وب في التوفيق ما بين جانبي العرض والطلب سياسات واجراءات مرافقة لم ينجح بالشكل المطل من

 ترتب عليه إخفاضا في مستويات الإنتاجية والأجور المدفوعة للعمال 

 -------- ------------------------ 
 102، ص  1994، المعهد العربي للتخطيط ، تخطيط القوى العاملة في الدول العربية ، الكويت ) 1(

 145مصدر سبق ذكره ، ص ) 2(
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في القطاعات الإقتصادية  بالنسبة المئوية لسكان المشتغليناوسوف نتعرض في الجداول أدناه الى توزيع 
لنرى نسب  توزيع المشتغلين في القطاعات التي يتشكل منها الإقتصاد  1996-1977المختلفة خلال الفترة 

  أكبر نسبة من السكان الناشطين  الوطني خلال تلك المرحلة وبالتالي معرفة القطاعات التي كانت تشغل
  1979-1977خلال الفترة التوزيع النسبي للمشتغلين : المطلب الأول 

    1979-1977نسب المشتغلين في القطاعات الإقتصادية خلال الفترة  )17(جدول       
  1979 1978  1977  السنة/ قطاع النشاط الإقتصادي 

 19,5 19,8 22,2  الصناعة 

 21,2 21,1 25,3  ل العمومية البناء والأشغا

 6,3 6,3 9,7  النقل 

 22,8 22,7 13,4  التجارة والخدمات 

 29,9 29,9 29,2  الإدارة

% 100.00 100.00 100.00 

 2.053000 1.889000 1.359000  المشتغلينعدد مجموع 

  علقة بالمشتغلين حسب القطاعات الإقتصادية حسابات أجريت بناءا على معطيات الديوان الوطني للإحصائيات المت: المصدر          
   1984،  35الجزائر بالأرقام والمجموعة الإحصائية رقم ( والمنشورة في                  

الأول من الثمانينات ويرجع ذلك الى  صفلقد كان التشغيل في تزايد مستمر خلال فترة السبعينات والن
وتيرة عالية في خلق مناصب بخلال تلك السنوات ، والتي تميزت الحركية الإقتصادية التي عرفتها الجزائر 

في الناتج المحلي الإجمالي ، فقد كان في سنة  زيادة تالعمل نتيجدة لزيادة المداخيل البترولية ، كما انه حدث
مما نتج  1980مليون دولار أمريكي في سنة  8730مليون دولار أمريكي ووصل الى  1876يبلغ  1970

ع في حجم الإستثمارات ، وبذلك حصل تقدم كبير في مجال التشغيل والتعليم والتدريب والتنمية عنه إرتفا
، واا كانت التنمية المسطرة للإستخدام في الجزائر كثيفة لدرجة انها امتصت زيادة الجهوية وتوزيع الدخل 

، فإنه يتوجب علينا العرض من القوى العاملة في المدن وخفضت مستوى البطالة مثلما حدده المخططون 
في  زادت انهامن الإنتاجية فيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية او ضعيفاملاحظة ان هذه التنمية قد حققت مستوى 

وان هذا التزايد في العمالة قد تحقق في مستويات ) 1(تضخم النشاطات غير المنتجة مباشرة بقوة عمل وافرة 
، القطاع الصناعي ، البناء والأشغال العمومية ( ر الفلاحية ذات إنتاجية ضعيفة نسبيا في النشاطات غي

القيم المضافة لكل عامل حيث نرى إنخفاضا في إنتاجية العمال ويتبين لنا ذلك من خلال دراسة ) الإدارة 
  في القطاعات المذكورة سابقا ، ولكن هذا الإنخفاض في الإنتاجية لا يرجع فقط الى المجهود  50%يصل الى 
------ ------------------------  

  316لف في الجزائر ، ص خعبد اللطيف بن اشنهو ، تكوين الت) 1(
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كما يرجع الإنتاجي للعامل بل ايضا الى مستوى نسب إستعمال طاقات الإنتاج والقدرة على التنظيم والتسيير ، 
ن العاملين حسب الفئات الى متوسط مستوى تأهيل العمال الذي نجده ضعيفا نسبيا عند دراسة توزيع السكا

جدا إذبلغت هذه النسبة  عاليا، إذ نجد ان نمو فئة المستخدمين كان  1977الإجتماعية المهنية في إحصاء سنة 
عندما نضيف فئة الإطارات المتوسطية وغير   24,1%من مجموع العاملين وترتفع هذه النسبة الى   %18
اما العمال المتخصصين غير الفلاحيين فقد بلغت  5,1%فلاحيين ، وبلغت نسبة العمال المؤهلين غير الالتقنية 
وهم يشكون القاعدة الإجتماعية للتنمة الإقتصادية لمحيط الإنتاج ، كما ان نسبة العمال   14,1%نسبتهم 

وعندما نقارن هذه النسبة الإخيرة مع نسبة العمال المؤهلين البالغة  9,2%المستقلين غير الفلاحيين فبلغت 
بأننا نشهد  يمكن القوليمكننا القول ان نسبة من العمال المؤهلين يوجدون خارج القطاع العمومي ، و %5,1

في النشاطات الإجتماعية في الجزائر بما تحمله من جمود زيادة على أثقال روقراطية بتطورا نسبيا للروح ال
تنظيم ادارتنا أو لحجم المؤسسات لمستوى  اماروقراطية يرجع يتكاليف التنمية وان هذا التطور للروح الب

 الإقتصادية 
    1984-1980نسب المشتغلين في القطاعات الإقتصادية خلال الفترة  )18(جدول       

/ قطــاع النشــاط الإقتصــادي 
  السنة

1980  1981 1982  1983  1984 

 17,9 18,1 18,9 19,7 19,6  الصناعة 

 23,7 23,5 22,3 21,7 21,3  البناء والأشغال العمومية 

 6,0 6,1 6,1 6,3 6,4  النقل 

 21,5 21,7 21,9 21,8 22,2  التجارة والخدمات 

 30,6 30,4 30,5 30,3 30,1  الإدارة

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 2755000 2617000 2465000 2322000 2.188000  مجموع عدد المشتغلين

  طيات الديوان الوطني للإحصائيات المتعلقة بالمشتغلين حسب القطاعات الإقتصادية حسابات أجريت بناءا على مع: المصدر          
 ،بدون صفحة 1984،  35الجزائر بالأرقام والمجموعة الإحصائية رقم ( والمنشورة في                  

 

عددهم كان عدد السكان المشتغلين في تزايد مستمر حيث بلغ  1984- 1980خلال الفترة الممتدة من سنة 
، وهذا معناه ان هناك  1984عامل في سنة  2755000وانتقل الى  1980عامل في سنة  2188000

مشتغل في كل سنة وان قطاع التجارة  113000مشتغل خلال خمسة سنوات المذكورة اعلاه ، أي  567000
لي ليس هناك ، وبالتاعلى التوالى  30%،  22%والخدمات والإدارة تشغل اكبر نسبة من السكان بنسبة 
 توازن في توزيع اليد العاملة ما بين القطاعات المختلفة
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      1989-1985نسب المشتغلين في القطاعات الإقتصادية خلال الفترة  )19(جدول       
/ قطــاع النشــاط الإقتصــادي 

  السنة
1985  1986 1987  1988  1989 

 17,4 17,4 20,1 18,3 18,6  الصناعة 

 20,7 23,0 20,2 22,4 22,9  لعمومية البناء والأشغال ا

 6,6 7,2 6,6 5,7 5,8  النقل 

 17,3 18,3 16,4 21,1 21,2  التجارة والخدمات 

 37,8 33,9 36,4 31,1 31,2  الإدارة

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 3458000 3555000 3244000 2921000 2878000  مجموع عدد المشتغلين

  حسابات أجريت بناءا على معطيات الديوان الوطني للإحصائيات المتعلقة بالمشتغلين حسب القطاعات الإقتصادية : المصدر          
 ،بدون صفحة 1984،  35الجزائر بالأرقام والمجموعة الإحصائية رقم ( والمنشورة في                  

 
مشتغل في  2878000ن حيث بلغ عددهم كذلك كانت  زيادة في عدد المشتغلي 1989- 1985اما خلال الفترة 

مشتغل جديد  580000أي ان هناك زيادة مقدارها  1989مشتغل في سنة  3458000وانتقل الى  1985سنة 
ين حسب القطاعات فانه لولكن فيما يتعلق بنسب المشتغفي كل سنة من السنوات الخمسة المذكورة أعلاه ، 

في الصناعة والنفل ولكنها زادت في قطاع البناء والأشغال خلال تلك الفترة نلاحظ تناقص نسب التشغيل 
تغيرت الأوضاع بسبب إنخفاض أسعار البترول وانخفض الإستثمار  1986، وبعد سنة العمومية والإدارة 

المتوقعة خلال المخطط الخماسي  48 %بدلا من   38%عن المستوى المستهدف حيث بلغت نسبة الإستثمار 
سعر البترول ونقصان الواردات الضرورية لتوسع القطاع  در ازمة نقصانلبوانتيجة  1984- 1980

البطالة تبرز بشكل  ظاهرة مناصب العمل وبدأت فنقصت م اعلقطاع االالصناعي ، وانخفاض الإنتاجية في 
، فعدما نقارن عدد السكان الناشطين وعدد السكان المشتغلين في سنة واضح وبحدة بعد ان نقصت سابقا 

ي سنة إجراء التعداد العام الثاني للسكان والسكن بعد الإستقلال نجد ان عدد الناشطين حسب ذلك وه 1977
 79%أي ان نسببة التشغيل بلغت مشتغل  1889000ناشط وبلغ عدد المشتغلين  15000000التعداد بلغ 

شخص ناشط  22600956زاد عدد السكان الناشطين فبلغ   1987وبعد عشرة سنوات أي سنة 
ناشط ما بين تعداد  7600956أي عدد الناشطين زاد ب ،) 7600956= 15000000- 22600956(

وحسب بحث اليد العاملة والديموغرافية وهو مسح عن طريق العينة الذي قام به الديوان  ، 1987، 1977
ي فان عدد المشتغلين كان في تزايد مستمر فف 1991، 1990،  1989الوطني للإحصائيات خلال السنوات 

أي انه  1991مشتغل في سنة  4538300مشتغل وانتقل الى  4432050بلغ عدد المشنغلين  1989سنة 
وهذا ) 106250= 4432050- 4538300(مشتغل  106250خلال ثلاثة سنوات زاد عدد المشتغلين بمقدار 

  1990،1991، 1989منصب عمل في كل سنة خلال السنوات  35416معناه انه تم توفير 
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 1996-1990خلال الفترة  ينغلتشملالتوزيع النسبيũ ل: ثاني المطلب ال

وانخفض الى  1990مشتغل وهذا في سنة  3609000بلغ عدد المشتغلين  1996- 1990خلال الفترة 
شخص  98000، وهذا معناه ان مقدار النقصان في عدد المشتغلين قد بلغ  1991مشتغل في سنة  3511000

عاطل  49000بلغ عد د العاطلين على العمل  1990بحدة كبيرة ، ففي سنة وهنا بدأت ظاهرة البطالة تبرز 
ولكن نلاحظ ان قطاع الإدارة قد زادت نسبة التشغيل فيه ، فبعد ان  1991على العمل وكذلك خلال سنة 

وهذا يدل  1991خلال سنة  37,2%وصلت الى  1989- 1980خلال الفترة  30%كانت هذه النسبة تبلغ 
دارة هو الذي بقي يوفر مناصب العمل اما القطاعات الأخرى فنرى انها أصبحت تعاني من على ان قطاع الإ

  1986الركود نتيجة لنقصان الموارد المالية بعد سنة 
 %ب   1990،1991اعات الإقتصادية خلال الفترة نسب المشتغلين في القط )20(جدول       

 1991  1990  السنة/ قطاع النشاط الإقتصادي 

 17,5 18,5  عة الصنا

 16,7 18,9  البناء والأشغال العمومية 

 7,3 6,9  النقل 

 21,1 19,0  التجارة والخدمات 

 37,2 36,5  الإدارة

% 100.00 100.00 

 3511000 3609000  مجموع عدد المشتغلين

  مشتغلين حسب القطاعات الإقتصادية حسابات أجريت بناءا على معطيات الديوان الوطني للإحصائيات المتعلقة بال: المصدر          
   1991،  35الجزائر بالأرقام والمجموعة الإحصائية رقم ( والمنشورة في                  

، وهذا يدل على ان القطاع الإداري  37,2%من خلال الجدول يتبين لنا ان الإدارة تبلغ فيها نسبة المشتغلين 
لنسبة للتشغيل في قطاع الإدارة نجدها قي كل السنوات المذكورة يشغل اكبر عدد من القوى العاملة ، وهذه ا

  في الجداول أدناه 
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         1996-1992نسب المشتغلين في القطاعات الإقتصادية خلال الفترة  )21(جدول       
قطاع النشاط 

  السنة/ الإقتصادي 
1992  1993 1994 1995 1996 

 14,3 15,1 15,9 16,4 20,4  الصناعة 

البناء والأشغال 
  العمومية 

16 20,3 20,1 19,8 20,2 

تجارة النقل وال
  والخدمات 

27,8 27,0 27,1 27,2 27,3 

 38,0 37,7 36,6 36,1 35,6  الإدارة

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

مجموع عدد 
  المشتغلين

3817000 3238000 3302000 3421000 3487000 

 سابات أجريت بناءا على معطيات الديوان الوطني للإحصائيات المتعلقة بالمشتغلين حسب القطاعات الإقتصادية ح: المصدر          

 ، الجزائر   1996-1970الجزائر بالأرقام والمجموعة الإحصائية ( والمنشورة في                  
 

الى  1996دهم خلال سنة مشتغل ووصل عد 3238000فان عدد المشتغلين قد بلغ  1993أما خلال سنة 
مشتغل خلال السنوات  249000مشتغل وهذا معناه ان هناك زيادة في عدد المشتغلين مقدارها  3487000

مشتغل جديد ، واننا نلاحظ من خلال التوزيع  62000الأربعة المذكورة في الجدول أي انه في كل سنة هناك 
الجزائر من حيث المحتوى لم ينجح في وضع حد لعدد النسبي لعدد المشتغلين ان تخطيط القوى العاملة في 

من المشاكل الهامة كمشكلة البطالة بأنواعها المختلفة ومشكلة هجرة الكفاءات الى خارج الوطن والنزوح 
، كذلك لم يوفق ما بين مخرجات الجاز من الريف الى المدينة بحثا على العمل الريفي الكثيف لليد العاملة 

ت التنمية ويتبين لنا ذلك من خلال اختلال هيكل العمالة ما بين القطاعات الإقتصادية التعليمي واحتياجا
 1993والتوزيع الجغرافي لها ، والجدول ادناه يبين لنا التوزيع النسبي للمشتغلين في الدول العربية في سنة 

 . حسب القطاعات الإقتصادية 
    1993سنة  فيفي المغرب ) غيرالفلاحة من(ع النشاط الإقتصاديالتوزيع النسبي للسكان المشتغلين حسب قطا )22(جدول

 1993  السنة/ قطاع النشاط الإقتصادي 

 11,8  الصناعة 

 26,5  البناء والأشغال العمومية 

 21,9  النقل والموصلات والتجارة والخدمات 

 39,6  الإدارة

% 100.00 

 1.001234  مجموع عدد المشتغلين

  1993 في سنة  مجموعة الإحصائيةللمغربال: المصدر          
 



 128

 %ان التوزيع النسبي للمشتغلين في المغرب تبلغ نسبة المشتغلين في الصناعة من خلال الجدول اعلاه نرى 

 %وفي الإدارة تبلغ  26,5%والبناء والأشغال العمومية تبلغ تلك النسبة  1993في الصناعة في سنة  11,8

في  1993رة هو الذي يشغل اكبر عدد من السكان المشتغلين خلال سنة وهذا يعني ان قطاع الإدا 39,6
  1989، والجدول ادناه يبين لنا التوزيع النسبي للمشتغلين في تونس في سنة  المملكة المغربية

   1989خلال سنة  تونسفي ) من غيرالفلاحة (التوزيع النسبي للسكان المشتغلين حسب قطاع النشاط الإقتصادي  )23(جدول
 1989  السنة/ قطاع النشاط الإقتصادي 

 16,21  الصناعة 

 10,49  البناء والأشغال العمومية 

 4,06  النقل والموصلات والتجارة والخدمات 

  40،ص 1996المجموعة الإحصا ئية للوطن العربي، العدد السادس ،   جامعة الدول العربية ، :المصدر          
  1994في الأردن خلال سنة ) من غيرالفلاحة (غلين حسب قطاع النشاط الإقتصادي لمشتلالتوزيع النسبي  )24(جدول

  
  40،ص 1996العربي، العدد السادس ، المجموعة الإحصا ئية للوطن جامعة الدوال العربية ،: المصدر   
 

           1993في سوريا خلال سنة ) من غيرالفلاحة (التوزيع النسبي للسكان المشتغلين حسب قطاع النشاط الإقتصادي  )25(دول
 1993  السنة/ قطاع النشاط الإقتصادي 

 14,46  الصناعة 

 10,71  البناء والأشغال العمومية 

 5,73  رة والخدمات النقل والموصلات والتجا

 40،ص 1996جامعة الدوال العربية ،المجموعة الإحصا ئية للوطن العربي، العدد السادس ، : المصدر          
  1994-1977تطور السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة في الجزائر من ) 26(جدول       

التعيين/ السنة   1977* 1987 1990 1994 

نناشطيالسكان ال  3049952 5341102 5851000 6814000 

مشتغلينالسكان ال  2336266 4139354 4695000 5154000 

 1660000 1156000 1201748 713689 السكان العاطلين على العمل

 24,36 19,75 22,5 23,40 %نسبة البطالة 

  63، الجزائر، ص 2002، الدروة العامة العشرون، المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول أجهزة الشغل  :المصدر       
  ة الوطنيةممن غير ا لخد*    

 1994  السنة/ قطاع النشاط الإقتصادي 

 9,49  الصناعة 

 8,46  البناء والأشغال العمومية 

 6,83  النقل والموصلات والتجارة والخدمات 
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   2001-1997تطور السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة في الجزائر من )  27(جدول  

 2001 2000 1999 1998 1997  التعيين/ السنة 

 8568221 8860000 8589000 8326000 8072000  ناشطينالسكان ال

 6228772 6316000 6073000 5993000 5815000  مشتغلينالسكان ا

 2339449 2544000 2516000 2333000 2257000  السكان العاطلين على العمل

 27,30 28,71 29,29 28,02 27,96 %نسبة البطالة 

  63، الجزائر، ص 2002العشرون، المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول أجهزة الشغل ، الدروة العامة  :المصدر   
  

المناطق من حيث عدد العاملين  حسب السن وحسب  1987لقد عرف السكان العاملين تطورا هاما منذ سنة 
 3,90%ب  1998،  1987السكنية ومستوى التعليم ، ويقدر التطور الإجمالي المسجل ما بين سنتي  السكنية

،  2000- 1997عمل خلال الفترة الممتدة من سنة  منصب 257000سنويا أي عرض عمل إضافي مقداره 
في   3,15%منصب عمل مما يعطي وتيرة نمو متوسطة تبلغ  789000وبلغ التطور مستوى متراكم يبلغ 

منصب عمل سنويا ، في حين بلغ العدد الصافي لمناصب  263000السنة أي عرض عمل إضافي يقدر ب 
سنويا ، وقد بلغت نسبة تغطية الطلب لعرض العمل نسبة  185000منصب عمل أي  555000العمل المنشاة 

شخص لم  78000طالبي عمل جدد هناك ما يقارب  263000وبعبارة أخرى نجد انه من بين   70,30 %
يتمكنوا من الإندماج في الحياة العملية والتحقوا بعدد البطالين المرتفع ، ويكشف لنا تطور السكان العاملين في 

ة المتزايدة التي يؤديها سكان المناطق الحظرية والريفية في الحياة العملية من كلا الجنسين الجزائر المساهم
في  22,60%من ) إجمالي عدد السكان/السكان العاملين ( ولفئات السن المختلفة ، ولقد إرتفعت نسبة النشاط 

تحت كفالة عامل  وبالتالي إنخفض عدد الأشخاص الذين يوجدون 1998في سنة  27,90%الى  1997سنة 
خلال هذه الفترةوحسب الصنف تبقى النسبة الإجمالية لنشاط النساء ضعيفة وتصل الى  3,6%الى  4,2%من 

( ، وقد بقى تطور نسبة النشاط الصافية  1987أي ضعف ما كانت عليه في سنة  1998في سنة  %9,71
لسنوات الإثنى عشر الأخيرة حيث بلغت تلك محدودا خلال ا) السكان الذين بلغوا سن العمل /السكان العاملين 

، وحسب  1987فقط مقارنة مع سنة   1,5 % بنسبة نمو في السنة مقدارها  1998في سنة  49%النسبة 
ولكن تبقى  1998 17 %الى  1987في سنة  8,7 %حيث إنتقلت من  ،الجنس تضاعفت نسبة نشاط النساء 

وقد بلغت  )الخ.....تونس ، إيران ، المغرب ، الأردن(  لأخرىاهذه النسبة ضعيفة عند مقانتها مع البلدان 
   ويشكل هذا 1987مقارنة بسنة   5 %ض مقداره ابإنخف 1998في سنة  80,07 %ر ونسبة نشاط الذك
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التطور مؤشرا على إنخفاض عدد العاملين من الذكور نتيجة لتدهور سوق العمل الذي مس أساسا الرجال 
، ونلاحظ  ا ن هناك تزايدا لمساهمة النساء في العمل بمعدل   مؤسسات العموميةال)1(عبر تسريح عمال 

، ويمكن  1998-1987خلال الفترة   3,07%في حين سجلت وتيرة النمو للرجال   10 %سنوى مقداره 
تفسير هذا التطور الإيجابي بالنسبة للنساء نتيجة تعميم التعليم الإلزامي وعامل التحرر ، وحسب معطيات 
البحث الأخير التعلق بإ ستهلاك الأسر الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات نسجل ان عدد النساء 

مرة في الأوساط الحظرية مقارنة بالأوساط الريفية ولقد ادى التطور الإقتصادي  3,5العاملات أكثر أهمية 
كبير من الفئات العاملة في القطاع ت السبعينات والثما نينات الى تحول جزء واالذي عرفته الجزائر خلال سن

في سنة    50 %البدائي نحو القطاعات الثانوية والثالثة ، وكانت نسبة التشغيل في القطاع الفلاحي تبلغ
 %موظف أي  1400000، وكانت الإدارة تشغل  1998في سنة   24,37 %في حين لم تتجاوز  1966

الجدولين  1966في سنة   17,5 %تتجاوز هذه النسبة  الإ جمالي المهيكل في حين لم من التشغيل  28,87
ومن خلالها يتبين لنا ان عروض العمل  2001- 1990ادناه يبينان لنا عروض وطلبات العمل خلال الفترة من 

  ) الذين هم في سن العمل ( تكون دائما أقل من طلبات العمل ، وهذا يدل على زيادة عدد السكان الناشطين 
   2001-1997السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة في الجزائر من  تطور)  28(جدول  

 2001 2000 1999 1998 1997  التعيين/ السنة 

 8568221 8860000 8589000 8326000 8072000  ناشطينالسكان ال

 6228772 6316000 6073000 5993000 5815000  مشتغلينالسكان ال

 2339449 2544000 2516000 2333000 2257000  السكان العاطلين على العمل

 27,30 28,71 29,29 28,02 27,96 %نسبة البطالة 

  63، الجزائر، ص 2002المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول أجهزة الشغل ، الدروة العامة العشرون،  :المصدر   
  

العاملين والهيكلة حسب السن وحسب من حيث عدد  1987لقد عرف السكان العاملين تطورا هاما منذ سنة 
 3,90%ب  1998،  1987البيئة السكنية ومستوى التعليم ، ويقدر التطور الإجمالي المسجل ما بين سنتي 

،  2000- 1997منصب عمل خلال الفترة الممتدة من سنة  257000سنويا أي عرض عمل إضافي مقداره 
في   3,15%مما يعطي وتيرة نمو متوسطة تبلغ  منصب عمل 789000وبلغ التطور مستوى متراكم يبلغ 

منصب عمل سنويا ، في حين بلغ العدد الصافي لمناصب  263000السنة أي عرض عمل إضافي يقدر ب 
سنويا ، وقد بلغت نسبة تغطية الطلب لعرض العمل نسبة  185000منصب عمل أي  555000العمل المنشاة 

شخص لم  78000طالبي عمل جدد هناك ما يقارب  263000وبعبارة أخرى نجد انه من بين   70,30 %
يتمكنوا من الإندماج في الحياة العملية والتحقوا بعدد البطالين المرتفع ، ويكشف لنا تطور السكان العاملين في 
الجزائر المساهمة المتزايدة التي يؤديها سكان المناطق الحظرية والريفية في الحياة العملية من كلا الجنسين 

في  22,60%من ) إجمالي عدد السكان/السكان العاملين ( ئات السن المختلفة ، ولقد إرتفعت نسبة النشاط ولف
  وبالتالي إنخفض عدد الأشخاص الذين يوجدون تحت كفالة  1998في سنة  27,90%الى  19987سنة 
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لنساء ضعيفة خلال هذه الفترةوحسب الصنف تبقى النسبة الإجمالية لنشاط ا 3,6%الى  4,2%عامل من 
، وقد بقى تطور نسبة النشاط  1987أي ضعف ما كانت عليه في سنة  1998في سنة  9,71%وتصل الى 

محدودا خلال السنوات الإثنى عشر الأخيرة حيث ) السكان الذين بلغوا سن العمل /السكان العاملين ( الصافية 
،  1987فقط مقارنة مع سنة   1,5 %  بنسبة نمو في السنة مقدارها 1998في سنة  49%بلغت تلك النسبة 

 17 %الى  1987في سنة  8,7 %وحسب الجنس تضاعفت النسبة الصافية لنشاط النساء حيث إنتقلت من  
تونس ، إيران ، المغرب ، (ولكن تبقى هذه النسبة ضعيفة عند مقانتها مع البلدان المشابهة للجزائر  1998
  5 %ض مقداره ابإنخف 1998في سنة  80,07 %ية  لنشاط الذكر وقد بلغت النسبة الصاف )الخ.....الأردن

التطور مؤشرا على إنخفاض عدد العاملين من الذكور نتيجة لتدهور سوق  ويشكل هذا 1987مقارنة بسنة 
، ونلاحظ  ا ن هناك تزايدا لمساهمة   العمل الذي مس أساسا الرجال عبر تسريح عمال المؤسسات العمومية

خلال الفترة   3,07%في حين سجلت وتيرة النمو للرجال   10 %ل بمعدل سنوى مقداره النساء في العم
، ويمكن تفسير هذا التطور الإيجابي بالنسبة للنساء نتيجة تعميم التعليم الإلزامي وعامل  1998- 1987

حصائيات التحرر ، وحسب معطيات البحث الأخير التعلق بإ ستهلاك الأسر الذي قام به الديوان الوطني للإ
مرة في الأوساط الحظرية مقارنة بالأوساط الريفية ولقد ادى  3,5نسجل ان عدد النساء العاملات أكثر أهمية 

  التطور الإقتصادي الذي عرفته الجزائر خلال سنةات السبعينات والثما نينات الى تحول جزء كبير من الفئات 
 %الثالثة ، وكانت نسبة التشغيل في القطاع الفلاحي تبلغالعاملة في القطاع البدائي نحو القطاعات الثانوية و

 1400000، وكانت الإدارة تشغل  1998في سنة   24,37 %في حين لم تتجاوز  1966في سنة    50
في سنة   17,5 %الإ جمالي المهيكل في حين لم تتجاوز هذه النسبة  من التشغيل  28,87 %موظف أي 

ومن خلالها يتبين لنا ان  2001-1990عروض وطلبات العمل خلال الفترة من  الجدولين ادناه يبينان لنا 1966
الذين هم في سن ( عروض العمل تكون دائما أقل من طلبات العمل ، وهذا يدل على زيادة عدد السكان الناشطين 

  ) العمل 
    1995-1990عروض وطلبات العمل خلال الفترة )  29(جدول  

  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة 

 168387 142808 153898 170709 158875 229845  طلبات العمل

 48695 44205 43031 44815 53922 78783  عروض العمل

 2010وزارة العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني ، الجزائر ،  :المصدر     
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    2000-1996عروض وطلبات العمل خلال الفترة )  30(جدول  
  2000  1999  1998  1997  1996  السنة 

 101520 121309 166299 163800 134858  طلبات العمل

 24533 24726 28192 27934 36768  عروض العمل

  2010عية والتكوين المهني ، الجزائر ،وزارة العمل والحماية الإجتما :المصدر   
    2008-2001عروض وطلبات العمل خلال الفترة )  تابع30(جدول

2001  2006 2007 2008  

99913 590784 749678 1176156  
25662 132117 168950 213194  

  
ونلاحظ ان عروض العمل ) دائمة ، مؤقتة ( الجدولين ادناه يبينان لنا عروض العمل المنفذة حسب نوعها 
نلاظ  2000، ولكن من سنة  1999-1990الدائمة هي أكثر من مناصب العمل المؤقتة خلال الفترة من 

اصب العمل المؤقتة أكثر من مناصب العمل الدائمة وهذا ما زاد من عدد نعكس ماكانت علية أي ان م
  العاطلين على العمل 

    1995-1990نوع خلال الفترة العروض العمل المنفذة حسب )  31(جدول    
  1995  1994  1993  1992  1991  1990  التعيين/ السنة 

 11578 12806 15173 14752 19382 33055  دائمة

 29885 24179 20258 21916 22837 27443  مؤقتة

  2010وزارة العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني ، الجزائر ،  :المصدر    
    2001-1996عروض العمل المنفذة حسب النوع خلال الفترة )  32(جدول    

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  التعيين / السنة

 3191 3014 3727 2926 5090 61134  دائمة

 20505 19201 18650 22638 19740 25976  مؤقتة

  2010وزارة العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني ، الجزائر ،  :المصدر    
  

تطور هيكلة التشغيل بعض الجوانب المرتبطة بتشريع مناصب العمل والمنشأة وطبيعتها ، وقد كان  لقد شمل
في الإدارة والصناعة البناء والأشغال العمومية ،  1990- 1970هام في التشغيل خلال الفترة  هناط تطور

 1987-1967وبدرة أقل في الخدمات وقد عرف التشغيل العمومي مرحرتين ، فاما المرحلة الأولى تمتد من 
 %الى  33,80 %القطاع العمومي نموا متسارعا حيث إنتقل من حيث عرفت خلال هذه الفترة حصة 

سنويا  3,5 %حيث سجل خلالها نموا معتدلا بوتيرة 1997- 1987، واما المرحلة الثانية فتمتد من  64,50
كما زاد عدد الأجراء في  1991إنطلاقا من سنة  50,6 %وقد إستقرت نسبة التشغيل العمومي في نسبة 
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  66,0%و   62,2 %تمثل واصبحت  1966في سنة   35 %التشغيل الإجمالي حيث كانت هذه الفئة تمثل 
  خلال السنوات  والجدول ادناه يبين لنا التشغيل المهيكل ، 1997و  1996على التوالي في سنتي 

  في القطاعات الإقتصادية  20001،  1998،  1987، 1966
     %ب   2001، 1988،  1987، 1966التشغيل المهيكل حسب قطاع النشاط خلال السنوات ) 33(جدول    

  2001  1998  1987   التعيين/ السنة

 21,06 24,37 17,75  الفلاحة

 13,82 10,18 15,23  الصناعة

 10,43 15,28 16,95  البناء والأشغال العممية

 31,55 21,27 18,37  الخدمات والتجارة

 23,12 28,87 28,94  الإدارة

 100.00 100.00 100.00  المجموع

  76، الجزائر، ص 2002جتماعي ، تقرير حول أجهزة الشغل ، الدروة العامة العشرون، المجلس الوطني الإقتصادي والإ :المصدر     
  حسب الطبقة 2008، 2007، 2006عدد السكان العاطلين عن العمل خلال الفترة ) 34(جدول    
  2008  2007  2006  الطبقة

 1012000 878309 777366  الحضر

 157000 496354 463475  الريف

 1169000 1374663 1240841  المجموع

 11,33 13,79 12,27  %معدل البطالة

  2006، الجزائر، 463الديوان الوطني للإ حصائيات ، معطيات إ حصائية رقم  :المصدر    
  2006توزيع عدد السكان المشتغلين والعاطلين على العمل حسب فئة العمر لسنة ) 35(جدول    

  العاطلون  المشتغلون  فئة العمر

 166414 469379  سنة 20أقل من 

20-24  1201696 369982 

25-29  1360371 333483 

30-34 1305236 170394 

35-39 1253100 91115 

40-44 1205074 48942 

45-49 825347 28415 

50-54 622754 25544 

55-59 346483 6553 

 - 279364 سنة فأكثر 60

 1240841 8868804 المجموع

  2006، الجزائر، 463للإ حصائيات ، معطيات إ حصائية رقم  الديوان الوطني :المصدر   
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  2007توزيع عدد السكان المشتغلين والعاطلين على العمل حسب فئة العمر لسنة ) 36(جدول    
  العاطلون  المشتغلون  فئة العمر

 175245 385352  سنة 20أقل من 

20-24  1194515 421404 

25-29  1477470 393024 

30-34 1292775 187488 

35-39 1086317 93151 

40-44 1080505 48364 

45-49 804121 22192 

50-54 630888 24182 

55-59 389470 9613 

 - 252831 سنة فأكثر 60

 1374663 8594243 المجموع

  2007، الجزائر ،489ديوان الوطني للإ حصائيات ، معطيات إ حصائية رقم ال :المصدر   
  

  2008دد السكان المشتغلين والعاطلين على العمل حسب فئة العمر لسنة توزيع ع) 37(جدول    
  العاطلون  المشتغلون  فئة العمر

 140000 415000  سنة 20أقل من 

20-24  1276000 388000 

25-29  1591000 348000 

30-34 1337000 149000 

35-39 1178000 69000 

40-44 1082000 34000 

45-49 916000 19000 

50-54 662000 15000 

55-59 429000 7000 

 - 260000 سنة فأكثر 60

 1169000 9146000 المجموع 

  ،  ، الجزائر514الديوان الوطني للإ حصائيات ، معطيات إ حصائية رقم  :المصدر   

  
كان على  2008، 2007، 2006نلاحظ من خلال الثلاثة جداول اعلاه ان عدد العطلين على العمل في السنوات 

،حيث اصبح  2008ان عددهم قد نقص خلال سنة  ، حيث نلاحظ 1169000، 1374663، 1240841لتوالي ا
  عاطل على العمل  1169000يبلغ 
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  2010-2006من  تطور السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة في الجزائر) 38(جدول       
التعيين/ السنة   2006 2007 2008 2010 

 9735000 9146000 8594243 8868804 السكان المشتغلين
 10812000 10315000 9968906 10109645 السكان الناشطين

السكان العاطلين على 
 العمل

1240841 1374663 1169000 1076000 

 10,0 11,33 13,79 12,27 %نسبة البطالة 

   ، الجزائر ،514ديوان الوطني للإ حصائيات ، معطيات إ حصائية رقم ال :المصدر    
    1995-1990عروض وطلبات العمل خلال الفترة )  39(جدول  

  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة 

 168387 142808 153898 170709 158875 229845  طلبات العمل

 48695 44205 43031 44815 53922 78783  عروض العمل

  2010ي ، الجزائر ، وزارة العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهن :المصدر     
    2008-1996عروض وطلبات العمل خلال الفترة )  40(جدول  

  2000  1999  1998  1997  1996  السنة 

 101520 121309 166299 163800 134858  طلبات العمل

 24533 24726 28192 27934 36768  عروض العمل

  2010الجزائر ، عية والتكوين المهني ،وزارة العمل والحماية الإجتما :المصدر   
  
    2008-2001عروض وطلبات العمل خلال الفترة ) تابع  40(جدول  

  2008  2007  2006  2001  السنة 

 1176156 749678 590784 99913  طلبات العمل

 213194 16895 132117 25662  عروض العمل

  2010عية والتكوين المهني ، الجزائر ،وزارة العمل والحماية الإجتما :المصدر   
ونلاحظ ان عروض العمل ) دائمة ، مؤقتة ( الجدولين ادناه يبينان لنا عروض العمل المنفذة حسب نوعها 
نلاظ  2000، ولكن من سنة  1999-1990الدائمة هي أكثر من مناصب العمل المؤقتة خلال الفترة من 

ا ما زاد من عدد اصب العمل المؤقتة أكثر من مناصب العمل الدائمة وهذنعكس ماكانت علية أي ان م
  العاطلين على العمل 

    1995-1990نوع خلال الفترة العروض العمل المنفذة حسب )  41(جدول    
  1995  1994  1993  1992  1991  1990  التعيين/ السنة 

 11578 12806 15173 14752 19382 33055  دائمة

 29885 24179 20258 21916 22837 27443  مؤقتة

  2010عمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني ، الجزائر ، وزارة ال :المصدر    
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    2001-1996عروض العمل المنفذة حسب النوع خلال الفترة )  42(جدول    
  2001  2000  1999  1998  1997  1996  التعيين / السنة

 3191 3014 3727 2926 5090 61134  دائمة

 20505 19201 18650 22638 19740 25976  مؤقتة

  2010وزارة العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني ، الجزائر ،  :المصدر    
  

تطور هيكلة التشغيل بعض الجوانب المرتبطة بتشريع مناصب العمل والمنشأة وطبيعتها ، وقد كان  لقد شمل
مومية ، في الإدارة والصناعة البناء والأشغال الع 1990- 1970هناط تطور هام في التشغيل خلال الفترة 

 1987-1967وبدرة أقل في الخدمات وقد عرف التشغيل العمومي مرحرتين ، فاما المرحلة الأولى تمتد من 
 %الى  33,80 %القطاع العمومي نموا متسارعا حيث إنتقل من حيث عرفت خلال هذه الفترة حصة 

سنويا  3,5 %دلا بوتيرة حيث سجل خلالها نموا معت1997- 1987، واما المرحلة الثانية فتمتد من  64,50
كما زاد عدد الأجراء في  1991إنطلاقا من سنة  50,6 %وقد إستقرت نسبة التشغيل العمومي في نسبة 

  66,0%و   62,2 %واصبحت تمثل  1966في سنة   35 %التشغيل الإجمالي حيث كانت هذه الفئة تمثل 
،  1987خلال السنوات ،  ا التشغيل المهيكلوالجدول ادناه يبين لن ، 1997و  1996على التوالي في سنتي 

  في القطاعات الإقتصادية  20001،  1998
     %ب   2001، 1988،  1987التشغيل المهيكل حسب قطاع النشاط خلال السنوات  ) 43(جدول    

  2001  1998  1987   التعيين/ السنة

 21,06 24,37 17,75  الفلاحة

 13,82 10,18 15,23  الصناعة

 10,43 15,28 16,95  الأشغال العمميةالبناء و

 31,55 21,27 18,37  الخدمات والتجارة

 23,12 28,87 28,94  الإدارة

 100.00 100.00 100.00  المجموع

  76، الجزائر، ص 2002المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول أجهزة الشغل ، الدروة العامة العشرون،  :المصدر     
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  2006توزيع عدد السكان المشتغلين والعاطلين على العمل حسب فئة العمر لسنة ) 44(جدول    
  العاطلون  المشتغلون  فئة العمر

 166414 469379  سنة 20أقل من 

20-24  1201696 369982 

25-29  1360371 333483 

30-34 1305236 170394 

35-39 1253100 91115 

40-44 1205074 48942 

45-49 825347 28415 

50-54 622754 25544 

55-59 346483 6553 

 - 279364 سنة فأكثر 60

 1240841 8868804 المجموع

  200، الجزائر، 463إ حصائية رقم  الديوان الوطني للإ حصائيات ، معطيات :المصدر   
  

  2007لسنة توزيع عدد السكان المشتغلين والعاطلين على العمل حسب فئة العمر ) 45(جدول    

  2007، الجزائر ،489ديوان الوطني للإ حصائيات ، معطيات إ حصائية رقم ال :المصدر   
 
 
 
 
 
  

  العاطلون  المشتغلون  فئة العمر

 175245 385352  سنة 20أقل من 

20-24  1194515 421404 

25-29  1477470 393024 

30-34 1292775 187488 

35-39 1086317 93151 

40-44 1080505 48364 

45-49 804121 22192 

50-54 630888 24182 

55-59 389470 9613 

 - 252831 سنة فأكثر 60

 1374663 8594243 المجموع
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  2008توزيع عدد السكان المشتغلين والعاطلين على العمل حسب فئة العمر لسنة ) 46(جدول    
  العاطلون  المشتغلون  فئة العمر

 140000 415000  سنة 20أقل من 

20-24  1276000 388000 

25-29  1591000 348000 

30-34 1337000 149000 

35-39 1178000 69000 

40-44 1082000 34000 

45-49 916000 19000 

50-54 662000 15000 

55-59 429000 7000 

 - 260000 سنة فأكثر 60

 1169000 9146000 المجموع 

  ، ، الجزائر514معطيات إ حصائية رقم الديوان الوطني للإ حصائيات ،  :المصدر   
  2010-2006من  تطور السكان الناشطين والمشتغلين ونسبة البطالة في الجزائر) 47(جدول       

التعيين/ السنة   2006 2007 2008 2010 

 9735000 9146000 8594243 8868804 السكان المشتغلين
 10812000 10315000 9968906 10109645 السكان الناشطين

السكان العاطلين على 
 العمل

1240841 1374663 1169000 1076000 

 10,0 11,33 13,79 12,27 %نسبة البطالة 

 ، الجزائر ، 514ديوان الوطني للإ حصائيات ، معطيات إ حصائية رقم ال :المصدر    

لمأجورين ليس ناتج عن وان هذا التزايد في عدد ا، ويمكننا القول ان عدد السكان المشتغلين هم في تزايد  
التوسع الصناعي والخدمات فقط ، بل هو نتيجة لتطور عمل الدولة أيضا في مجال التعليم والصحة والإدارة 

كما ان نسبة ، وقد كان التزايد في عدد العاملين في الصناعة والبناء والأشغال العمومية والنقل والفلاحة 
، ومن جهة أخرى فان لون النسبة الغالبة للمشتغلين بصفة عامة العمال غير المختصين والعمال العاديين يشك

وتوزيع القوى العاملة نجده موزعا بطريقة غير ،بين القطاعات الإقتصادية  غير موحدنظام الأجور المطبق 
جيدة ، حيث نجد قطاعات تشغل عدد كبير من العمال في حين هناك قطاعات أخرى تعاني من نقص في عدد 

فهناك مناطق أقيمت فيها ،توزيع الجغرافي للقوى العاملة  في الجزائر نجده غير متجانس العمال ، وال
مركبات صناعية تستحود على عدد كبير من اليد العاملة ، في حين نجد مناطق أخرى لا تتوفر فيها 

زيعا عادلا ما تو، وهذا يدل على ان توزيع الإستثمارات لم يكن المركبات الصناعية يعاني سكانها من البطالة 
، وبالتالي فان معايير بين المناطق الجغرافيى للدولة ، فانعكس ذلك على توزيع القوى العاملة في الجزائر 
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، وان نسبة السكان تخطيط القوى العاملة لم تطق ما يجب سواء على المستوى الكلي أو المستوى الجزئي 
 2000، اما في سنة  1980في سنة  57,4 %غت الجزائريين الذين هم دون سن العشرين سنة من العمر بل

وان ذلك لايمكن ضمانه الا بالألتفاف الحقيقي والفعال للعمال من خلال السير  55,6%فستكون نسبتهم 
الحسن والد يمقراطي للهيئات الإقتصادية والسياسية واعادة النظر في الدخول المتصلة بالمضاربة وفي 

التي أدى اليها التصنيع ونمو العمالة وانتشار تغيرات الإجتماعية العنيفة ، وان الالممارسات البيروقراطية 
التعليم وتحولات البنى العقارية لم تجد عد التعبير السياسي الكافي في سير الهيئات الكلي ، كما يجب وضع 

بالتنمية لجمعات المحلية وتحسين كفاءتها في التسيير البلدي ولامركزية النشاطات الخاصة ا  دوروتعزيز 
المحلية والتي تقتضي بطبيعتها تدخلا متزايدا للسلطة السياسية المحلية ، كما لابد من تنمية التكوين للقوى 

الإستثمارات في  العاملة لأنه يؤدي الى تحسين المردودية للقوى العاملة ، ولابد ان تكون عملية تخطيط
ريق تنظيم الأ ولويات ونضوج أكثر لقرارات عن طالمستقبل إنتقائية أكثر مما كانت عليه في السابق 

، وكذلك التفاف الإستثمارات ومتابعة أكثر لها بشكل منتظم عن طريق إحترام الأولويات في عملية التنفيذ 
العمال حول برامج التنمية فسيكون قويا بقدر ما تكون قدراتهم الشرائية قوية عن طريق تنمية وتنظيم صناعة 

المضابة في شبكات التوزيع ، ولابد من إنقاص تكاليف التنمية  نمالتقليل ضرورية والالسلع الأستهلاكية 
لأسباب ديمغرافية واقتصادية واجتماعية فاذا بقت تكاليف الإستثمارات والمنتجات زائدة على الحد المطلوب ، 

السلع توفيرÄوعلفان قدرات البلد ستكون ضئيلة على إحداث مناصب عمل جديدة للسكان القادرين على العمل 
  -:وستكون تلك التكاليف أقل فيما لو حققنا ثلاثة عمليات في وقت واحد ، سكانفي متناول ال

تنظيم علاقاتنا الخارجية بكيفية تمنع إقتطاعات متزايدة من إقتصادنا الذي علينا تنظيمه لنضمن تدريجيا  - 1
بذلت مجهودات كبيرة نسبيا للدفاع عن القدرة  اذا قلنا بان الجزائر قد إعادة انتاجه المستقلة ، ولا نبالغ

الشرائية لصادراتنا من خلال التقليل لحجم وتكلفة وارداتنا ، مع ان الجهود الأولى كانت وما تزال ضرورية 
      الا ان الجهود الثانية يجب ان تولى لها أهمية مركزية في المستقبل 

كاليف التنمية ومكافحة المضاربة وتركز رأس المال التنظيم الإنتاجي للقطاع الخاص بهدف إنقاص  ت - 2
والتصرف بالأسعار والتهرب من دفع الضرائب تشكل وجها آخر لهذا العمل المطلوب ، بينمايشكل توجيه 

الإستثمارات الخاصة نحو نشاطات زراعية وصناعية إنتاجية وجها آخر للعمل المطلوب القيام به في 
  المستقبل 
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في التنظيم والتسيير والإنتاج ضمن القطاع الخاص والعام وان إنقاص تكاليف التنمية قد كفاءة أكبر  - 3
، ذلك ان التجربة السابقة بينت أصبح ضروريا إذا اردنا تبديل شروط التمويل للتنمية المنتهجة في الجزائر 

تخطيط ان و، ن الخارجي لنا ان تحويل التراكم قد إعتمد على تعبئة الريع الناتج من قطاع المحروقات والدي
القوى العاملة على المستوى الوطني ليس مجرد عملية فنية يتوقف نجاحها على توفر مجموعة من الأدوات 

اللا زمة وصحة الطرق والأساليب المعتمدة في تقدير العرض والطلب على القوى العاملة والموازنة بينهما ، 
والإجتماعي العام وبالخيارات الإقتصادية ،التخطيط الإقتصادي يترتبط إرتباطا وثيقا بمدى الإلتزام ب ان ذلك

والإجتماعية التي يتبناها هذا التخطيط ، ففي الجزائر نجد ان العلاقة ما بين تخطيط القوى العاملة على 
 .المستوى العام وتخطيطهاعلى المستوى المؤسسة لاتبدو واضحة بشكل جيد
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  ةـــــمـاتـخـال
 

تدهور الوضعية الإجتماعية للسكان الجزائريين من خلال الفقر الذي يمس شريحة واسعة من  وفي الأخيرفإن
الشغل وتدهور القدرة الشرائية سوق  نقصانعدة عوامل ومنها  يمكن تفسير ذلك من خلال ،المجتمع 

قتصادي غير كافية للتقليل من نسبة النمو الإ كما انوالنقائص المسجلة على مستوى الحماية الإجتماعية ، 
حدة البطالة وتحسين مستويات معيشة السكان الجزائريين وخاصة الفئات المحرومة ،ونجد ان نسبة النمو قد 

ان السياسة التعليمية التي طبقت الى حد الآ ن لم و ،  2000  -1995الفترة ما بين  وخلال  3%بلغت 
شاط الإقتصادي واحتياجاته من اليد العاملة ، حيث إستمر زيادة تستطع ان تواكب التغيرات والتطورات في الن

عدد المتخرجين من النظام التعليمي والذين لا تتوافق قدراتهم وتخصصاتهم مع متطلبات التنمية المطبقة في 
الجزائر ، حيث كان الإهتمام بالكم على حساب الكيف أي تركز التعليم بشكل عام على التوسع الكمي على 

الكيف ، فقد تركز إهتمام التعليم بشكل عام بالتوسع الكمي على حساب نوعية مخرجات النظام حساب 
التعليمي وبالتالي فإنه لابد من تغيير مسار ونظم التعليم العام والعالي والمهني لكي تصبح قادرة على تخريج 

ادية والإجتماعية  ، وان إطارات بشرية قادرة على المساهمة الجادة والفعالة في مسار التنمية الإقتص
إنعكاسات إستمرار النظام التعليمي الحالي دون تغيير ستظهر في سوق العمل وحجم البطالة لذلك فقد حان 

وان موضوع القوى العاملة هو المصدر الذي تنبع منه .الوقت للإهتمام بالكيف في نظام التعليم في الجزائر
عف القدرة الشرائية والتهميش الذي تعاني منه هذه القوى ،لعدم مخاطر مختلفة في المجتمع نتيجة للبطالة وض

وجود توازن ما بين ماهو معروض من مناصب عمل وما هو مطلوب من اليد العاملة من طرف مختلف 
الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على مختلف التخصصات والمهارات وان موضوع العمالة هو من 

لمحلية التي ستؤثر على مستقبل ومسار الدول النامية ومنها الجزائر ، حيث ان هذا بين أهم المتغيرات ا
الموضوع يمثل مصدر الخطر اذا لم يتم مواجهته ومصدر الأمل اذا ما تم التخطيط له بشكل علمي ودقيق ، 

ناسبة في لأ ن القوى العاملة تشكل العامل الحركي في أسلوب الإنتاج ، فكلما أمكن تحقيق معدلات نمو م
تنمية قوة العمل عدديا من حيث المهارات والخبرات وزيادة تحسين وسائل الإنتاج المستخدمة ، وادخال 
منجزات الثورة العلمية التكنيكية في جميع مراحل وجوانب العملية الإقتصادية أمكن عمليا الوصول الى 

ط والعوامل المؤثرة مباشرة على العملية تحسين مستوى العملية الإنتاجية أي تحقيق تغيرات نوعية في الشرو
على مستوى  -المنتجة –الإنتاجية فينجم عنها زيادة في السلع المادية ، كما ينعكس  التطور في القوى العاملة 

تطور علاقات القطاعات الإقتصادية الإنتاجية والخدمية ،وان العلاقات الدولية الراهنة تفرض على المجتمع 
ان يحقق نموا معتبرا يحميه من الأثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية في ظل  الذي يريد الصمود ،

العولمة التي لاترحم والمنافسة الشديدة التي تميز إقتصاديات العالم المعاصر ، وان عوامل زيادة البطالة في 
  :الجزائر في نظرنا ترجع الى 
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  )يدخلون سوق العمل ولم يستفيذوا من تكوين نسمة سنويا 250000( زيادة عدد السكان الناشطين  - 1
النقائص المسجلة في النظام التعليمي والتكوين المهني وارتباطها بالتأهيل خصوصا مع بروز ظاهرة  - 2

في سنة  85,28%الى  1987في سنة  87,75%تراجع نسبة التمدرس لذى الذكور من  (التسرب المدرسي 
1998  

نسبة نمو مرتفعة ودائمة وبالتالي ،خلق مناصب عمل إضافية في كل سنة  عدم قدرة الإقتصاد على تحقيق - 3
أغلبها يوفرها القطاع  2000- 1995منصب عمل خلال الفترة  70000حيث بلغ عدد مناصب العمل الموفرة 

  العمومي
 1998، 1990عامل مناصبهم في الفترة مابين  514000إنكماش الشغل في القطاع العمومي حيث فقد - 4

  )تسريع العمال كحل لمسألة الإنعاش الإقتصادي (الى الإستغناء على عدد من موظفي الوظيفة العمومية  إضافة
  قلة نشاط القطاع الخاص بفعل عدم إستقرار المحيط وانخفاض الإنتاجية فيه - 6
بة نسمة وبالتالي تبقى نسبة البطالة عالية حيث تقدر هذه النس  1400000تطور الشغل غير الرسمي ب  - 7

 522448( 1984في سنة  13%في حين لم تكن تبلغ سوى )نسمة 2500000( 2000في سنة  28,7%ب 
  :واهم مميزات البطالة في الجزائر نذكر منها ما يلي  )1 )(نسمة 

سنة ، حسب  30من العاطلين على العمل لا تفوق سنهم عن  70%صغر سن العاطلين على العمل  - 1
  .ائياتمعطيات الديوان الوطني للإحص

 25عمل لأول مرة ولا تزيد اعمارهم عن  نمن العاطلين هم من الذين يبحثون ع 46 %بطالة الإدماج  - 2
  سنة 

من الباحثين على العمل ليس لهم تأهيل ، غير انه  75%ا لتأهيل الضعيف للعاطلين على العمل حوالي  - 3
شخص  80000(حملون شهادات جامعية إرتفع عدد العاطلين على العمل الذين ي 1996يلاحظ انه في سنة 

   2000شخص في سنة  100000وازيد من 
---------------------- ------------------  

  ، الجزائر 2002، المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ، تقرير حول أجهزة الشغل ، الدروة العامة العشرون) 1(
  
  
  
 
 
 
 
  



 143

منهم منذ  35%يبحثون عن عمل منذ أكثر من سنة و   55%ل العاطلين على العم(إرتفاع مدة البطالة  - 4
ومن الملاحظ ان عدد كبير من العاطلين فقدوا كل إرادة في البحث على عمل بسبب ندرة ) اكثر من سنتين 

  عمليات إنشاء مناصب العمل وعدم فعالية خدمات التشغيل في التقارب ما بين العرض والطلب على الشغل 
واستقرت  1997ن لأسباب إقتصادية كانوا يمثلون  ثلث العاطلين على العمل في سنة العمال المسرحي - 5

عامل مسرح لأسباب إقتصادية الى غاية  260000،حيث بلغ عددهم   15%نسبتهم في حدود 
عامل وصلوا الى نهاية الخدمة ولم يعلن عن أي إجراء خاص للتكفل بهم  105000وهناك  30/06/2000

  يد أو الشبكة الإجتماعية في إطار تكوين جد
و  2000في سنة  29,72%وفي حدود  1995في سنة  38%قدرت نسبة البطالة لدى النساء ب  - 6

للرجال ، حسب النتائج الجزئية للبحث حول نفقات الأسر الذي قام به الديوان الوطني   %29,78
عدد كبير من النساء الى  يتواصل دخول 1995ومنذ سنة  2000، 1999للإحصائيات خلال الفترة مابين 

سوق العمل ، وان الندرة المتزايدة لمناصب العمل المقترحة للعاطلين على العمل وعدم إستقرارها والفائض 
في عرض العمل غيرت سلوك العاطلين حيث يواجهون محيط  ،صعب أمام سوق عمل تنافسي فأصبحوا 

هلاتهم ومكان العمل ، وحتى يمكن إمتصاص يتنازلون عن مطالبهم فيما يخص الأجور التي لا تناسب مؤ
تزايد عدد السكان العاملين وتخفيض مستوى البطالة من الضروى رفع القدرات الحالية للنمو الإقتصادي من 

خلال فترة لا تقل  %6،7خلال إعادة توازنات الإقتصاد الكلي حتى يمكن بلوغ حد أدنى للنمو يتراوح ما بين 
 :رأينا من خلال اربعة إجراءات هي سوات ويكون ذلك في  10عن 

  إنتهاج سياسة إقتصادية ملائمة * 
  ترسيخ الإصلاحات الهيكلية التي ترافق إعادة هيكلة الإقتصاد * 
  تحسين نتائج القطاع الإنتاجي الموجود*
                                                      تطوير ملحوظ للقاعدة الإنتاجية من خلال الإستثمار*
كانت البطالة بين السكان الجزائريين قليلة ، بحيث يمكننا القول انه كان هناك  1980،  1970خلال السنوات و

بعد ذلك بدأت تبرز البطالة فكان ذلك بداية للأزمة ، حيث حدثت تغيرات ) توازن العرض مع الطلب (تشغيل تام
  :في سوق العمل نتيجة للأ سباب التالية 

   )زيادة طلبات العمل (كان الناشطين نمو عدد الس*
  نقصان عروض العمل المقدمة من قبل القطاعات الإقتصادية *
  تأثير التطور التقني على عروض العمل * 

ظاهرة البطالة  فزيادةوحيث ان مستوى عروض العمل هي دالة لمستوى النشاط الإقتصادي وإنتاجية العمل ، 
  دم خلق مناصب العمل من قبل القطاعات الإقتصادية وخاصة بين فيئات الشباب هو نتيجة لع
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ورها وخصائصها الهيكلية ، كما انه لابد من ذك بتفسيرات لجذلتقترن يولمحاربة البطالة بشكل فعال لا بد ان 
ما انه لابد من وجود مبادرات محلية فيما يتعلق كوجود تكامل ما بين سياسة الإقتصاد الكلي والإقتصاد الجزئي ، 

 : غيل ، وهناك أشكال للبطالة نذكر منها بالتش

  بطالة عدم التلائم*
  بطالة إنتقالية*
  بطالة إرادية *
ظاهرة البطالة في الجزائر بحدة كبيرة وخاصة بين  زيادة السنوات الأخيرة و سوق العمل فيان إختلالات و

  :ذه الظاهرة يمكننا ذكر ما يلي المتخرجين من الجامعات ومعاهد التعليم والتكوين المهنيين ، وان من أسباب ه
  زيادة عدد السكان القادرين على العمل *
  نقصان عروض العمل*
  دخول المرأة بقوة الى سوق العمل *
  نقصان الإستثمارات التي هي مصدرا أساسيا لخلق مناصب العمل  *
  مناŤ إقتصادي يسمح بتنمية بشرية مستدامة  وجود* 
  ناصب العمل للتقليل من البطالة بين المتخرجين غياب إستراتيجية تنموية تخلق م*
  خلال السنوات الأخيرة اكثر من السياسة المنتهجة  تكون لها فعاليةلتكفل بالشباب محكمة لسياسة تسطير * 
هو المصدر الذي تنبع منه مخاطر مختلفة في المجتمع نتيجة للبطالة وضعف القدرة الشرائية الذي بما ان الشغل و

لقوى العاملة في مجتمع من المجتمعات ، نتيجة لعدم وجود توازن بين ماهو معروض في السوق من تعاني منه ا
مناصب العمل وما هو مطلوب  من قبل مختلف  القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من مختلف 

العامل الحركي في ويكون مصدر أمل اذا تم التخطيط له ، لأن القوى العاملة تشكل ، التخصصات والمهارات 
حيث ان تخطيط القوى العاملة هي العملية التي تسعى المؤسسة من خلالها الى الحصول في  أسلوب الإنتاج ، 

 ):1(الوقت المناسب على العدد اللازم من العمال للقيام بالعملية الإنتاجية وتحقيق أهداف المؤسسة من خلال 
 
 

 -------------------- ---------------------  
     117، ص  2006عمر صخري ، إقتصاد المؤسسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ) 1(      
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  ضمان الزيادة الدائمة في إنتاجية العمل*
  الإختيار المناسب للأفراد للإشراف والقيادة والتوجيه والترقية*
  نتائج أفضلضمان دورات تكوين وتأهيل العاملين بالمؤسسة للحصول على *
  :وهناك خطوات لتخطيط القوى العاملة نذكر منها / الإسستفاذة من التخصص وتقسيم العمل داخل المؤسسة *
  حجم العمالة - 1
  تركيب العمالة - 2
  كفاءة العمالة - 3
دأ توزيع العمالة بين المديريات والأقسام والمصالح التي يحتوي عليها الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، بعد ذلك نب- 4

  :بدراسة وتقييم التغيرات المرتقبة في المؤسسة والمجتمع ولذلك نأخد بنظر الإعتبار النقاط التالية
  الهيكل التنظيمي القائم في المؤسسة والتعديلات المرتقب القيام بها *
  التغير المتوقع في أساليب العمل*
 إحتمال توسع المؤسسة مستقبلا *

  أنواع البطالة-1
هي ظاهرة إقتصادية بدأ ظهورها مع إزدهار الصناعة ، حيث لم يكن معني للبطالة في  ان ظاهرة البطالة

المجتمعات الريفية التقليدية ، وترتبط بشكل عام بحالة الدورة الإقتصادية للنظام الرأسمالي ، حيث تزداد في حالة 
ما هو داخلي ، أما في حالة الإنكماش العا م للإقتصاد ، وتنتج بسبب عوامل عديدة منها ماهو خارجي ومنها 

الدورة الإقتصادية النشطة فان الإقتصاد ينتعش ويتنوع وتكثر فرص العمل وتتنوع وبالتالي تنخفض البطالة  وقد 
  : عرفت منظمة العمل الدولية الشخص العاطل على العمل كما يلي 

جين وŹير متقاعد متمدرũ وŹير س وŹيربلŸ السن القانوني للعمل الذƐ شخŭ الالشخŭ البطال هو 
 ،بدون جدوى ولكنوراŹب في القيام بالعمل ويبحث على العمل باستمرار وقام بتقديم عدة طلبات للعمل 

   :منها نذكر وهناك عدة انواع للبطالة
تنسب الى الدورة الإقتصادية وهي صفة لصيقة بالإقتصاد الرأسمالي الذي ينتقل من  البطالة الدورية حيث - 1

نقترب من التشغيل الكامل وتكون البطالة  -الإنتعاش–ففي حلة الصعود   ى حالة الإنكماش،حالة الرواج ال
فيكون العرض أكبر من الطلب ويتم تسريح  -الإنكماش- في أدنى مستوياتها ، اما في مرحلة الهبوط   

  العمال وتزداد البطالة بينهم 
عمال خلال عملهم في التنقل ما بين القطاعات ظهر خلال الفترات التي يقضيها الالبطالة الإحتكاكية وت - 2
  المهن و
هي التي تمس جزء من العمال المنتجين بسبب التغيرات التي تحدث على الإقتصاد البطالة الهيكلية و - 3

  والتي تؤدي الى عدم التوافق بين فرص العمل المتوفرة وبين مؤهلات وخبرات الباحثين على العمل 
  وتمتاز بقصر مدتهاوتحدث نتيجة التعطل المفاجŒ لƖلات أو التذبذبات في التموين ) يةالفن(البطالة التقنية  - 4



 146

تحدث عندما تقوم المؤسسات لسبب ما بتخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة البطالة السافرة ، واالبطالة الجزئية  - 5
عب تحقيق نتيجة لعدم وجود تعويضات للبطالة يصوفتنخفض ساعات العمل فتظهر البطالة الجزئية ، 

الشرطين السابقين ، ففي المناطق الحضرية لابد للباحث على العمل في أغلب الأحيان ان يقوم بعمل ما 
لإشباع حاجته وحاجات من يعول ، مع الإستمرار في البحث على العمل وعليه فان عدد الباحثين على العمل 

مل المناسبة ، اما في المناطق الريفية قد يكون كبيرا جدا بسبب تردي الظروف الإقتصادية وندرة فرص الع
فالتعريف التقليدي قاصرا لأسباب مختلفة حيث يكون هناك يد عاملة كثيرة غير عاملة لضيق نطاق البحث 
على العمل نتيجة لقلة فرص العمل المأجور في المناطق الريفية ، كما ان الأسر في الريف تحتضن غير 

الحضر ، حيث يكون وازع البحث على العمل قليل ، وفي البلدان العاملين من أعضائها بدرجة أقوى من 
المصنعة فان أنظمة التأمين ضد البطالة تضمن لمن لايعمل إشباع حاجته الأساسية بما يمكنه من البقاء دون 
عمل في أثناء البحث على العمل المناسب له ، وهذا يعني التزاوج ما بين عدم العمل والبحث عنه تغطي في 

، مما ينعكس على أرتفاع  بلدان الناميةسع على عكس ما هو موجود في مجتمعات الولبلدان مجالا أتلك ا
 الأمهاتعنه في الدول المصنعة ، وان  ناميةدول الالمستوى البطالة مقاسا حسب التعريف التقليدي في 

لكنهم يعتبرون ناشطون والأطفال قد يزاولون أعمالا شاقة وهامة في إطار الأسرة أو المزرعة أو المتجر و
إقتصاديا الا إذا كانوا باحثين على العمل خارج الإطار الأسري وبالتالي لايدخلون في حسابات نقص التشغيل 
طبقا للمفهوم التقليدي ، وعموما فان التعريف التقليدي للبطالة لايصلح لقياس حجم ظاهرة البطالة أو نقص 

ي العالم الثالث ومنها الجزائر ، ونتيجة لعدم وجود متابعة التشغيل أو الإستخدام وتطوراتها وخاصة ف
إحصائية لظاهرة البطالة تمكننا من دراستها وحيث ان المصدر الأساسي لبيانات البطالة هو تعدادات السكان 
التي يقوم بها الديوان الوطني للإحصائيات كل عشرة سنوات ، ولكون بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل 

لإلمام بشكل كامل بحجم ظاهرة البطالة لأنه لايترتب على التسجيل في تلك الوكالات الخاصة لاتسمح با
فان وكالات التشغيل الموجودة عبر دوائر الوطن بطالة هذا من جانب ، ومن جنب آخر بالتشغيل إعانات لل

ع تلك المستمدة من ليست إحدى القنوات الرئيسية والفعالة للتشغيل ، كما ان مقاييس قوة العمل تتباين م
التعدادات المشار اليها ومن بحوث اليد العاملة والتي نحصل عليها عن طريق العينة نتيجة لأختلافات عديدة 

حيث ان التعداد يسمŠ لنا بالتعرف على المستوى والخصائŭ الأساسية للقوى العاملة ، بين العمليتين، 
  ر الزمني في الحجم والهيكل بينما تسمŠ لنا نتائج مسŠ العينة تتبع نمط التغي

  البطالة ومسببا تها - 2
يمكن القول ان البطالة هي أخطر ما يمكن ان يواحهه أي مجتمع لما تولده من آثار إجتماعية قاتلة وشرور 
ومشاكل عائلية وتفكك أسري وانقسام المجتمع وتمرد على القوانين وعصيان الدولة وانحلال خلقي وزوال 

م المجتمع ، واسباب البطالة عديدة ومتنوعة وتختلف من مجتمع الى آخر، مثل النمو لكل القيم التي تحك
الديموغرافي وتراجع معدلات النمو الإقتصادي والإستثمار ، وحالة الركود الإقتصادي والإستخدام المكثف 

املة من حيث للقوى العاملة ، وانحصار دور الدولة الإجتماعي وتدني المستوى التعليمي ، وضعف القوى الع
التدريب والتأهيل ، والإنفتاح غير المشروط على السوق العالمية ، والغاء البرامج التنموية ، إستغلال الأطفال 
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 فيو الى نوع البطالة ذاتها أي ان كل نوع من انواع البطالة له أسبابهكما يرجع سبب البطالة الصغار ،  
تاجية وزيادة عدد السكان الباحثين على العمل في كل سنة ، ضعف البنى الإن فان من اسباب البطالةالجزائر 

من فعالية الطلب ينقص   التسرب، حيث ان هذا - الرسوب والتسرب المدرسي –المدرسي  التسربنتيجة 
على التعليم كما انه يشكل نظرا لكلفته المادية العالية احد صور عدم كفاءة الإستغلال الأمثل للإستثمارات في 

تلميذ  1000من مجموع نجد  1971في سنة  ،يم كما يقلل من عرض القوى العاملة المتعلمةقطاع التعل
بلغ عدد الذين وصل منهم الى الصف السادس الإبتدائي  في الجزائر، وتلميذة التحقوا بالصف الأول الإبتدائي

ن والسكن الذي جرى في بياتات التعداد العام للسكاتلميذ وتلميذة فقط ، كما نجد ان  787 –بعد ستة سنوات –
لهم مستوى تعليمي أقل  52,67%، و من عدد العاطلين على العمل هم أميون  35,23 % نجد  1987سنة 

فقد إنخفض عددهم من تعداد  1لهم مستوى التعليم الثانوي ، واما عدد طالبي العمل  6,8 %من المتوسط ، و 
شخص في سنة   279161وانخفض الى  1977الف شخص في سنة  325760الى آخر حيث بلغ عددهم 

قد زاد  2من عدد العاطلين على العمل ، وبالعكس فان عدد طالبي العمل   24,46 %بنسبة تبلغ  1987
شخص في تعداد   862117ووصل عددهم الى  1977شخص في تعداد  345067عددهم حيث كان عددهم 

 11%اع البناء والأشغال العمومية ، ويعملون في قط 1طالبي العمل من   32%، كما كانت نسبة  1987
في قطاع الإدارة ، واما القطاع الخاص الوطني فكانت نسبة التشغيل فيه  13%يعملون في قطاع الفلاحة ، و 

، واما فيما يتعلق بفئة الأعمار فاننا نجد ان مجموع  21,85%متبوعا بالمؤسسات العامة بنسبة  30%تبلغ 
،هناك ثلاثة أشخاص من خمسة أشخاص تقل أعمارهم  2طالبي العمل + 1عملطالبي ال(العاطلين على العمل 

سنة ، وهذا يؤدى الى ان البطالة قد  30سنة ، وثلاثة اشخاص من اربعة اشخاص تبلغ اعمارهم  25عن 
سنة  في  26 %سنة بلغت  29-25مست بصفة خاصة فئة الشباب ، كما نجد ان نسبة التشغيل لفئة العمر 

في الإقتصاد  )1(وضوع القوى العاملة الذي يعتبر من بين القضايا ذات الأهمية الكبيرة ان مو ، 1987
  . التي على الدولة ان توليها اهمية فائقة في السياسة الإقتصادية الوطني

 
------------------------- -------  

 198ص سوريا ،ة للتخطيط ، الدار العربية ،بشير العلاق ، الأسس العلمي )1(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148

 
 
  
  :لعوامل المساعدة على زيادة إنتاجية العمل نذكر منها ا - 3
  المستوى المهني والتعليمي للعامل -1
  طرق الإنتاج المتبعة في الدولة - 2
  خصائص عناصر الإنتاج المستعملة في العملية الإنتاجية- 3
والإحترام الذي يلقاه  ، مل فيهاالحالة النفسية والمعنوية للعامل ومشاركته داخل المؤسسة التي يع - 4

والمسؤولية التي يتحملها والظروف التي يعمل في ظلها ، ومدى حرصه على نجاح المؤسسة التي يعمل بها ، ان 
نجد القطاع  الإقتصادي يعاني من مشاكل  بلدناكل ذلك سوف ينعكس بشكل ملموس على إنتاجية العمل وفي 

ارى الذي تتوفر فيه صفات الكفاءة الفنية والخبرة والأساليب العلمية الحديثة في عديدة منها أفتقاره الى الجهاز الإد
كل ذلك إنعكس على الإنتاج والإنتاجية فزادت ،  التسيير وضعف روح المسؤولية لدى العمال والمسيرين ككل

للتنمية ، ولما  تكاليف الإنتاج من خلال إستهلاك جزءا كبيرا من الموارد العامة على حساب الموارد المتاحة
كانت الجزائرتتوفر على ثروة بشرية كبيرة من اليد العاملة فكيف يمكن إستخدامها بطريقة أكثر فعالية من الناحية 

الإقتصادية وجعلها تساهم مساهمة فعالة ونشيطة في عملية الإنتاج ، وكيف يمكن عمل ذلك بالشكل الذي يتفق 
الوصول الى العمالة الكاملة عن طريق توازن العرض مع  وبالتالي وحاجيات سوق العمل في الحاضر والمستقبل

الطلب، وبما ان القوى العاملة دور واهمية كبيران في الإنتاج وزيادة رفاهية المجتمع من خلال رفع مستوى 
الجزائر ،  لأنها أكثر القوى الإنتاجية أهمية وبالتالي فلها أثر كبير على مستقبل التخطيط في) 1(المعيشة لأ فراده 

وان محاربة البطالة بشكل جدري وفعال يتطلب منا التعرف على جدورها وخصائصها الهيكلية ، وان من بين 
مسببات هذه الظاهرة نمو الطلب على العمل وتأثيرات التقدم التقني الذي صاحب العملية الإنتاجية ، فقد أدى هذا 

ان العنصرين السابقين لا يكون تأثيرهما على التشغيل و –مصدرا للبطالة  –التقدم الى نقصان عروض العمل 
بشكل ميكانيكي بل على النمادج الإقتصادية وازمة الإنتاج وحتى نتعرف على تلك التأثيرات لابد من إجراء 

تحليل للنمودج المطبق في البلد وطريقة الإنتاج ، ولكن ما هي التفسيرات التي تقدمها كل من النظرية الإقتصادية 
ية والجزئية بخصوص ظاهرة البطالة ، ان النظرية الإقتصادية الكلية تقول ان سوق العمل يعتمد على الكل

وسوق الخدمات ، فعرض العمل والبطالة يتوقف على نمو أو نقصان  الأولية  الأسواق الأخرى مثل سوق المواد
عمل غير مستقل على مجمل النشاط النشاط الإقتصادي ، اما بالنسبة للنظرية الإقتصادية الجزئية فان سوق ال

 الإقتصادي وهو مكان التقاء الطلب الفردي مع 
----------------- ---------------  

     114 ، ص  1972محمد الناشد ، إقتصاديات العمل ، جامعة حلب ، سوريا ، ) 1(
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غيل الكامل وهي حالة العرض الفردي للعمل ، حيث يؤدي التقائهما الى حالة توازن أي الوصول الى التش  

نادرة الحدوث الا في حالات نادرة جدا، ولكن ماهي الحلول التي تقدمها كل من النظريتين السابق ذكرهما من 
اجل التقليل من ظاهرة البطالة ، ان النظرية الكلية ترجع سبب عدم خلق مناصب العمل والذي هو مصدر أساسي 

ة الإنتاجية أي ليس هناك عرض من المواد التي تحتاجها المؤسسة فتنقص نقصان في القدر للبطالة اللا إرادية الى
مردودية المؤسسة ،أي لاوجود للإستثمارات الداخلية في المؤسسة فلابد من تطبيق سياسة للعرض وزيادة 
ين الإستثمارات الداخلية فينتج عن ذلك مردودية وارباح في المؤسسة ، أي تقسيم القيمة المظافة المحققة ما ب
الأرباح والأجور والإقتطاعات الإجبارية ، وحتى يكون ذلك له تأثيرا إيجابيا على التشغيل لابد ان تكون 

الإستثمارات إنتاجية أي زيادتها وليس زيادة إنتاجيتها ، وبالتالي يكون هناك عرض عمل يقابله طلب فعال وهذا 
فان ضعف عرض العمل نناتج عن عدم وجود طلب  هو التفسير الكلا سيكي للبطالة ، اما حسب الإقتصادي كينز

فعال أي أن ارباب العمل لايستثمرون بشكل جيد ، في الوقت الذي يجب عليهم زيادة العرض من المواد 
والتشغيل ، وان محاربة هذا النوع من البطالة يتم عن طريق زيادة الطلب على المواد الإستهلاكية والإستثمارات 

تم تبادله في النظرية الجزئية فتعتبر العمل كعنصر إنتاجي وسلعة كبقية السلع الأخرى يالعامة والخاصة ، اما 
ان مواجهة البطالة و) 1(العرض مع الطلب يحدث توازن فتحصل حالة التشغيل الكامل  السوق وعندما يلتقي

دلولاتها العلمية ثم وادارتها تتطلب التقييم الجيد لها وتقدير صحيح لأ خطارها على المجتمع وتصنيفها وفق م
جدرها في معالجتها بشكل جدري  وليس الإكتفاء بعلاجات عرضية أو مسكنة لا تمنع بحال من الأحوال ت

ن نقصان العمل في السنوات الأخيرة في الجزائر وبروز ظاهرة البطالة بحدة  المجتمع وزيادة مخاطرها ، ا
حيث ان عدد المتخرجين من  ،عليم والتكوين المهنيينكبيرة وخاصة بين المتخرجيين من الجامعات ومعاهد الت

المصدر  ان ، كماالجامعات ومعهد التكوين يزدادون في كل سنة ولا يجدون العمل الذي يبحثون عنه في السوق 
الأساسي للثروة في أي بلد من البلدان هو العمل وهو أساس كل تقدم إقتصادي وإجتماعي وهو واجب وميزة 

تكوين شخصية الإنسان وتحفظ كرامته ، كما ان رقي أي بلد من البلدان وترقية المواطن  إخلاقية تساهم في
وتقدمه ترتبط كلها بالعمل لأ نه الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف المسطرة في مخططات 

غيره ، ولذلك فان خلق التنمية الوطنية ، لأنه يقضي على التطفل ويكفل حياة الإنسان لكي لايكون عالة على 
مناصب العمل يعتبر هدفا رئيسيا في أية سياسة  تنموية إقتصادية أو إجتماعية ، وللعمل أهمية كبيرة في حياة 
الفرد والجماعة ويشغل بال دول وحكومات العالم ولذلك نجدها تقوم بتسطير السياسات والخطط لبلوغ التشغيل 

فإنها فيما يتعلق بالبطالة تقلل من البطالة، ومهما كانت الأسباب وتعددت  الكامل للسكان الناشطين فيها وبالتالي
 تصب في مجرى واحد وهو تدفق الألآ ف من العاطلين على 

 --------------------------------------------------------------- 
(1) Michel chatelus et jaques fontanel ,dix grands problemes Economiques contemporaines,o.p.u,1993,p118-130 
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العمل في كل سنة باحثين على العمل  وان عدد العاطلين على العمل آخد بالتزايد من سنة الى أخرى بدلا من ان 
يتناقص وبطبيعة الحال فان الجزائر باعتبارها إحدى دول العالم الثالث تواجه ظروف البلدان المحيطة بها وتتأثر 

إيجابا وقد بدأت ظاهرة البطالة تشكل نقطة هامة تشغل بال المسؤولين من اجل وضع حد لهذه  بها سلبا او
الظاهرة الإقتصادية والإجتماعية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بأثار الأزمة الإقتصادية العالمية التي تمر بها معظم 

ال لما تحتويه من مخاطر على حاضر الدول في المرحلة الراهنة ، وهي ظاهرة عامة تدفع الى القلق والإنشغ
ومستقبل الشعوب والتي تمتد أبعادها لتشمل إنتشار البطالة وإنقاص إنتاجية العمل وتقليص طاقات الإنتاج 

ان نقص التشغيل كما ومساوىء التضخم الى جانب العديد  الأشكال المختلفة الأخرى لتبذير العمل الإجتماعي ، 
الإنتاج وهو العمل البشري وكما هو معروف فالعمل هو أهم عناصر الإنتاج إذ عني نقص إستغلال أحد عناصر ي

أنه لا يكون بدونه هناك إنتاج ، وان أهمية ظاهرة البطالة تتضاعف في المنظور الإجتماعي لأن العمل المنتج 
الأساسية ، و المحقق للذات والذي يكفي عائده لتحقيق مستوى معيشي معين مناسب هو أحد الحاجيات الإنسانية 

رة الأصول الإنتاجية والتوزيع غير العادل للثروة مع نمو دان البطالة هي إحدى المحددات العامة للفقر نتيجة لن
السكان المتزايد وزيادة نصيب العمل المأجور في الدخل ،وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيا ت دقيقة عن 

القوى العاملة وخاصة من جانب عرض اليد العاملة والطلب  التشغيل في الجزائر وان وجدت فانها لاتعكس واقع
إن موضوع العمالة هو المصدر الذي تنبع منه مخاطر مختلفة في  عليها من قبل القطاعات الإقتصادية المختلفة

المجتمع نتيجة للبطالة وضعف القدرة الشرائية والتهميش الذي تعاني منه القوى العاملة في مجتمع من   
، نتيجة لعدم وجود توازن بين ماهو معروض في السوق من مناصب العمل وما هو مطلوب  من قبل  المجتمعات

مختلف  القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من مختلف التخصصات والمهارات ، لأن القوى العاملة 
المؤسسة من ية التي تسعى حيث ان تخطيط القوى العاملة هي العملتشكل العامل الحركي في أسلوب الإنتاج ، و

الوقت المناسب على العدد اللازم من العمال للقيام بالعملية الإنتاجية وتحقيق أهداف  خلالها الى الحصول في
المؤسسة من خلال ضمان الزيادة الدائمة في إنتاجية العمل والإختيار المناسب للأفراد للإشراف والقيادة والتوجيه 

ن وتأهيل العاملين بالمؤسسة للحصول على نتائج أفضل والإسستفاذة من التخصص والترقية لضمان دورات تكوي
إ ن نقصان العمل في السنوات الأخيرة في الجزائر وبروز ظاهرة البطالة بحدة .وتقسيم العمل داخل المؤسسة

خرجين من حيث ان عدد المت ،كبيرة وخاصة بين المتخرجيين من الجامعات ومعاهد التعليم والتكوين المهنيين
المصدر  ان ، كماالجامعات ومعهد التكوين يزدادون في كل سنة ولا يجدون العمل الذي يبحثون عنه في السوق 

الأساسي للثروة في أي بلد من البلدان هو العمل وهو أساس كل تقدم إقتصادي وإجتماعي وهو واجب وميزة 
ان رقي أي بلد من البلدان وترقية المواطن  إخلاقية تساهم في تكوين شخصية الإنسان وتحفظ كرامته ، كما

وتقدمه ترتبط كلها بالعمل لأ نه الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف المسطرة في مخططات 
التنمية الوطنية ، لأنه يقضي على التطفل ويكفل حياة الإنسان لكي لايكون عالة على غيره ، ولذلك فان خلق 

هدفا رئيسيا في أية سياسة  تنموية إقتصادية أو إجتماعية ، وللعمل أهمية كبيرة في حياة مناصب العمل يعتبر 
الفرد والجماعة ويشغل بال دول وحكومات العالم ولذلك نجدها تقوم بتسطير السياسات والخطط لبلوغ التشغيل 

فإنها فيما يتعلق بالبطالة عددت الكامل للسكان الناشطين فيها وبالتالي تقلل من البطالة، ومهما كانت الأسباب وت
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تصب في مجرى واحد وهو تدفق الألآ ف من العاطلين على العمل في كل سنة باحثين على العمل  وان عدد 
العاطلين على العمل آخد بالتزايد من سنة الى أخرى بدلا من ان يتناقص وبطبيعة الحال فان الجزائر باعتبارها 

وف البلدان المحيطة بها وتتأثر بها سلبا او إيجابا وقد بدأت ظاهرة البطالة إحدى دول العالم الثالث تواجه ظر
تشكل نقطة هامة تشغل بال المسؤولين من اجل وضع حد لهذه الظاهرة الإقتصادية والإجتماعية والتي ترتبط 

ة ، وهي ظاهرة عامة ارتباطا وثيقا بأثار الأزمة الإقتصادية العالمية التي تمر بها معظم الدول في المرحلة الراهن
تدفع الى القلق والإنشغال لما تحتويه من مخاطر على حاضر ومستقبل الشعوب والتي تمتد أبعادها لتشمل إنتشار 

البطالة وإنقاص إنتاجية العمل وتقليص طاقات الإنتاج ومساوىء التضخم الى جانب العديد  الأشكال المختلفة 
عني نقص إستغلال أحد عناصر الإنتاج وهو العمل ين نقص التشغيل اكما الأخرى لتبذير العمل الإجتماعي ، 

البشري وكما هو معروف فالعمل هو أهم عناصر الإنتاج إذ أنه لا يكون بدونه هناك إنتاج ، وان أهمية ظاهرة 
البطالة تتضاعف في المنظور الإجتماعي لأن العمل المنتج المحقق للذات والذي يكفي عائده لتحقيق مستوى 

يشي معين مناسب هو أحد الحاجيات الإنسانية الأساسية ، و ان البطالة هي إحدى المحددات العامة للفقر نتيجة مع
لنذرة الأصول الإنتاجية والتوزيع الغير العادل للثروة مع نمو السكان المتزايد وزيادة نصيب العمل المأجور في 

تشغيل في الجزائر وان وجدت فانها لاتعكس واقع الدخل ،وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيا ت دقيقة عن ال
إن  القوى العاملة وخاصة من جانب عرض اليد العاملة والطلب عليها من قبل القطاعات الإقتصادية المختلفة

موضوع العمالة هو المصدر الذي تنبع منه مخاطر مختلفة في المجتمع نتيجة للبطالة وضعف القدرة الشرائية 
ي منه القوى العاملة في مجتمع من   المجتمعات ، نتيجة لعدم وجود توازن بين ماهو والتهميش الذي تعان

معروض في السوق من مناصب العمل وما هو مطلوب  من قبل مختلف  القطاعات الإقتصادية والإجتماعية 
نتاج ، والثقافية من مختلف التخصصات والمهارات ، لأن القوى العاملة تشكل العامل الحركي في أسلوب الإ

حيث ان تخطيط القوى العاملة هي العملية التي تسعى المؤسسة من خلالها الى الحصول في الوقت المناسب و
على العدد اللازم من العمال للقيام بالعملية الإنتاجية وتحقيق أهداف المؤسسة من خلال ضمان الزيادة الدائمة في 

والقيادة والتوجيه والترقية لضمان دورات تكوين وتأهيل إنتاجية العمل والإختيار المناسب للأفراد للإشراف 
.ةالتخصص وتقسيم العمل داخل المؤسسالعاملين بالمؤسسة للحصول على نتائج أفضل والإسستفاذة من   

وأخيرا إ ن موضوع القوى العاملة ومساهمتها في التنمية الإقتصادية ، له اهمية كبيرة ومتزايدة دائما ، 
ايا التي ترتبط بعملية التنمية الإقتصادية سواء في الحاضر أو المستقبل ، حيث انه ويعتبر من أهم القض

   لايمكن لعملية التنمية الشاملة ان تتم وتكون كاملة بدون وجود القوى العاملة المتعلمة والمؤهلة والمدربة
الفكرية الإقتصادية وبالتالي تكون قادرة على التعامل جوانب التنمية المختلفة ، وان مختلف المدا رس 

المتعددة تلح على ان عملية التنمية يعتمد بالدرجة الأولى على التطور النوعي للقوى العاملة ، والذي يمكن 
، وان برنامج الإنعاش تحقيقه من خلال التنمية البشرية الحقيقية عن طريق التعليم والتدريب بأنواعه المختلفة

هو في جوهره برنامج للإنعاش الإجتماعي  2001ي تنفيذه سنة الذي شرع ف  2004- 2001الإقتصادي من 
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، في اربع سنوات بالتركيز على بؤر الفقر ) 1(مليار دينار جزائري  525حيث كان يهدف الى الى إنفاق 
  :والتخفيف من وطأته ، وان نتائج ذلك المخطط كانت كما يلي 

  4,1%ووصل الى  2001سنة  2,1 %ث بلغ ، حي 2003- 2001زيادة النمو الإقتصادي خلال الفترة  – 1
  ، وان تلك النتائج المحققة ترجع الى ارتفاع اسعار البترول 6,5%الى  2003ووصل في سنة  2002سنة 

زيادة حجم الإستثمارات وخاصة في الفلاحة والبنية التحتية وتشجيع الإستثمار في المؤسسات الصغيرة - 2
    العملة الجزائريةللقوى والمتوسطة حيث زادت فرص العمل 

دينار  10000الى  1995دينار جزائري في سنة  5000زيادة الحد الأدنى المضمون للأ جور من  - 3
 ، كما توسعت الخدمات الإجتماعية من حيث النوعية وطبيعتها ،  2003جزائري سنة 

 ------------------------------------------------------------------------------------ --  
مجلة علوم الإقتصادية  الإصلاحات قي قانون الإستثمار الجزائري وتأثيره على مناŤ الإستثمار ،، مسيكة بوفامة ، فوزية غربي )1(

    59- 58، الجزائر ، ص ص  2006،  15والتسييروالتجارة ، العدد 
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   جـــــائـتـنـال                             
  

تراجع الإستثمار في الجزائر لصعوبة التمويل ، فقلت النفقات العمومية الموجهة للتجهيز  1986منذ سنة *   
 

عدم القدرة على تعويض الرأسمال المهتلك في المؤسسات العمومية الصناعية وقطاع البناءواصبح   
 

  هاوتفعيل يجب الإستمرار بهاجيدة سياسة التكفل بالشباب المنتهجة خلال السنوات الأخيرة * 
 

البطالة ظاهرة إقتصادية وإجتماعية لها نتائج خطيرة على الفرد وعلى المجتمع*  
 

)عكس الدول الأخرى(فئة الجامعيين هم الأكثر تأثرا بالبطالة *   
 

محاربة البطالة بشكل فعال لا بد ان تقترن بتفسيرات لجذورها وخصائصها الهيكلية*  
 

ظاهرة منتشرة بحدة في الجزائرلم تكن هذه ال 1980،  1970خلال السنوات *   
 

عدد العاطلين على العمل آخد بالتزايد من سنة الى أخرى بدلا من التناقص *   
 

زيادة عدد العاطلين على العمل نتيجة تسريح العمال من المؤسسات العمومية *   
 

البطالة في الجزائر تمس فئة الشباب أكثر من الفئات الأخرى *   
 

لا تلبي الطلب على العمل في الجزائر  عروض العمل  الموفرة*   
زيادة مناصب العمل المؤقتة على الدائمة مما زاد من عدد العاطلين على العمل *   
القوى العاملة تشكل العامل الحركي في أسلوب الإنتاج *  
البطالة هي إحدى المحددات العامة للفقر *  
ة في السنوات الأخيرةنقصان عروض العمل المقدمة من قبل القطاعات الإقتصادي*   
نقصان برامج الإستثمارات سببا رئيسيا لقة مناصب العمل  *  

زيادة برامج الإستثمارات هي العامل الرئيسي لخلق مناصب العمل وليس زيادة إنتاجية الأستثمارات*   
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التركيز على النوعية في التربية والتعليم لتخريج عمال أكفاء*  
 

لى مستوى المؤسسة أو على مستوى الإقتصاد الوطنيتخطيط القوى العاملة سواء ع*   
 

زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة*  
 

رفع المستوى التعليمي والمهني للعمال *   
  

  من الناتج المحلي الخام للبحث والتطوير 6 %تخصيص أكثر من * 
 

لابد من القيام بتخطيط النظام التعليمي ككل  ليساير سوق العمل *   
 

)بطاقة وطنية للعاملين وأخرى للعاطلين على العمل (من وجود إستراتيجية وطنية لمكافحة البطالة ƙبد  *  
 

لابد من تخطيط اليد العاملة في المؤسسة لتحقيق أهداف المؤسسة*   
 

الإختيار المناسب للأفراد للإشراف والقيادة والتوجيه والترقية*  
 

ة للحصول على نتائج أفضل ضمان دورات تكوين وتأهيل العاملين بالمؤسس*  
 

الإسستفاذة من التخصص وتقسيم العمل داخل المؤسسة *  
 

رفع كفاءة العاملين لزيادة الإنتاجية *   
  

  حتى يمكن التقليل من البطالة  %  8- 4 زيادة معدل النمو في الجزائر  الى  •
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  ت اــيـوصـتـال
ة النظر دالقوى العاملة في الجزائر لابد من إعا وتشغيل لكي ينجح التخطيط بشكل عام وتخطيطفي رأينا 

  -:في نمط التنمية باتجاهين 

يجب ان لايبقى التطور الإقتصادي وتنفيذ الأهداف المخطط لها مرهون بالمتغيرات والعوامل الخارجية 
  لي أو على الأقل التخفيف من تأثير المتغيرات الخارجية في مسار التطور الإقتصادي والإجتماعي الداخ

ة النظر في الخيارات الإقتصادية على المستوى التكنولوجي بشكل يتم فيه إعتماد دلابد من إعاو
لمشكلتين الرئيسيتين اللتين تعاني لوتوطين وابتكار انواع من التكنولوجيا من شانها ان تاتي بحل 

وقصور  بشكل خاص ، وهما مشكلة البطالة بانواعهاو الجزائر   الأخرى عمومادول المنهما 
التخفيف قدر  هومعدلات النمو في الإنتاج ، وان تحقيق هذين الهدفين يعني تحقيق هدف واحد و

الإستمرار في إنتهاج ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية المطلوبة المذكورة مع  الإمكان من الإرتباط بالخارج
املة يتوقف على مدى ان نجاح تخطيط القوى العو )إستقلالية وتكامل الإقتصاد الوطني (أعلاه أي

تقريبي ، لأ ن التخطيط بشكل عام ودقته وشموله لكافة المستويات وان لايبقى كما هو عليه الآن 
ير للطلب والعرض من القوى العاملة والموازنة بينهما من ناحية النوع دهو عبارة عن تق الفعلي
  -:جاهين ت أبوذلك  )حسب المجموعات الوظيفية والمهنية والتعليمية ( والكم 

 إتجاه هابط من العام الى الخاص - 1

 إتجاه صاعد من الخاص الى العام  - 2

لابد من إتخاد إجراءات مرافقة في مجالات التعليم والتدريب والأجور والحوافز تجد ترجمتها كما انه 
العملية في خطط تفصيلية تتضمن اهدافا محددة كما ونوعا يتم تنفيذها تبعا لبرامج زمنية موضوعة 

المعلومات والبيانات الإحصائية اجهزة للتخطيط ،( لابد من توفر مستلزمات التخطيط ،وا مسبق
غي تقدير الطلب على مختلف ينبكما انه ، لعصر الذي نعيش فيهاساير تخلق مهن جديدة لالضرورية 

 ، وتطوير مالتركيز على التنمية النوعية ا )الخ.....مختلف التخصصات والمؤهلات( القوى العاملة
تنمية القوى البشرية بالتعليم والتدريب وتوقير البيئة الصحية  ،و تم إنجازه من منافع وبنى أساسية

ضرورة وجود إستراتيجية مستقبلية لخلق مناصب العمل للتقليل  و ،  والعمل على رفع صحة العمال
    .الجزائريين  من البطالة بين السكان

  
  
  
  

  



 156

    بحــثافـا ق الـ
  

  ان هذه الدراسة قد شملت جميع الجوانب المتعلقة بموضوع تخطيط وتشغيل القوى العاملة لايمكن القول ب
  

  مسببات ، وواقع  القوى العاملة في الجزائر خلال الفترة المدروسة في الجزائر ، من ا جل الوقوف على 
  

  لك المزيد من بين السكان الجزائريين ، والتي تفاقمت خلال السنوات الأ خيرة ، اذ يتطلب ذالبطالة 
  

  والتحاليل ، نظرا لأهمية الموضوع في ترشيد السياسات الإ قتصادية التي تسطرها الدولة فيما الدراسات 
  

  ، والمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة والتقليل من نسبة البطالة بين السكان الجزائريينيتعلق بالتشغيل 
  

  :ننا نقترح المواضيع التالية إقتصادية المتبعة ، وعليه ف السياسة الإتلك في 
  

 على المستوى الكلي والجزئي أثر تخطيط القوى العاملة في التقليل من البطالة بين السكان -
 

لبيانات الإحصائية المتعلقة لدور واهمية وجود الأجهزة التخطيطية في اعطاء قيمة ومصداقية  -
 بالقوى العاملة

  
 نتاجية القوى العاملة في زيادة االتعليم والتدريب النوعية في دور واهمية  -

      
 سنويا ضرورة وجود اجهزة متابعة للسياسة التشغلية المتبعة وتقييمه -

 
 ضرورة وجود سياسة تعليمية تكون متوافقة مع تطلبه القطاعات الإقتصادية من ا ليد العاملة -

  
  في مجال تخطيط لة مل أن يفتح هذا البحث آ فاقا جديدة لمواصلة الجهود المبذو وفي الأخير نأ

  
  وتشغيل القوى ا لعاملة ، من ا جل الإستفادة أ كثر من وظيفة التخطيط في التقليل من ا لبطالة 

  
  . وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للسكان الجزائريين 
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